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للسحوث والتاليف والترحية 
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كتاب النڪاح لعا 


لا معناه : 
لغه : الضم ا 

وشرعًا : عقد بين الزوجين › يحل به الوط » وهو حقيقة في العقد» مجاز 

في الوطء وهو الصحيح » وقيل : مقول بالاشتراك على كل منهماا“ 
® © © 

لا الحث على النكاح : 

عن ابن مسعود ت قال : قال رسول الله كلا : ديا معشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة فليتروج ؛ فإنه أغض للبصر. وأحصن للفرج › ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء 1" . 

وعن سعيد بن جبير قال : قال لي ابن عباس وا : « هل تزوجت ؟» قلت : 
لاء قال : تزوج ؟ فإن خير هذه الامة أكثرها نساءٌ ٩‏ . 

وقل اختلف العلماء في معنى « الباءة » › وحاصل كلامهم أنه يدور حول إحدى 

معنيين أو كلاهما ان ا » والقدرة على مؤنه » يعني من نفقة وسكنى 

ا 

و« الوجاء » أصله الغمز والطعن › يقال : وجأه بالسيف إذا طعنه » ووجأً أنثييه 
رضهما بحيث يذهب سُهوة الجماع » ومعنى ( الأنثيين ) الخصيتين . 

وعن أنس بن مالك طفن قال : وجالادة رهط إى بيوثت ازواج النبي ار 
يسألون عن عبادة النبي كك : فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا : وأين نحن من 
ری نيل الأوطار (777/5) . 
(؟) انظر فتح الباري )٠١*/9(‏ . 
() البخاري (0015) »ومسلم 44١4-09‏ وأبوداود 25845 » والترمذي »)٠١481(‏ والنسائي (19/لاه)ء 
ری البخاري (05:055)» وأحمد (۲۳۱/۱) . 


تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 
بي ب ححيبحيبحيييييييييبييبحيحي اا سس سس 


النبي ب ناترم رو ل ا و 0 
فلا أتروج بدا فجاء 0 الله َي فقال : «أنتم الذين قلعم كذا وكذا؟ أما 
والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له › > لكني أصوم وأفطر » وأصلي وأرقد › وأتزوج 
اللساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني ٠٠»‏ . 

اي ا ا يي َي على عثمان بن 
و« الإإخصاء n‏ ) ا ا الليظنين. 

. وعن عمرو بن العاص ولي عن النبي َة قال : « الدنيا متاع » وخير متاعها 
المرأة الصالحة )© . 

© © © 
0 حكم الزواج : 

2 ا ا 0 
- فهذا يجب عليه الزواج لحديث ابن مسعود المتقدم» وف امز به ولان رك 
العنت » فقد اختلفوا في حقه ؛ فمنهم من یری استحباب الزواج له » ومنهم من یری 
وجوبه » لحديث ابن مسعود المتقدم فإنه لم يفرق بين هذا وذاك » بل جعل الأمر 
على المستطيع للباءة . وأيضًا : ففي ترك الزواج مع القدرة عليه تشبه بالنصارى وهو 
محرم » ولاه بتك الزواج تفوته مصالح عظيمة » منها إعفاف الروجة » والإنفاق 





() البخاري ۰)۰7 وسسلم 014013 اسای 09ج . 
0 البخاري (€ ۰)0۷ ومسلم ( 14°(“ والترمذي ٠١859‏ 364 والنسائي 8/59 وابن ماجه (AA)‏ . 
(۳) مسل »)١551(‏ والنسائي (19/5) » وابن ماجه )١188(‏ . 


كتاب النكاح 
عليها » وتكثير النسل الذي فيه قوة للأمة وغير ذلك من مصالح الزواج . 

( ج ) فإن كان غنيًا لكنه لا شهوة عنده » فهذا يباح له الزواج إذا علمت الزوجة 
بذلك ورضيت » لأنه قد يحقق بعض المصالح كالإنفاق عليها . 

ا يي ا و ل ا I‏ 
وليسعه قول الله كلك : «وَلتََفِقٍ الدب لا جَدُونَ يِكَاعًا حى فن لَه ين 
فصل 6 [النور: "ع . 
ملاحظات : 

)١(‏ قال القاضي عياض نه : (هو مندوب في حق كل من يرجى منه 
النسل » ولو لم يكن له في الوطء شهوة لقوله ية : « فإني مكاثر بكم » ولظواهر 
الحض على النكاح » والأمر به » وكذا في حق من له رغبة في نوع من الاستمتاع 
بالنساء غير الوطء» فأما من لا ينسل ولا أرب له في النساء ولا في الاستمتاع فهذا 
مباح في حقه إذا علمت المرأة بذلك ورضيت » وقد يقال : إنه مندوب أيضًا لعموم 
قوله ڪا : « لا رهبانية في الإسلام“ 4 | 

(۲) استدل بعض المالكية بقوله كلا : ازول بطل ق ا نان 
تحريم الاستمناء لأنه أرشد عند العجز عن التزويج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة . 

(9) واستدل بهذا الحديث الخطابي على جواز المعالجة لقطع شهوة النكاح 
بالأدوية وحكاه البغوي في « شرح السنة ) . 

قال الحافظ كانه : (وينبغي أن يحمل على دواء 0 ل دون ما 
ل ل ل ا 





ر کن E‏ 9 ۰)۰ والنسائي (46/3)» واين حبان (به . EEE‏ بعتل بن يسان 
(۲) قال الحافظ رخا : ( لم أره بهذا اللفظ > لكن في حديث سعد بن أبي وقاص عند الطبراني : « إن الله 
أبدلنا بالرهبانية yT‏ الإسلام » . أخرجه أحمد 
وأبوداود وصححه الحاكم . ( فتح الباري )١١1/5‏ . ا 
والصرورة معناها El‏ لكل وباي لازي بارال شين حي ات 
(۳) انظر فتح الباري ٠ .)۱١١/۹(‏ 


تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 
قلت : وهذا هو الصواب » فلا ينبغي لأحد أن يتناول من العقاقير ما يقطع 
الشهوة تماما » ؛ لأن ذلك في معنى الإخصاء» وهو محرم . وأما تسكين الشهوة فهذا 
لياس ب زالاولى معالجة ذلك بكثرة الصيام لورود النص به» والله أعلم . 
(4) ويجوز كذلك استخدام الأدوية لمعالجة الضعف عن الوطء إذا كان له 
زوجة » شريطة أن يتجنب العقاقير المحرمة» وألا يكون ذلك يإسراف يضر به 
قال القرطبي يذه : (وإن رأى الرجل من نفسه عجرًا عن إقامة حقها في 
مضجعها أخذ من 00 0 تزيد من باهه» وتقوي شهوته حتى يعفها)0"©. 
(ه) ما تقدم من أحكام الزواج هي في حق الرجل » وأما بالنسبة للمرأة فمباح 
لها الزواج » لكنه لا يجب عليها في بعض الأحيان» ومن أدلة عدم. الوجوب : 
( أ ) قوله تعالى : «وَالْفَوعِدُ من لكا أل لا رجو ناحا ر الور: ٠٠‏ 
فهذا يدل على أن المرأة قد لا ترجو النكاح في حال كبرهاء فلا تلام لذلك . 
( ب ) وأيضًا ما ورد في الحديث في وصف نساء قريش « أحناهن على ولد في 
صغره )220 وسيأتي » و« الحانية » هي التي تقوم على أولادها في يتمهم فلا تتزوج . 
( ج ) ومن أدلة ذلك أيضًا ما رواه ابن أبي شيبة من حديث أبي سعيد الخدري 
ضيه قال : إن رجلا أتى بابنة له إلى النبي اة » فقال : إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج » 
قال : فقال لها : « أطيعي أباك »» قال : فقالت : لاء حتى تخبرني ما حق الزوج 
على زوجته ؟ فرددت عليه مقالتهاء قال : فقال : «حق الزوج على زوجته أن لو 
كان به قرحة فلحستها , أو ابتدر منخراه صديدًا أو دمّا. ثم لحسته ما أدت 
حقه » قال : فقالت : والذي بعثك بالحق لا رج أبدَاء قال : فقال: رلا 
تنكحوهن إلا بإذنهن »0 . 





. )۱۲٤/۳( القرطبي‎ )١( 
. )۲٠۲۷( البخاري(5085) » ومسلم‎ )۲( 
. (0/7) ورواه ابن أبي شيبة‎ 2 ( ٠5/1١ حسن : ابن حبان )61714( 2 والحاكم‎ (03١ 


اتڪ ا لك 








لا معنى الخطبة : 
إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معيئة وإعلام الولي بذلك . 
@ 6ه © 


0 د أولا: اختيار الزوجين : 
لا اختيار الزوجة : 
على الزوج أن يراعي في اختيار الزوجة ما يلي : 
١ (‏ ) أن تكون الزوجة صالحة : فعن أبي هريرة 5ن عن النبي بيا قال : 
« تتكح المرأة لأربع ؛ لمالهاء ولحسبها e‏ ولدينها » فاظفر بذات 
الدين تربت يداك 21 . 
ومعنى «تربت يداك » أي لصقت بالتراب » وهي كناية عن الفقر . 
قال الحافظ كذ : ( وهو خبر بمعنى الدعاء» لكن لا يراد حقيقته ‏ . 
قال ابن عثيمين كاذه : ( فالدّينة تعينه على طاعة الله » وتصلح من يتولى على 
sS‏ لضي ريف كارتا غير 
الينة فإنها قد تضره في المستقبل » . 
( ۲ ) ويستحب أن تكون بكرًا : وهي التي لم توطأء فعن جابر َه أن النبي 
لا قال له : « یا جابر ؛ تزوجت بكرًا أم ٹیا ؟ » قال : ثيئا» فقال : « هلا تزوجت 
بكرًا تلاعبها وتلاعبك )229 . وفي رواية للبخاري : « وتضاحكها وتضاحكك )2 . 


. )1888( والنسائي (78/5)» وابن ماجه‎ » )7١ 407( وأبو داود‎ »)١477( البخاري (2)5050 ومسلم‎ )١( 

(۲) فتح الباري (15/9) . 

(0) «الشرح الممتع ) )١77/0(‏ . ط . المكتبة الإسلامية . 

)٤(‏ البخازي (001/9) › (0141) › ومسلم (18/) » وأبو داود (44 ٠١‏ » والترمذي »)11٠١(‏ والنسائي 
(0/5)ء وابن ماجه )١185(‏ . 1 

(ه) البخاري )٥۳٦۷(‏ » ومسلم )7١5(‏ . 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 

لكن قد يكون هناك بعض الأسباب لنكاح الثيب وتقديمها على البكر كما وقع 
ذلك لجابر طبه فإنه قال للنبي يو لما قال له مقولته السابقة : : هلك أبي وترك 
سبع بنات » أو تسع بنات » فتزوجت ثيئاء > كرهت أن أجيئهن بمثلهن» فقال : 
« بارك الله لك )20 - وفي رواية - « أصبت ) . ٠‏ 

قال ابن عثيمين كه : (فإذا اختار الإنسان ن ثيا لأغراض ا اننا تكون 
أفضل )× . 

)٤ ۳(‏ أن تككون ولودًا ودودًا : : فعن معقل بن يسار به قال : جاء رجل إلى 
النبي ييا فقال : إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال» وإنها لا تلد فأتروجها ؟ 
قال : «لا)ء ثم أتاه الثانية › فنهاه » ثم أتاه الثالئة فقال : «تزوجوا الودود الولود 
فإني مكاثر بكم 2 . 

و«الودود ) : هي المرأة التي تتودد إلى زوجهاء وتتحبب إليه » وتبذل وسعها 
في مرضاته ا : التي تنجب الذرية » ويعرف ذلك بسلامة بدنهاء والنظر 
إلى مثيلاتها من أخواتها وعماتها وخالاتها . 

)٥(‏ وأن تكون من بيئة كريمة تتميز بصفات أخلاقية حميدة : ففي الحديث 
يقول النبي ڪيا : « الناس معادن كمعادن الذهب والفضة ؛ خيارهم في الجاهلية 
E‏ إذا فقهوا »× . 

ولذلك أثنى النبي ا اي 
على الأولاد » والرعاية للأزواج , » فعن أبِي هريرة و ذه أن النبي اة خطب أم هانئ 
فقالت : يا رسول الله إني كبرت » ولي عیال » فقال ي : « خير نساء ركبن الإبل : 
صاح فسا ريش ؛ أحناه على ولد في صغره» وأرعاه على زوج في ذات يده ٥‏ . 





.(/D والنسائي‎ 2)1١١٠١( والترمذي‎ »)07١5( البخاري (2)9717 ومسلم‎ )١( 
. الشرح الممتع ) (4/5؟١١) . ط المكتبة الإسلامية‎ ١ (؟)‎ 

(۲) حسن : رواه أبو داود »)۲۰٠۰(‏ والنسائي (19/5)» وابن حبان (4.65) . 
)٤(‏ البخاري <«(TEAT) 2)” ( 2 )۳۳٣۳(‏ (مو وك ومسلم (١كاكه5).,‏ 

رق اللخاري 0151096850+ رفسل (/851): 


كتاب النكاح ش' 

ومعنى ذلك أن النبي ي مدحهن بشيئين 

الأول : حنوهن على أولادهن » والمقصود كثرة الشفقة عليهم . 

قال الحافظ رد ار : هي التي تقوم عليهم في حال 
يتمهم فلا تتزوج » فإن تزوجت فليست بحانية ٠)‏ 

الثاني : رعايتها لزوجها فى ذات يده» يعنى ماله » وذلك بحفظه وصونها له 
بالأمانة فيه » والصيانة لهء وترك التبذير في الإنفاق . 

تنبيه : لا يعني هذا تحريم زواج الأرملة » بل إنه مباح لهاء ولكنها إن قامت على 
أولادها فهو أفضل » إلا أن تخاف على نفسها فتنة فيكون طلبها للزواج أفضل . والله أعلم . 

ن فته المفات الكريفة ااا ثبت في الحديث : « خير النساء من 
إذا نظرت إليها سرتك » وإذا أمرتها أطاعتك › وإذا أقسمت عليها أبرتك › وإذا 
غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك ) ' . 


© © © 





9 اختيار ازوج 
ثبت في الحديث قوله ويا و زذا جايكم قن کرد ولق ورزو 
إلا eT‏ وفساد كبير)"" . 
فيراعى في اختيار الزوج ما يلي : 
(۱) أن يكون على دين وخلق للحديث السابق . 
(۲) أن يكون من بيئة كريمة لما تقدم من الحديث : ١‏ الناس معادن ) . 
(۳) ويستحب للمرأة اختيار الزوج غير العقيم لحديث « فإني مكائر بكم الأمم» . 
(5) أن يكون قادرًا على النفقة عليها » لأنه مقصود لدوام العشرة » وقد ثبت في 


() فتح الباري (5/9؟١١1).‏ 

(') رواه النسائي (14/5)» وأحمد (؟/501) » والبيهقي (۸۲/۷) » والطيالسي )"07/١(‏ واللفظ له . 

(۳) حسن لشواهاءة : رواه الترمذي )١٠١84(‏ » وابن ماجه )١5717(‏ » والطبراني في الأوسط )١41/1(‏ › 
وحسنه الألباني في الترغيب )۳٠۹۰(‏ . 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 
حديث فاطمة بنت قيس وقد سألت رسول الله ية عن زواجها من معاوية فقال : 
« وأما معاوية فصعلوك لا مال له». 

قال الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم - حفظه الله - : (يجب على ولي 
المرأة أن يتقي الله فيمن يزوجها به » وأن يراعي خصال الزوج » فلا يزوجها ممن 
ساء خلقه » أو ضعف دينه » أو قصر عن القيام بحقهاء فإن النكاح يشبه الرق» 
والاحتياط في حقها أهم » لأنها رقيقة قيقة بالنكاح لا مخلص لهاء والزوج قادر على 
او كل ل زوق ر عن النبي ا أنه قال : «استوصوا بالنساء 
خیرا › ؛ فإنما هن عند كم عوان » » فالمرأة عند زوجها تشبه الأسير والرقيق » فليس لها 
أن تخرج من منزله إلا يإذنه » سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة)©. 
لا تنبيهات وملاحظات : 

(1) يجوز للرجل أن يعرض ابنته أو أخته على أهل الخير والصلاح ء > بل صرح 

بعض الفقهاء باستحباب ذلك » ومن الأدلة على ذلك قول د 
شعيب لموسى : جل إن أو أذ کک نکی بتك کین عل أن کار 
تمن حجج 4 [ القصص : ۲۷] ل 0 
الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي - وكان من 
أصحاب رسول الله َة فتوفي بالمدينة - فقال عمر بن الخطاب : أتيت عثمان بن 
عفان » فعرضت عليه حفصة فقال : سأنظر في أمري » فلبئت ليالي » لوي ا 
قد بدا لي أن لا أتروج يومي هذا . قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق فقلت : إن 
م u‏ 
أوجد عليه مني على عثمان » فلبئت ليالي » > ثم خطبها رسول الله علا كي » فأنكحتها 
إياه » فلقيني أبو بكر فقال :لعلك بدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع 
إليك شيئًا ؟ قال : نعم » قال أبو بكر : : فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت 
عليّ إلا ني كنت علمت أن رسول الله ي قد قد ذكرهاء فلم أكن لأفشي سر 








(۱) مسلم(0.٠18١)2‏ وأبو داود (185؟؟) , والترمذي 2)١١70(‏ والنسائي  )75/5(‏ وابن ماجه )۲۰۳٣( )١855(‏ . 
(۲) عودة الحجاب )٠١۷/۲(‏ . 


كتاب النكاح 
رسول الله ی > ولو تركها رسول الله وَل قبلتها )”" . 

قال الحافظ كله : ( وفيه أنه لا بأس بعرضها عليه » ولو كان متزوججا لأن أبا 
بكر كان حيتكذ متزويجا)”” . 

(۲) ويجوز للمرأة أن تعرض نفسها للرجل الصالح » مع مراعاة الضوابط 
الشرعية » فإن رغب كل منهما في الآخر تزوجهاء مع تحقق شروط العقد 
وأركانه””» فعن أنس بن مالك ضيب قال : « جاءت امرأة إلى رسول الله يا تعرض 
طايه تبني الت اسول الله الك ا مانن لعن رق a‏ 

قال الحافظ ذه : ر في الحديثين جواز عرض المرأة نفسها على الرجل 
وتعريفه رغبتها فيه » وأن لا غضاضة عليها في ذلك )“. 

قلت : وأما إعلان المرأة عن رغبتها في الزواج في الجرائد والمجلات وشبكات 
الإنترنت وبث صورتها وذكر مواصفاتها فذلك يتنافى مع الحياء والحشمة 
والستر” '» ويقع بسببه فساد كبير لا يعلمه إلا الله . 

(۳) هناك بعض الاختيارات يرجح فيها المصلحةء فمن ذلك أن الأفضل 
احتيار البكر » إلا أنه قد يكون هناك سبب يستدعي الثيب فاختيارها أفضل . كأن 
تكون أرملة لأيتام فينال أجر تربيتهم » وقد يكون جبر خاطر المرأة» وقد يكون قوة 
دين الثيب ورجاء الانتفاع به » أو لمصاهرة صالحين . 

ج ذلك رأى بعض العلماء الأفضل اختيار غير القريبات » قالوا : لأن ذلك 
أنجب للولد » وحتى لا تكون قطيعة إذا حدث بينهم جفوة . 








. )۷۷/٦( البخاري (؟١١ه) » والنسائي‎ )١( 

(۲) فتح الباري (۱۷۸/۹) . 

(۳) وسيأتي شروط العقد وأركانه . 

(4) البخاري (.١ه),‏ ومسلم (ه47١)»‏ والنسائي (0/8/5 » وابن ماجه (۲۰۰۱) . 

)٥(‏ حيث أورد الحديث من رواية سهل بن سعد يقد الد السابق . رواه البخاري »)5١7١(‏ ومسلم 
)١478(‏ من حديث سهل بن سعد . 

(5) فتح الباري )١79/9(‏ . 

(۷) انظر فتاوى اللجنة الدائمة )4١0/١4(‏ رقم (1۷۹۳۰) . 
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قال ابن عفيمين كله : (لكن إذا وجد بين الأقارب من هو أفضل منها 
للاعتبارات الأخرى » فإنه يكون أفضل » وعند التساوي تكون الأجنبية أولى ... 

فليس في المسألة نص شرعي يجب الأخذ به » ولذلك يتبع الإنسان ما يراه أكثر 
تحقيقًا للمصالح ) '. 

ت لكل بن الحا والمخطوبة ومن يهمهم أمرهما الاستخارة , 
والتوجه إلى الله » فعن أنس بن مالك ط4 قال : ٠‏ لما انقضت عدة زينب - يعني 
بنت جحش - قال رسول الله و لزيد : « اذكرها على ؛ » قال زيد : فانطلقت » 
فقلت : يا زينب أبشري ؛ أرسلني إليك رسول الله ية يذ كرك » فقالت : ما أنا 
بصانعة شيئًا حتى أستأمر ربي » فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن» وجاء 
رسول الله ية فدخل بغير إذن ). 

(©) وعليهم كذلك البحث والسؤال عن الطرف الآخرء واستشارة التصحاي 
وعلى المستشار أن ينصح لمن يستشيره ؛ لقوله كيد : « المستشار مؤتمن)”", 
ولا يُخَفِي شيعا يحتاج إليه مَنْ يسأله » ولو يذ كر عيوبه ومساوئه » والأفضل أن 
يتلطف في العبارة إن كانت هناك عيوب » ولا يذ كر من العيوب إلا ما تمس الحاج: 
إليه » حتى لو كان هو الخاطب فليذكر ما يراه عيبًا فيه ليكون الطرف الآخر على 
بنة » ويقرر الرفض أو الموافقة إن كانت له قدرة على التكيف بذلك . والدليل على 
ذلك قول الابي عة لفاطمة بنت قيس وقد خخطبها معاوية وأبو الجهم : ١‏ أما معاوية 
فصعلوك لا مال لهء وأما أبو الجهم فضراب للنساء )”" . 

© © © 
لا لا ثانيَا: الشروط المعتبرة فى خطبة المرأة : 
يشترط لخطبة المرأة أن يتوفر فيها شرطان ؛ وهما : 





0 « الشرح الممتع) (17/0) . 

() مسلم ررم »)١‏ والنسائي (9/5/) . 

. )۳۷٤٥( إن وارد (0154) » والترمذي (۲۸۲۲) » وابن ماجه‎ OR) 
. تقدم تخريجه ( ص۲۱)‎ )*( 


ڪتاب النكاح 9 
221١27-١١‏ س 


1م أن تكون المرأة خالية من الموانع الشرعية . 

ر ب ) ألا يسبقه غيره إليها بالخطبة . 

والمقصود ب « الخلو من الموانع الشرعية » أن تكون مُحرمة عليه بسبب من 
أسباب التحريم المؤبدة أو المؤقتة « وسيأتي تفصيل المحرمات من النساء )20 . 

وألا تكون معتدة » وسوف نتكلم هنا عن خطبة المعتدة » ثم نتكلم عن الشرط 
الثاني » وهو ألا. يسبقه غيره بالخطبة على الخطبة على النحو الاتى : 
0 خطبة المعتدة : 

المقصود حكم خطبة المرأة في وقت عدتها » سواء كانت عدتها عدة وفاة أو 
عدة طلاق » وسواء كان هذا الطلاق رجييًا أو بائ"» » وحكمها على النحو الآتي : 

ر أ إذا كانت المرأة معتدة من طلاق رجعي 7 فيحرم خطبتها تصريحًا أو 
تعريضًا » لأنها ما زالت في عصمة زوجها eel‏ ۰ 

رب ) إذا كانت مطلقة طلا بات حرمت خطتها تصريشاء ویجوز ریش 
على الصحيح ؛ لعموم قوله تعالى : ولا جتاحَ ایک فِيمَا عَرَضْكُّم يوء مِنْ حِطبَةَ 
اا [البقرة : 0080 . فأباح الله التعريض دون التصريح» إلا أنه يجوز لمطلقها 

فقط التصريح بالزواج مالم يكن طلقها آحر ثلاث تطليقات . 

(ج ) إذا كانت المرأة معتدة عدة وفاة فإنه يجوز التعريض بالخطبة دون 
التصريح ؛ لعموم الآية المد كووة سابقا : 

ويلاحظ مما سبق ما يلي : 

ر المقصود ب ١‏ الطلاق الرجعي ) هو أن يطلق الرجل زوجته نه بلفظ من أنفاط 
الطلاق » وفي هذه الحالة يمكنه مراجعتها طالما أنها في العدة بعد الطلقة الأولى » والثانية . 

وأما الطلاق البائن ويسمى ١‏ البينونة الکبری »› فهو أن تكون مطلقة الطلقة 





ر( انظر (ص 55) . 
00 وسيأتي بيان معنى الطلاق الرجعي والبائن بالتفصيل في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى . 
00 انظر الملاحظات الآتية . 


ظ لي و ا 


الثالئة فلا يملك الزوج مراجعتها حتى تنكح زوجًا غيره . 

ومن الطلاق البائن كذلك ما يسمى «البينونة الصغرى ى» وهو الطلاق على 
عوض « الخلع » » أو فسخ الطلاق بسبب من أسباب الفسخ» أو يكون عدتها قد 
انتهت من الطلقة الأولى أو الثانية » فلا يملك الزوج مراجعتها إلا بعقد ومهر جديد . 

» اللفظ البين الواضح كأن يقول : أريد أن أتروجك‎ : ek ارد‎ ١ 
أو يقول لوليها : أريد أن أتزوج فلانة » وأما « التعريض » كأن يقول : إني فيك‎ 
. لراغب » أو : لا تفوتيني نفسك » أو : : إذا انقضت عدتك فأخبريني » أو نحو ذلك‎ 

(؟) خلاصة ما تقدم : أن التصريح محرم لجميع المعتدات » والتعريض 
محرم للمعتدة الرجعية » وجائز للمعتدة البائن بينونة كبرى والمعتدة من وفاة . 

(؛) ما الحكم لو صرّح بالخطبة في المواضع التي يحرم فيها التصريح ؟ 

يختلف هذا باختلاف ما يترتب على هذا التصريح ٠‏ مع العلم بوقوع الإثم ولزوم 
التوبة » ويكون الحكم على النحو الآتي : . 

)إن لهاي دة لك ولم مق ليا إلابعد اقضاء دة لته 
صحيح على الراجح 

e 
e aS 
: ذلك أمور‎ 

ومنها : لا يثبت بينهما التوارث لأن هذا نكاح باطل . 

ومنها : لا تجب نفقة لها عليه . 

حكم الصداق في هذه الحالة : : يرى بعض العلماء أن لها الصداق بما استحل 
من فرجها» ومنعه آخرون » والثابت عن عمر بن الخطاب ذه أنه كان يجعله - 
يعني الصداق - في سبيل الله لكنه بعد ذلك رجع وجعل لها الصداق . 





O)‏ تقدم أنه يستشنى من ذلك الزوج إذا كانت المطلقة بائئًا منه » فإنه يجوز التصريح بالزواج منها إلا في حالة 
واحدة » وهي بعد الطلقة الثالثة » فإنه لا يحل له أن يتزوجها حتى تنكح زو جا غيره . 


ع 

ومنها إن اا الین بحرم هذا قد ود بها رقع علهم حد ای أ 
إن كانا جاهلين فلا شيء عليهما. 00 ش 

ومنها :فان كان یما ولد وكان ازوج بعلم بحرمة افکاح فلا نسب له اود 
لانه زان » وأما إن كان جاهلا نسب له الولد. 

(5) هل يجوز بعد أن يفترقا وتنتهي عدتها أن يتزوجها ؟ 

الراجح : نعم يجوز ذلك » وهو مذهب الجمهور خلاقًا للمالكية . ودليله قول 
الله تعالى بعد أن ذكر المحرمات من النساء : #وَأيلٌ لکم نا ور دل »4 
[ النساء : حو ا ب كم ااي وار بر فرق بينهما وانتهت 
عدتها» والله أعلم . ْ 





0 الخطبة على خطبة الغير: 

ثبت في الحديث عن ابن عمر ويا عن النبي بل قال : « لا يخطب الرجل 
على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قيله : أو يأذن له الخاطب» 0 

فعلی هذا تحرم الب إن صرحت لبر E N‏ 

ويلاحظ على ذلك ما يلي : 

: يجوز الخطبة على الغير في حالات‎ )١( 

منها : أن يعلم بأن الخاطب الأول رد . 
ومنها : أن يأذن الخاطب الأول له بأن يخطبها كما ورد في الحديث ١‏ أو يأذن له . 
' ومنها : إذا علم أن الخاطب الأول أعرض عن خخطبته لها . 

(۲) إذا تقدم لخطبة امرأة وهو لا يعلم أنها خطبها رجل قبله فلا إثم عليه » لأنه يجهل 
ذلك » وأما إن علم انها تقدم لها حاطب لكنه جهل هل قُبلَ أم رض » ففيه خلاف » فيرى 
بعض العلماء أنه يجوز له الخطبة لما ثبت في حديث فاطمة بنت قيس أنه خطبها معاوية 
)١(‏ البخاري ,)0١457(‏ ومسلم »)١417(‏ وثبت نحوه من حديث عقبة بن عامر عند مسلم (5 )١4١‏ » 

ومن حديث أبي هريرة عند البخاري )۱٤۳(‏ » ومسلم .)١417(‏ 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


وأبو جهم وأسامة بن زيد فقال رسول الله اة : « أما معاوية فرجل ترب لا مال له ء وأما 
أبو جهم فر جل ضراب للنساء » ولكن أسامة ..) الحديث0) 0ك لبي ل أقر 
حطبة الثاني والثالث بعد الأول » وهذا محمول على أنه لم جب“ 

وذهب فريق آخر من العلماء أنه لا يجوز خطبتها حتى يتثبت » وهذا ما رجحه 
ابن غين 0 وأجابوا خن اللحديك: امايق + لجال أن يكرتا شاه 
معا" » أو لم يعلم الثاني بخطبة الأول . 

)٣(‏ في نهيه عل ركس ف رمع أو اي عض اللا 
الخطبة على خطبة الفاسق أو الكافرء لأن الكافر لا تشمله أخوة الدين » والفاسق لا 
تشمله أخوة الإيمان لقوله كَل : « المؤمن أخو المؤمن» . 

وذهب الجمهور إلى المنع› وأجابوا عن الحديث بقوله عل : لا ا 
على خطبة أخيه » أنه خرج مخرج الأغلب » قال ابن عثيمين كذ : ( ومعلوم أن 
القيد إذا كان للأغلب فلا مفهوم له) . 

49 اعلم أن المقضوة بالتهي عن حطية أنجية نهى عام راء كان تعريضًا أو تصريظتا : 

(ه) إذا حطبها الثاني بعد الموافقة على الأول ثم عقد عليها - أعني الثاني - 
فإنه يكون آثمّاء لكن العقد صحيح وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في 
إحدى روايتيه ورجحه الحافظ في « الفتح » » وذهب مالك إلى بطلانه » والأول هو 
الأصح . والله أعلم . 

)١(‏ إذا تقدم للمرأة حاطب » فهل تسمح لخاطب آخر لا يعلم بخطبة الأول 
بخطبتها قبل أن تجيب الأول ؟ الظاهر جوازه لحديث فاطمة بنت قيس السابق » 
لكنها إن كانت أجابت الأول بالموافقة فلا يجوز لها ذلك . 

(۷) قال الحافظ ذه : ( واستدل به على تحريم الخطبة على خطبة امرأة 





(۱) مسلم )۱٤۸۰(‏ » وأبوداود (۲۲۸۲) » والترمذي )١١5(‏ » والنسائي (5/7/) » وابن ماجه )١855(‏ 
.)5١95(‏ 

(۲) وهذا ما نقله الترمذي عن مالك والشافعي عقب حديث .)١١714(‏ 

(6) يعني معاوية وأبا الجهم كما ورد في بعض ألفاظ الحديث . 


كتاب النكاح | 5 | 
أخرى إلحاقًا لحكم النساء بحكم الزجال» وصورته : أن ترغب امرأة في رجل 
وتدعوه إلى تزويجهاء فيجبها كما تقدم » فتجيء امرأة أخرى فتدعوه وترغبه في 
نفسها وتزهده في التي قبلهاء» وقد صرحوا باستحباب خطبة أهل الفضل من 
اأركا نولك وني أن عقن هنا ! إذا كان المخطوب عزم أن لا يتزوج إلا بواحدة » 


0) 


فأما إن جمع بينهما فلا تحريم) 





© ® 8 


ل ثالثا : النظر إلى المخطوبة : 

يشرع النظر إلى المخطوبة لما ورد في الأحاديث , فعن أبي هريرة ديه قال : 
اا فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فتنال له رسول الله 

لا : « أنظرت إليها » قال : لاء قال : « فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار 

5 وعن المغرة بن شبة أنه خطب ارا قال اني اة : « انظر إليها فإنه 
أحرى أن يؤدم بينكما ۲ ° . فقوله : « أحرى أن يؤدم بيدكما » دليل لاستحباب النظر 
لدوام العشرة وحسن المصاحية . 
ملاحظات وتنبيهات : 

(') الحكمة من النظر إلى المخطوبة ما تقدم في الحديث من قوله : ( فإنه 
أحرى أن يؤدم بينكما ) . 

( الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يشتر شترط إذنها ولا إذن وليها في النظر إليها 
لحديث جابر بن عبد الله ر قال : قال رسول الله ياء : «إذا خطب أحدكم 
المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل » قال جابر : فخطبت 
جارية فكنت أتخباً لها حتى رأيت منها ما يدعوني إلى نكاحها فتزوجتي “° 





() فتح الباري (۲۰۰/۹) 

(5) مسلم ره ١40‏ , والنسائي (5/5)» واين حبان (4041) . 

() حح : رواه أحمد )۲٤٠/٤(‏ » والترمذي )١0۸۷(‏ » والنسائي NS‏ (ححممء 
وصححه الألباني في صحيح ال جامع (859) . 

. )35( حسن : رواه أبو داود (۲۰۸۲)» وأحمد (74/5”) » وراجع الصحيحة‎ )٤( 
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قال ابن قدامة ك : ( يجوز النظر إليها بإذنها وبغير إذنها » لأن النبي أطلق 
النظر» فلا يجوز تقييده)”' . 

(۳) هل يجوز تكرار النظر؟ 

الجواب : نعم » وذلك ليتحقق الغرض المقصود من النظر وهو ما يدعوه إلى 
نكاحها كما تقدم في حديث جابر » وعلى هذا فلا يقيد تكرار النظر بعدد معين » بل 
يكون ذلك لتحقق الغرض الذي شرع النظر لأجله » فقد يتحقق ذلك بأكثر من 
ثلاث مرات » وقد يتحقق بأقل من ذلك » فإن تحقق الغرض من النظر » بأن أبدى 
كل منهما رأيه سواء كان بالقبول أو الرفض » فلا يحل النظر بعد ذلك » إذ لا حاجة 
لذلك » وهي أجنبية عنه . 

)٤(‏ المواضع التي يباح له النظر منها 

ذهب الأكثرون إلى تقييده بالوجه والكفين » وتوسع داود الظاهري بجوازه إلى 
جميع البدن » وتوسط الحنابلة فقالوا : ينظر إلى ما يظهر غالبا مثل الوجه واليدين 
والرقبة والقدم » ونص أحمد في رواية أنه لا بأس أن ينظر إليها حاسرةً أي : كاشفة 
الشعر» وسبب هذا الخلاف أن النصوص لم تعين مواضع النظر» بل أطلقت ذلك 
إلى ما يحصل به المقصود بالنظر . 

والذي تطمئن TT‏ 
وجهها وكفيها أمام الخاطب » كما ذهب الجمهور » ولا يجب عليها أن تكشف عن 
رأسهاء لكن لا بأس بكشف رأسها”” » وكذلك إن اختباً لها وتمكن من رؤية غير 
الوجه والكفين مما يدعوه إلى نكاحها فله ذلك لما ورد في حديث جابرء والله أعلم . 

(5) وللمرأة حق النظر إلى خاطبها لعموم قوله تعالى : وطن مل الى عَليهِنَ 
أَلْعوف 6 [البقرة: 05م . 





. )٤/۳( الكافي‎ )١( 
راجع في ذلك « فتاوى علماء البلد الحرام ) ( ص‌۳۹۲) نقلا عن مجلة البحوث الإسلامية » العدد (5؟)‎ )۲( 
ولا يعني « كشف القدمين » الزيادة عليها إلى الساقين » ولا يعني كذلك أن تكون الملابس‎ » )١۳١ص‎ ( 


ا 


كتاب النكاح 

(1) وإذا أراد الخاطب أن يعرف الصفات الخُلقية » فإن ذلك يكون بالوصف » 
والتحري ممن خالطوها بالمعاشرة أو الجوار» أو بواسطة بعض أفراد أقربائه كالأم 
والأخت ممن يثق فيهن » وليتخير بذلك من كانت لها خبرة وبصيرة . وكذلك 
الحال بالنسبة لمعرفة الخاطب لدى المرأة ؛ وعلى ذلك فما انتشر الآن من السماح 
بالخلوة بالمرأة للتعرف على شخصيتها أمر يأباه الشرع » ولا ينسجم مع أحكامه ‏ 
ويعرض المرأة لسوء الظن خاصة إذا لم يتم الزواج بعد . 

(۷) ما تقدم من إباحة النظر إلى المخطوبة» لا يعني 00 لمسها أو 
مصافحتها ؛ لأنها ما زالت أجنبية عنه » والشرع إنما أباح النظر فقط . . 

3ن عل أنه لآ يجوز التقدة لخطية أمرأة وهو قحم بحم أو غر ةرا كان 
ذلك تعريضًا أو تصريحًاء وسّواء كان المحرم كلاهما أو أحدهما. ‏ 

(9)إذا نظر إلى المخطوبة ولم تعجبه » فليسكت ولا يقل شيئًا وقد ثبت في 
الحديث أن امرأة وهبت نفسها للنبي ييا « فصعد فيها النظر وصوبهء ثم طأطأ 
رأسه ) . رواه البخاري 00 ش 

قال الحافظ ياه : ( ... لكن لا يت ا ل ند 
السكدت 07 

0٠١‏ وهل يجوز أن يتحدث معها ويكلمها ؟ 

الجواب : نعم يجوز ذلك بشرط وجود المحرم» فقد قال كَكلِبةٍ : « لا يخلون 
رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم)”"» وينبغي أن يتقيد جواز الكلام بما إذا كان له 
سبب وحاجة » أما الكلام لمجرد التسلية وما لا فائدة فيه ولا حاحة فيمنع سدًا 
E‏ 


. )۲۰۰۱( وابن ماجه‎ ›» )۷۸/٦( والنسائي‎ » )١٤٠١( ومسلم‎ » )٥۱۲۰( البخاري‎ )١( 

(۲) فتح الباري (175/9) . ظ 

(۳) البخاري(۲۲۳٥)‏ » ومسلم(1741) . ولا بد أن يكون الحرم رجلا بالعًا رشيدّاء وأما جلوسه معها في 
وجود نساء أخريات فلا يجوز ؛ لأن الحديث نص على «ذي محرم »» وهذا وصف للرجل لا للمرأة . 

. )۳۹۳ انظر « فتاوى علماء البلد الحرام » ( ص‎ )٤( 


٠‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


)١(‏ إذا أراد أن يكلمها هاتفيًا فهل يجوز ؟ 

الجواب : نعم بالشروط المتقدمة قبله وهو وجود سبب وحاجة لذلك مع 
سماع المَحْرّم للكلام . 

)١١(‏ يجوز للمرأة أن تتجمل وتتهيأ للخاطب في الحدود المأذون فيها ؛ فلها 
أن تختضب وتكتحل » وتحسن من هيتتها» وذلك لما ثبت في حديث سبيعة 
CE‏ أرها عاضا و EA E‏ 
وتهيأت »» وفي رواية : و« تجملت للخطاب)”", وعلى هذا فأنصح أخواتي 
المنتقبات أنه لا بأس لهن عند مجيئع الخاطب أن يلبسن الملابس الملونة 
« بشروطها الشرعية ) » ولا مانع من لبس غطاء على الرأس غير الخمار المعتاد 
« كالإشارب والطرحة اللف » . بحيث يظهز الوجه بكماله وإن ظهر شيء من أول 
الشعر فلا بأس » فالمطلوب أن تتهيأ بما يرغبه فيه . 

وهل لها أن تتجمل ١‏ بالمكياج ) أمامه ؟ 

الجواب : لا يجوز ذلك منعًا من التدليس » ولكن إن تهيأت لنعومة وجهها 
ونضارته ببعض الأمور التى ليست فيها مساحيق » كاستخدام بعض الخضروات أو 
الأعشاب فلا بأس بذلك . ظ 

0 لا يكتفى بعرض صورة للمخطوبة على الخاطب » فإن هذا قد لا يدعوه 
إلى رغبته فيها » لما جعل الله في النظر من تحرك للقلب » وتمكن من الرغبة وهذا لا 
يتحقق في الصور مع ما فيها من تدليس قد يقع مخالفًا لحقيقة الأمر. 

)١5(‏ لا يجوز لأقارب الخاطب من الرجال كأبيه وأعمامه وإخوانه أن يروا 
المخطوبة « قبل العقد) تحت أي ادعاء» كما لا يجوز لهم ذلك بعد العقد إلا 
الأب فقا لات يصبح ميدكا لها 





(۱) البخاري (4و وم 14(6ه- ۰)۲۰ ل( )١‏ , وأبو داود (8.5؟)» والترمذي (۱۹۳ ٩۵‏ » 
والنسائي )١9٠/5(‏ » وابن ماجه (۲۰۲۷) . 

() وإنما أشرت لذلك لأن كثيرًا منهن يلتزمن لبس السواد أمام الخاطب » مع تغطية الجبهة » بحيث لا يتمكن 
الخاطب من رؤية شيء منها . 


كتاب النكاح - ظ 


وكذلك لا يجوز أن يرى الخاطب أم المخطوبة وأخواتها وخالاتها قبل العقد» 
كما لا يجوز ذلك أيضًا بعد العقد إلا للأم فقط لأنها تصير مُحّمة عليه تأبيدًا بمجرد 





العقد» ويصبح هو محرمًا لها . 

(ه ١‏ لا بأس أن يقدم الخاطب لمخطوبته هدية تعرف ب « الشبكة » شريطة أن 
تراعى فيها الحدود الشرعية . 

فمن ذلك : ألا يكون فيها صور ذات أرواح » ولا تصاليب . 

ومن ذلك : ألا يقوم بإلباسها هذه الشبكة بنفسه إذا لم يكن عقد عليها . 
ويمكن أن يوكل إحدى النساء» أو أحدًا من محارم المخطوبة . ويراعى فى هذه 
الحالة ألا يكون في وسط اختلاطه اا لو ذا خم بيع ال ۰ 

ومن ذلك : ترك ما تسمى ١‏ دبلة الخطوبة » سواء كانت من ذهب أو من فضة 
للرجل والمرأة على السواءء خاصة إذا كان هناك اعتقاد أنها تسبب محبة بين ' 
الزوجين » فإنها تكون في هذه الحالة « تميمة ) وهي محرمة . 

وإن لم يصاحبها هذه النية فقد قال ابن عثيمين كَردهِ : ( وإن لم توجد هذه النية 
- وهي بعيدة ألا تصحبها - ففيه تشبه بالنصارى فإنها مأخوذة منهم )20 . 

(10) تعتبر هذه الشبكة هدية من الخاطب للمخطوبة » تتملكهاء ولها حق 
التصرف فيها كيف شاءت ولو بالبيع والشراء”" . 

(۸ ولا يشرع قراءة الفاتحة عند الخطبة» اعتقادًا متهم أن هذا إلزام زعهد» 
فالعهود لا توثق بقراءة القرآن » فهذه من المحدثات التي لم يفعلها أحد من السلف وي . 

)١9(‏ من البدع تخصيص أيام معينة يهدي فيها الخاطب أو العاقد هدايا لهاء 
وذلك ما يسمونه « المواسم » » وقد تكون بعض هذا المواسم غير شرعية » بل أعياد 
مبتدعة » وإرغام الزوج بهذه الهذايا يثقل كاهله » وقد تسبب مشاحنات عند البعض 
إذا لم يقدمهاء أو لم يعتن ويغال في ثمنهاء وكل هذا لا يجوزء علمًا بأن أصل 
ر القول المفيد (64/1 » وانظر المنتقى لصالح الفوزان (47/7 7) » وانظر آداب الزفاف للألباني . 


(0) قد يحدث نزاع بين الأقارب بسبب أن الخطوبة لم تلبس هذه الهدية» فتسأل عنهاء فإن علم.أنها باعتها 
وقعت مشاجرات » وهذا بسبب الجهل وعدم العلم بالأحكام الشرعية . 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





التهادي مباح ومستحب » لکن بلا تخصيص مناسبات . 
@ 68 © 

لا رابا : فسخ الخطبة : 
أولا: حكم الفسخ : 

يتعلق حكم الفسخ بعد ركون كل منهما للآخر وإبداء الموافقة بناءٌ على سببه : 

(أ) فإن كان بلا سبب فهو مكروه » لأن فيه كسر لقلب الآخرء وإنما لم يحرم 
لأن الحق بعد لم يلزم » فهو كمن ساوم على سلعة ثم بذا له أن لا يشتريها . 

( ب ) فإن كان لغرض صحيح فلا كراهة في ذلك . 

( ج ) فإن كان بسبب أن خاطبًا آخر تقدم لها فيحرم ذلك لما تقدم من 
العديف :. 
ثانيا : حكم الرجوع بالهدية : 

فإذا حدث فسخ » فما مآل الهدايا التى قدمها الخاطب لمخطوبته ؟ 

في ذلك آراء » أوسطها أنه يتوقف على الشروط التي بينهما أو العرف الجاري » 
فإن المعروف عرفا كالمشروط شرطا وبناءًا على ذلك فإن المتعارف عليه أنه إن كان 
العدول من جهته . فلا رجوع له فيما أهداه» وإن كان العدول من جهتها فله 
الرجوع بكل ما أهداه وهو مذهب المالكية» . 

وفي المسألة حلاف بين الفقهاء» والعلم عند الله . 

قلت : وفي كل الأحوال لو تركها الخاطب لمخطوبته مروءة منه حتى لو كان 
العدول من جهتها» لكان ذلك خيرًا له » وسلامة لدينه لقوله يا : « العائد في هبته 

ماه 3 5 ° 7 ام ع وی سا ميس د 

كالكلب يقي ثم يعود في قيئه !0 ولعموم قول الله 5ك : مولا تنسوا الفضل بینم . 
)١(‏ انظر فتاوى اللجنة الدائمة (9 )١ 47/١‏ فتوى (1۳۳۷) الدويش .. 
)١(‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير» نقلا من كتاب الإتحاف لأبي عائش (ص5؟) . 
(۳) انظر (ص۱۷) . 
(4) انظر فقه السنة )۳٤/۲(‏ . 
(5) البخاري (1585) »ومسلم 07 » وأبو داود (58ه؟)» والنسائي (277/5) » وابن ماجه (۲۳۸۵) . 


كتاب النكاح 





لا لا وفيه مسائل : 
لا أولا : أركان عقد النكاح : 

لعقد الزواج ركنان » وهما: 

)١(‏ الزوجان » ويشترط خلوهما من الموانع » فلا يكون بينهما مانع من الزواج 
بسبب نسب أو مصاهرة أو رضاع“» ومن الموانع كذلك أن 0 المرأة معتدة 
من طلاق أو وفاة”" . 

(۲) صيغة العقد: وهو الإيجاب والقبول. والمقصود بالإيجاب : اللفظ 
الصادر من «الولي ) أو « من يقوم مقامه ) كأن يقول : زوجتك أبنتي والمراد 
بالقبول ل : قبلت . وبهذا 
يتم هذه العقد وقد سماه الله ميثانًا غليظا . ظ 
ملاحظات : 

)١١‏ الذي «يقوم مقام الولي » هو « وكيله » › بان يقول له : وكلتك أن تزوج 
ابنتي » أو أختي مثلا» وفي هذه الحالة يقول الوكيل في الصيغة : زوجتك ابنة 
موكلي فلان”" « ويذكره ) : فلانة ‏ ويذكرها بالاسم أو بالوصف كما سيأتي )29 
ويلاحظ هنا أنه لابد أن يذكر في الصيغة الوكالة . فلا يكفي أن يقول : زوجتك 
فلانة بل لابد أن يقول ابنة موكلي و فلان ) : فلانة . ۰ 

وكذلك يجوز للزوج أن يوكل عنه من يتولى عقد النكاح » فيقول الموكل : 
قبلت زواج ١‏ ابنتك فلانة » لموكلي فلان « وڼذکره» . 


. وسيأتي بيان المحرمات من النساء . انظر (ص55)‎ )١( 
.)١5 2١18ص( تقدم بیان ذلك . انظر‎ )۲( 
. وهكذا حسب درجته م القرلة‎ e ۳م هذا إذا كانت ابنته » لکنها إن كانت أخته مثلا قال‎ ( 


. انظر (ص؟ ؟)‎ )٤( 


٠‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 

SS 
زوجتك أو أنكحتك »» أي أنه لا يصح بأي لفظ آخر والراجح أن هذا لا يشترط » بل‎ ١ 
كل م طق عليه النكاح عر ودل الفط على مواقة الطرفين اه يع به عقد الگا‎ 
. ) «وإن كان الأولى أن يكون بلفظ الترويج والإنكاح خاصة لمن يحسن العربية‎ 

ومن أدلة ما تقدم من القرآن قوله تعالى : كما ما علا طاب لک ين اليْسَلو 
[النساء: ۲] . ولم يقيد ذلك بلفظ الإنكاح أو التزويج » بل ترك ذلك بدون قيد . 

ومما يدل على ذلك من السنة «أن النبي بيا أعتق صفية وجعل عتقها 
صداقها» فكانت ان : «أعتقتك وجعلت عتقك صداقك » فهذا اللفظ 
يدل على أنه أراد الزواج”” . 

(7) إن كانا لا يحسنان العربية فته يصح العقد بلغتهم بما يدل على مقصود ٠‏ 
الزواج » ويشترط في ذلك أن يحسن الشاهدان لغتهما . 

(6) إذا كان الولي أو الزوج أخرس » فإن الإشارة المفهمة » أو الكتابة إن كان 
يحسنها تقومان مقام الكلام» فإن كان لا يحسن الكتابة » أو كانت إشارته غير 
مفهمة انتقلت الولاية إلى غيره . ا 

)٥(‏ لو انعكست الصيغة بأن قال الزوج : زوجني ابنتك فقال الولي + زوجتك 
ابنتي ولم يقل الزوج : قبلت » فالراجح صحة العقد » وخالف في ذلك بعض العلماء 
فلم يجيزوا هذا العقد» و« دليل » صحته ما ثبت في حديث الواهبة أن رجلا قال 
لنبي بيا زوجنيها فقال بيا : « زوجتكها بما معك من القرآن» . ولم ينبت 
الرجل قال : قبلت . | 

1 اشترط العلماء أن يكون القبول معصلا بمجلس العقد مباشرة » فإذا تشاغل 
الزوج بما يدل على عدم الاتصال أو قام وترك المجلس ثم عاد » أو جن أو أغمي 
عليه قبل أن ينطق بالقبول » فإن العقد لا يصح » ويجب إعادة الإيجاب مرة أخرى 
ليعتحقق شرط الاتضال . 








. ط - المكتبة الإسلامية‎ . )١8ه‎ -١4/5( راجع في ذلك «الشرح الممتعم»‎ )١( 


كتاب النكاح ظ لم 

0 من الجهل والخطأ تشاؤم بعض الناس ببعض الأمور أثناء صيغة العقد مثل 
تشبيك الأصابع أء فرقعة الأصبع ظنًا منهم أن ذلك يؤثر في حياة الزوجين . 

2 وضع المنديل أثناء صيغة العقد » ومصافحة الولي مع الزوج بهيئة معينة أثناء 
الصيغة لا دليل عليه » بل لا تشترط المصافحة أصلا . ظ 
ما يعتقده العوام بعدم صحة ذلك يوم الأحد أو بمنع ذلك في شهر المحرم أو في 
شهر رمضان » فكل ذلك لا دليل عليه . 

. وم اعلم أن عقد النكاح ميثاق غليظ » فلا يجوز التلاعب به » وإبرام العقد 
على صورة غير حقيقية للحصول على أغراض ماء كما يفعله بعض المغتربين من 
أجل الحصول على جنسيات22 » وكما يفعله الممثلون والممثلات كذبًا وزورًا فى 
أفلامهم ومسرحياتهم للقيام بأدوارهم 5 

١م‏ يصح عقد النكاح على المرأة إذا كانت حائضًا » بل ويصح أن تزف 
إليه » لكنه يحرم عليه فى هذه الحالة وطؤها حتى تطهر . 

ر۲ ى يباح عقد النكاح في المسجد مع مراعاة الآداب الشرعية » علمًا بأن 
العقد في المسجد ليس له فضيلة تخصه لأنه لم يرد في ذلك دليل » واعتقاد أن ذلك 
من السنة : بدعة من البدع(©» وأما الحديث : «اعلنوا هذا النكاح واجعلوه في 
المساجد ) فهو حديث ضعيف”© . 

05 هل يجوز تقديم القبول على الإيجاب ؟ كأن يقول الزوج : قبلت هذا 
الزواج » أو يقول : زوجني ابنتك » فيقول الولي : زوجتك ابنتي ؟ رجح الشيخ ابن 
عثيمين صحته › باعتبار أن العبرة فی العقود : العرف الخاص مستد لا بقوله ا 
للرجل : « زوجتكها بما معك من القرآن » . ولم يثبت أن الرجل قال : قبلت . 


00 انظر فتاوى اللجنة الدائمة (58/14)» رقم )٠١۷۲۲(‏ - ترتيب الدويش . 
0 انظر فتاوى اللجنة الدائمة )١١١/١48(‏ رقم (/9178) )2 (53035). 
ص لكن الفقرة الأولى وهي قوله : « أعلنوا النكاح » ثابتة صحيحة . 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 
قال الشيخ ب ان : (فهذا دليل على أنه لو قدم القبول على وجه يتضح به فإنه 
يصح » كما لو قال ذلك بلفظ الطلب فقال : زوجني » قال : زوجتك )27 . 

)١ ٤(‏ اعلم أن صيغة العقد يكتفى فيها : لفظ الإيجاب مع تعيين الزوجة فإذا 
قال : زوجتك ابنتي فلانة » فقال : قبلت » أن هذا وحده يكفى » فإن سمى المهر 
أثناء العقد فهو أفضل . لكنه ليس بشرط . ۰ 

)١5(‏ واعلم أنه لا يشترط أن يلقنه المأذون الصيغة بل متى جاء بها الطرفان 
على الوجه الصحيح » فالعقد صحيح » فإن لقنهما فلا بأس . 

» وبناءً على ما تقدم فلا يشترط أن يقول : على كتاب الله وسنة رسوله‎ )١7( 
. فإن قالها فلا بأس‎ 

(10) من الأخخطاء في عقد الزواج اشتراط كونه على إحدى المذاهب » فهذا 
كلام ما أنزل الله به من سلطان » والعقد صحيح » وهذا الشرط لا يصح . 

)١ ۸(‏ تسجيل عقود الزواج في الوثائق الحكومية عمل حسن » وهو من المصالح 
المرسلة » وبه تحفظ الحقوق من المصاهرة والنسب والميراث » والمهر والنفقة وغير ذلك . 

(ه ) المأذون نائب السلطان في عقود الأنكحة » ولذا فيصح أن نعتبره ولا 
للمرأة إذا لم يكن لها ولِيٌ » ويجوز لمأذون الأنكحة أن يأخذ ما يبذل له من مال 
سواء كان بطلب منه أو بدون طلب إذا كان لا يتقاضى مرتبًا من الدولة” . 

0 ترى اللجنة الدائمة عدم الاعتماد في عقود النكاح عن طريق الهاتف 
خحشية الخداع والتغرير وتقليد الأصوات » وذلك حفظًا للأعراض والفروج 

قلت : وبناءًٌ على ذلك فإذا أمنت هذه المفاسد صح العقد عن طريق الهاتف » 
ويجب التأكد التام الذي ليس فيه أدنى لبس أو ريب من عدم الخداع والتغرير ونحو 
ذلك . والأولى عدم استخدام هذه , الوسائل إلا في الضرورة القصوى . 





و انظر فتاوى اللجنة الدائمة (۱۸/ ۰۸۹ »)٠١5‏ رقم (11514) »2 (75١81)ء‏ ترتيب الدويش . 
رم انظر فتاوى اللجنة الدائمة »)51١4(‏ رقم »)١5١(‏ ترتيب الدويش . 


ا 
لا لا ثانا : شروط عقد النكاح : 

كما أن للنكاح أركانًا» فله كذلك شروط وهي : 
a‏ کک 
« زوجتك ان فلانة )ع e‏ 00 ل 0 كبرى 50 
ويصح أن يقول ابنتي فقط إذا لم يكن له إلا ابنة واحدة . أو الإشارة « كأن يقول : 
زوجتك ابنتي هذه - ويشير إليها » . 





© © © 


لا الشرط الثاني : رضا الزوجين : 

عن أبي هريرة طبه أن النبي عد قال : لا تتكح الأيم حتى تستأمر ولا تتكح 
البكر حتى تستأذن » » قالوا : يا رسول الله : وكيف إذنها ؟ قال : « أن تسكت × . 
والمقصود بالأيم في هذا الحديث الثيب لمقابلتها بالبكر . 

وقد فصل العلماء | ذن المرأة باعتبار حالها إلى ثلاث حالات : 

( أ ) البكر الصغيرة التي لم تبلغ : . فقد أجاز بعض العلماء أن يزوجها أبوها 
بدون إذنها > لأنها لا تكاد تدري شيئًا عن مصلحتها » وجعلوا ذلك خاصة للأب » 
وأما غيره من الأولياء فليس له ذلك » بينما ذهب فريق آخر من العلماء - وهم 
الظاهرية إلى أنها تستأذن سواء كانت صغيرة أم كبيرة » بالغة أم غير بالغة» وسواء 
كان الولي أبوها أم غيره . 

قال ابن المنذر كاله : (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح 
الأب ابنته البكر الصغيرة جائز إذا زوجها من كضء) . 

واستدل لذلك بأن أبا بكر الصديق ط4 « زوج ابنته عائشة وب ستول :اللة 

ية وهي بنت ست سنين » وبنى بها وهي بنت سبع سنين ) . متفق عليه . 

وم رواه البخاري ۰)۱۳ ومسلم »)١415(‏ والنسائي (85/5)» والترمدي )١١١1(‏ . 


6 انظر فتح الباري (۱۹۲/۹) . 
5 انظر المغني (4807/5)» ونيل الأوطار »)١5/3(‏ و« الإجماع » لابن المنذر (ص9”) . 


ش تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





وفى ذلك ملاحظات : 

)١(‏ قال الشافعي وده : ( استحب للآب أن لا يزوجها حتى تبلغ » لتكون من 
أهل الإذن » لانه يلزمها بالنكاح حقوق )00 . 

3 اعلم أن الحكمة من جواز تزويج الصغيرة » أنه قد تكمن مصلحة في 
زواجها من كفءع. فيرى الاب عدم تفويتها إلى وقت البلو ع . 

£ د 

ر٣‏ ومع جواز العقد عليها وهي صغيرة إلا أنه لا يمكن منها حتى تصلح 
للوطء” أي : ولو كان ذلك قبل البلوغ إذا كانت ممن يوطأ مثلهاد . ا 
( ب ) البكر البالغ : 

الراجح : أن البكر تستأذن في زواجها لما تقدم من الحديث» وأنها لا تجبر 
على زوج » سواء كان الولي في ذلك الأب أو غيره » وقد ورد في رواية عند مسلم : 
« والبكر يستأذنها أبوها فى نفسها» وقد اختلف العلماء هل هذا الإذن شرط أم 
مجرد تطييب لنفسها» والراجح الأول وهو مذهب أبى حنيفة ورواية عزة اخه 
وصوبه ابن تيمية». ْ 

قال ابن القيم كوه : ( والحاصل أنه لا يجوز أن تجبر البكر البالغ على 
النكاح » ولا تزوج إلا برضاهاء فإن وقع لم يصح العقد» وهذا مذهب الأوزاعى, 
والثوري » والحنفية وغيرهم › وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم )(). 

قلت : ومما يؤيد هذا ما ثبت في الحديث عن جابر له : « أن رجلا زوج ابنته 
وهي بكر من غير أمرهاء فأنت النبي يي ففرق بينهما )0. 


سسسب 
رې انظر المجموع (5١/8ه).‏ 

ر من کتاب عر الحجاب )٣۳١۰/۲(‏ . 
رې انظر نيل الاوطار )١۳۷/١(‏ . 

رې فتاوى اللجنة الدائمة ))۲٤/۱۸(‏ » رقم )۱۸۷۳٤(‏ » دويش . 

رم انظر « مجموع الفتاوى ) (۲۲/۳۲۲- ۲۸) . 

5 انظر زاد المعاد (ه/85) . 

بم رواه الدارقطني (۲۳۳/۳) » والبيهقي )١ ١0/0(‏ » والنسائي في الكبرى )٥۳۸٤(‏ » وقال الحافظ _ 


ڪتاب النڪاح | ۳١‏ ظ 


وفي ذلك ملاحظات : 

)١(‏ يعتبر إذن البكر بالصمات والسكوت » وأما الثيب فلابد من :لنطق بما يال 
على الموافقة أو الرفض . 

ناس اس OSE as‏ 
قالت بعد العقد : ما علمت أن صمتي إذن لم يبطل العقد بذلك عند الجمهور ) . 

(۳) إذا ضحكت البكر أو بكت فهل يدل على الموافقة » الظاهر أن هذا حسب 
قرينة الموقف » فالغالب أن الضحك والتبسم يدلان على الموافقة » لكنه قد يكون 
سخرية » وأما البكاء فقد يكون تسخطاء وقد يكون لاعتبارات أخرى » فينظر في 
وال ) 

(4) فلو نطقت البكر وقالت : « نعم أوافق » » فهذا لا شك أنه إذن ورضى › 
وهذا مذهب جمهور العلماء» وشذ ابن حزم » فلم يعتبره إذنًا إلا إذا سكتت فقط 





أحدًا بظاهر الحديث » وهذا غريب » لأنها إذا أعربت عن رضاها بغير السكوت فقد 
تحقق المقصود » والنبي يك لم يقل : إنها إذا لم تسكت لا يعتد بذلك » بل ورد 
في بعض روايات مسلم بلفظ : فذلك إذنها إذا هي سكتت » وهو يشعر بجواز عدم 
السكوت أي : بجواز النطق . 

(ه) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : (ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد 
بنکاح من لا يريد » وإنه إذا امتنع لا يكون عاقًاء وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما 
ينفر عنه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان التكاح كذلك » وأولى ) . 

(7) هل إذا رفضت زو جا قد رضيه أبويها هل تكون عاقة ؟ 

الجواب : لا يكون ذلك عقوقًا لأن ذلك حق لها" . 


)١9/94( =‏ : إن طرقه يقوي بعضها بعضًا. 

(۱) نقلا من فتح الباري (۱۹۳/۹) . 

(۲) «مجموع الفتاوى ) (۳۰/۳۲). 

(۳) انظر فتاوى اللجنة الدائمة (۱۳۰/۱۸)»› رفم »)۱۸۲١٤(‏ دويش . 


تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


( ج ) الثيب البالغ : ) 
لا يجوز تزويجها بغير أن تستأمرء وذلك بالنطق ١‏ بنعم ) » أو بما يدل على 
الموافقة بشرط النطق وسواء كان الولي أبا أو جدًا أو غيرهما . 

قال الحافظ يذ : ( ورد النكاح إذا | كانت ٹیا فزوّجت بغير رضاها إجماع , 

الا ما تقل عن الحسن أنه أجاز | إجبار الأب للثيب ولو كرهت ٠)‏ . 
قلت : ودليل ذلك عن خنساء بنت خدام الأنصارية ريا « أن أباها زوا ا 
وهي ثيب - فكرهت » فأنت رسول الله ا فرد نكاحها )2 . 

كال ابن المنذر يال : ( وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها لا 
يجوز )”". 
ملاحظات : 

)١(‏ قال الحافظ اذ 55 به - يعني الحديث ناد - على أن 
الصغيرة الثيب لا | إجبار عليها لعموم كونها « أحق بنفسها من وليها » » وعلى أن من 
زالت بكارتها بوطء ولو كان زنا لا إجبار عليها لاب ولا غيره لعموم قوله : « الثيب 
أحق بنفسها ) وقال أبو حنيفة : هي كالبكرء وخالفه حتى صاحباه)©. 

(5) قال ابن قدامة و : ( والثيب المعتبر نطقها هي الموطوءة ذ في القبل سواء 
كان الوطء حلا أو حرامًا)© . 

وقال : (وإن ذهبت عذرتها بغير جماع كالوثبة » أو شدة حيضة » أو بأصبع » أو 


عود ونحوه فحكمها حكم الأبكار)" . 


© © © 





(۱) فتح الباري )۱۹٤/۹(‏ . 

(۲) البخاري )٥۱۳۸(‏ » وأبو داود (۲۱۰۱) » والنسائي (87/5)», وابن ماجه e‏ 
)۳( الإجماع ( ص۳۹) . 

. )۱۹۳/۹( فتح الباري‎ )٤( 

(ه) المغني )٤۹٤/١(‏ . 

. )٤۹٤/٦( المغني‎ 5 


كتاب النكاح 


ا : الولى : 
يشترط لعقد النكاح ê RE‏ 
ا والسنة كثيرة » أكتفي بذ كر بعضها : | 
فمن القرآن : ما ورد في سبب نزول 0 : فلا َصْلْوهْنَ أن يكحن 
أَزُو”جَهِنَّ 6 [ البقرة : ۲ قال معقل بن يسار طبه : أنها نزلت فيه » قال : زوجت 
الو ا يي ا 
زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جعت تخطبهاء لا والله لا تعود إليك أبدًاء 
و کان برصلا لا بانچ رو كانت المرأة تريد أن ترجع إليه » فأنزل الله هذه الآية : 
00 َمَضُِوهنَ #4 فقلت ؛ الآن أفعل يا توضول الله“ ومعنى « لا تعضلوهن » : لا 
تمنعوهن . 
قال الحافظ ك : ( وهي أصرح دليل على اعتبار الولي » وإلا لما كان لعضله 
معنى » ولأنها لو كان لها أن تزوج نفسها لم تحتج إلى أخيها ء ومن كان أمره إليه لا يقال 
إن غيره منعه منه » وذ كر ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة حلاف ذلك )© , 
أ يي ل ا 
بولي ) © 
وعن عائشة ووا أن النبي بيا : قال : « أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها 
فنكاحها باطل « لاا » » ولها ق اشتجروا فإن السلطان ولي 
من لا ولي له )). ۰ 
وهذا هو الثابت لوشترين ا وعلي بن أبي طالب 07 وأبي هريرة » 
وكان أبو هريرة يقول : « لا تنكح المرأة نفسها ء فإن لت 








. )۱۸۷/۹( البخاري (0170)» وأبو داود (۲۰۸۷) » والترمذي (۲۹۸۱) . (۲) فتح الباري‎ )١( 

(۳) صحيح : رواه أبو داود (۲۰۸۰)» والترمذي (۱۱۰۱)» واين ماجه (1841) . 

(4) صحيح وة أبو داود (۲۰۸۴۳) » والترمذي (۱۱۰۲)» وابن ماجه (۱۸۷۹)» وأحمد (158/5) . 

رهم انظر هذه الآثار في السنن الكبرى للبيهقي (۷/ 2)١١7 21١١‏ ومصنف أبن ابي شيبة »)۱۲۹/٤(‏ 
ومصنف عبد الرزاق (/۲۰۰)» والدارقطني (۲۲۸/۳ . 


ش تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


ل 2 TT‏ 20100 
مض أَجِلهنَ فلا َصُلُوهُنَ» فدخل فيه الثيب » وكذلك البكر» . 

وكما أن المرأة لا تتولى عقد النكاح لنفسها» فهي كذلك لا تتولى عقد النكاح 
لغيرها لقوله ية : لا تزوج المرأة المرأة » ولا تزوج المرأة نفسها , فإن الزانية 

هي التي 0 
وهو عادة ا ا كان يزوج ا النساعً و 2 عن تروچ 
تزوج المرأة نفسهاء فإن البغي هي التي تزوج نفسها )!" . 
ملاحظات : 

)١(‏ قال الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم - حفظه الله - : (إن من مقاصد 
هذا التشريع الحكيم - يعني اشتراط الولي - صيانة المرأة عن أن تباشر بنفسها ما 
يشعر بوقاحتها ورعونتهاء وميلها إلى الرجال» مما ينافي حال أرباب الصيانة 
والمروءة )!" . 

09 إذا زوجت المرأة نفسها » قال مالك : ( لا يقر هذا النكاح أبدّا على حال وإن 
تطاول وولدت منه أولادًا ؛ لأنها هي عقدت عقد النكاح فلا يجوز ذلك على حال )9 . 

وبناءً على ما تقدم فما يحدث في ب بعض الجامعات من تزويج الفتاة نفسها دون 
إذن أوليائها نكاح باطل لا يصحء وهو كما قال أبو هريرة : « فإن الزانية هى التى 
روچ نفسها) . 


(1) رواه ابن ماجه (۱۸۸۲)» وقال الحافظ في بلوغ المرام : رجاله ثقات » وصححه الألباني في الإرواء 
»)١84١١‏ دون الجملة الأخيرةء وصحح وقفها على أبي هريرة كما تقدم . 

١ )۲(‏ مجموع الفتاوى) (۲۱/۳۲) . 

(۳) عودة الحجاب )۴٠١/۲(‏ . 

. )٠١١/۲( انظر المدونة‎ )٤( 


كتاب النكاح | 


(۳) اختلف العلماء في تحديد الأولياء : 

قال الحافظ َه : ( فقال الجمهور» ومنهم مالك والثوري والليث والشافعي 
وغيرهم : الأولياء في التكاح هم العصبة» وليس للخال ولا والد الأم» ولا الإخوة 
من الأم ونحو هؤلاء ولاية » وعند الحنفية : هم من الأولياء)20 . 





وهذا الأخير هو الذي عوّل عليه صديق حسن خان في « الروضة الندية ) . 

قال وده : ( الذي ينبغي التعويل عليه عندى هو أن يقال : إن الأولياء هم قرابة 
المرأة الأدنى الذين يلحقهم الغضاضة إذا تزوجت بغير كفء» وكان المزوج لها 
غيرهم » وهذا المعنى لا يختص بالعصبات » بل قد يوجد في ذوي السهام كالأخ 
لأم » وذوي الأرحام كابن البنت » وربما كانت الغضاضة معهما أشد منها مع بني 
الأعمام ونحوهم » فلا وجه لتخصيص ولاية النكاح بالعصبات » كما أنه لا وجه 
لتخصيصها بمن يرث » ومن زعم ذلك فعليه الدليل أو النقل بأن معنى الولي في 
النكاح شرعًا أو لغة هو هذا . 

وعلى هذا فأقول : ينبغي أن يقدم من الأولياء ما ذهب إليه الجمهور من 
العصبات » فإن لم يكن منهم أحد انتقلت الولاية لغيرهم من ذوي الأرحام» ولا 
غضاضة في ذلك . والله أعلم . 

)٤(‏ يشترط في الولي أن يكون من أهل التكليف بأن يكون بالعًا عاقلا مسلكاء 
ولكن هل تشترط عدالته ؟ الجواب E E‏ 
وقال بعضهم : ليست بشرط ولكن ي يشترط الأمانة . 

قال ابن عنيمين كانه : ( والصواب في هذه المسألة أنه لابد أن يكون الولي 
مۇتمتا على موليته )”" . 

وأا كار هن ERS‏ ا EE‏ 





(1) فتح الباري (۱۸۷/۹) . 
6 الروضة الندية .)١ 4/7١‏ 
١ 5(‏ الشرح الممتع ) )١51١/5(‏ » إسلامية 


1 تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


عع 


بصع أولياء بعض که [التوية : ١‏ وقد زوج ابن سعيد بن العاص أمٌ حببية بنت أبي 
e‏ سفيان « وهو أبوها ) حي لكنه كان مشركا وقتها » فلم يكن له عليها 
ا 

قال ابن المنذر كه : ( وأجمعوا أن الكافر لا يكون وليًا لابنته المسلمة .٠)‏ 

(ه) رتب العلماء الولاية على النحو الآتي : الأب » ثم الجد لأب وإن علا ء ثم 
لابن ثم أبناء الابن وإن نزلواء * ثم الإخوة لأبوين » ثم الإخوة لأب » ثم أبناء الإخوةء 
ثم الأعمام لأبوين» ثم الأعمام لأب» ثم أبناء الأعمام ... إلخ » وهناك خحلاف 
في تقديم بعض هؤلاء . ) 

69 فإن لم يوجد أولياء فالسلطان ولي من لا ولي له› وعلى هذا فيكون وليها 
١‏ مأذون الأنكحة » » لأنه وكيل عن السلطان في هذا الأمر . والله أعلم » وترى 
اللجنة الدائمة : أن وليها في هذه الحالة : القاضي الشرعي . 

/) اعلم أن زوج الأم لا يكون وليّا لابنتها رغم أنها ربيبته في حجره لأنه ليس 
من أوليائها » لكن إن وكله الولي صحت الوكالة » وصح العقد . 

2 يحدث في بعض العائلات أن يكون فيهم « كبير العائلة ) وكا ل ج 
الولاية شرعًا لبعض بنات العائلة » لأنه ليس من عصباتها » وهم يحبون أن يتولى هو 
العقد بنفسه لمكانته بينهم » فلا مانع من أن يوكله الولي بذلك ليتولى هو عقد 
النكاح » كما أن لمأذون الأنكحة أن يوكل من يتولى عقد النكاح » إذا كانت المرأة 

لا ولي لها . 

ره إذا غاب الولي الأقرب ولا يمكن الرجوع إليه» انتقلت الولاية إلى من 
بعده » فان لم يكن فالسلطان ولي من لا ولي له . 

قلت : ويجب أن يراعى أننا في هذا الزمان يمكننا إعلام الولي الغائب عن طريق 
اه ل يمكطا أن بينم المد ريغال عله الألجهرة ا فة أنه .هو 


ر وانظر ما تقدم رقم (۳) من الملاحظات . 


كتاب النكاح 
الولي حقيقة » والأولى أن يوكل غيره إذا تعذر حضوره » أو كان غيابه سيستمر فترة 
تطول أو نحو ذلك . فالأمر يحتاج إلى نظر ومشورة . 

١ ٠(‏ إذا أوصى الولي بأن يتولى عقد النكاح «فلان» بعد موته» هل تنفذ 
وصيته ؟ » الجواب : لا تنفذ ؛ لأن الولاية تسقط بالموت » إلا أن يأذن الأولياء 
الأحياء لهذا الوصي فإنهم أصحاب الحق» في وكلوه لذلك . 

1١‏ هل يصح أن يتولى إنسان واحد طرفي العقد؟ 

الجواب : نعم » وله صور : 

الأولى : أن يكون هو أحد طرفي العقد بالأصالة عن نفسه» وبالولاية عن 
الزروجة . مثاله : أن يكون هو ابن عمها» وليس لها ولي فزي منه » فيقول أمام 
الشهود : أشهدكم أني تزوجتها ء أو أشهدكم أني زوجت نفسي ابنة عمي فلانة » 
ونظير ذلك ما ثبت أن النبي بيا أعتق صفية » وجعل عتقها صداقها . 

الثانية : أن يكون وكيلا عن الزوج» وعن ولي الزوجة» فيوكله الزوج أن 
يزوجه » ويوكله ولي الزوجة أن يزوجها . فيقول أمام الشهود : زوجت ابنة موكلي 
فلان : « فلانة » إلى موكلي فلان . 
مسألة : ببحم عل الولى . 

معنى العضل : منع المرأة من تزويجها بكفئها إذا طلبت ذلك » ورغب كل 
واحد منهما في صاحبه . 

قال ابن قدامة كه : (فإن رغبت في كفء بعينه وأراد تزويجها لغيره من 
أكفائها وامتنع من تزويجها من الذي أرادته كان عاضلًا لهاء فأما إن طلبت التزويج 
بغير كفئها فله منعها من ذلك » ولا يكون عاضلا لها بهذا » لأنها إن زوجت من غير 
كفئها كان له فسخ النكاح » فلأن تمنع منه ابتداءً أولى )20 » وسيأتي أبواب الكفاءة 
إن شاء الله" . 





ره المغني .)٠٠/۷(‏ 
ر انظر ( ص۰ )٤‏ . 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 
وقال ابن تيمية : (وإذا رضيت رجلاء وكان كفوًا لها» وجب على وليها 
كالأخ أو العم : أن يزوجها به » فإن عضلها أو امتنع عن تزويجها زوجها الولي الأبعد 
منه أو الحاكم بغير إذنه باتفاق العلماء » فليس للولي أن يجبرها على نكاح من لا 
ترضاه » ولا يعضلها عن نكاح من ترضاه إذا كان كفوًا باتفاق الأئمة)“. 
قلت : الأولى أن يراعى ترتيب الأولياء» فلا يزوجها السلطان إلا إذا أعضلها 
جميع الارن وذلك للحديث : «السلطان ولي من لا ولي له )0 . 


© © © 





لا الشرط الرابع : الشهود : 

ورد في الحديث « لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل »» ولكن هذا الحديث 
صححه الشيخ الألباني » وضعفه بعض أهل العلم » وعليه فقد عمل به أكثر أهل 
العلم » فمنهم من يرى أنه لابد من الإشهاد» ومنهم من يكتفي بالإعلان لقوله 

يا : « أعلنوا هذا النكاح » وأكتفي هنا ببعض النقول . 

قال الترمذي ذه : ( والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي بلا 
ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا : لا نكاح إلا بشهود لم يختلفوا في ذلك من 
مضى منهم » إلا قومًا من المتأخرين من أهل العلم ...)©). 

وقال ابن حزم َه : ( ولا يتم النكاح إلا بإشهاد عدلين فصاعدًا أو بإعلان 
عام » فإن استكتم الشاهدان لم يضر ذلك شيئًا) ©©. 

ومعنى « استكتم ) أي : طلب منهما أن يكتما الأمر لأن هذا لا يكون نکاح 
سر» وقد حضره خمسة : الولي » والزوج » والزوجة » والشاهدان . 


(۱) « مجموع الفتاوى ) )٥۳ -٥۲/۳۲(‏ . ا 

(۲) تقدم تخريجه ( ص77) » ولتحذر المرأة أن تجعل أمرها لمن يريد أن يتروجها حتى لا يغرر بها . 

(۳) رواه ابن حبان (4075) » والدارقطني (5/7؟؟) » والطبراني في الأوسط )١١۷/۹(‏ » والبيهقي (7/ 
). وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع )۷٠١۷(‏ » وانظر الإرواء )١41/5(‏ . 

.)١١١( سنن الترمذي عقب الحديث‎ )٤( 


(ه) الى (175/5) . 


كتاب النكاح 


فيه ا فأغنى ا أن قال 2 إذا كان 
يا يي ع ا 
e‏ 

قلت : ومما تقدم يتبين لي أننا في "هذه الأخصار E‏ 
وثائق الزواج تنص على ذلك » وقد لا يتمكن الناس من الإعلان , ل أن يكون 
العقد كامل الأركان والشروط . والله أعلم . | 


© ® © 





. انظر « مجموع الفتاوى ) (۱۲۷/۳۲- بتصرف)‎ )١( 


' تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح ١‏ نه 





٠‏ الكحفاءة 

لا معنى الكفاءة : 

المساواة والممائلة› فك را ية : « والمسلمون تتكافاً دماؤهم )20 . 

وقد تناز ع العلماء في هذه الكفاءة التي لابد أن تتحقق بين الزوجين وهي على 
النحو الات 

)001 الكفاءة في الدين : 

والراجح أن الكفاءة المشترطة هي الكفاءة في الدين فحسب» وهذا محل 
اتفاق بين العلماء . 

قال ابن حجر كله : ( واعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه » فلا تحل المسلمة 
لكافر أصلا )9 . 

وقال ابن القيم ّل : ( والذي يقتضيه الحكم اعتبار الدين في الكفاءة صا 
وكمالاء فلا تزوج عفيفة لفاجرء ولم يتعد القرآن والسنة في الكفاءة أموًا وراء 
دل : 

قلت : والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة : 
أما الكتاب : 

فقوله تعالى : لطبت ليبن ا للطْبَبّ به [ التوبة : ]٠١‏ . 

وقال تعالى : 26 اس عد اد عدم »4 [ الحجرات : ]١‏ . 

وقال تعالى : إا الْمَوّميُونَ إِحَوَة 46 [الحجرات: »]٠١‏ وبعد أن ذكر الله 
المحرمات من النساء قال : اوأجل کک ما وراه دَلِحكُم» [اللساء: 204 ولم 
يشترط حسبا ولا مالا . وقال تعالى : ماكحا ما اب لك يِن ايساو الساء: + . 


)01 صحيح : رواه أبو داود ›(fo1)‏ والنسائي ۰/۸ ا( . 
(۲) فتح الباري (۱۳۲/۹) . 
9( زاد المعاد (ه9/5١١)‏ 3 


كتاب النكاح ظ 
وأما السنة : 

قوله ئا :لا فضل لعربي على عجمي ‏ ولا لعجمي على عربي ,ولا لأأيض 
على أسود » ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى , الناس من آدم , وآدم من تراب ' 

وقال لار 0 لدت ينوا لي بأونياء»: إن أوليائي المتقون حيث 
كانوا وأين کانوا“ 

وعن أبي حاتم المزني م طبه قال : قال رسول الله عة : « إذا جاء كم من 
ترضون دينه وخلقه فزوجوه, إلا تفعلوا تكن فتئة في الأرض وفساد كبير"” . 

فهذه الأحاديث العامة المطلقة تبين كفاءة الدين » ولم تشترط شيئًا آخر » وعلى 
هذا فيجوز للفقير أن يتزوج الثرية الغنية » وللعبد أن يتزوج الحرة شريطة أن يكون 
عفيمًا مسلمًا» ولغير القرشي أن يتزوج القرشية » وقد دلت السنة العملية في حياة 
النبي اة على هذا . 

فقد زوج النبي مايا زينب بنت جحش ١‏ القرشية ) لزيد بن حارثة « مولاه ) .. 

وزوج فاطمة بنت قيس ١‏ الفهرية القرشية ) الأسافة بن زيف و ابن مراد )ري 





وتزوج «بلال بن رباح بحت عبد الرحمن بن عوف ۲“ 

وتزوج سال مولى أبي حذيفة : بنك أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة © . 
وتزوج المقدادٌ بن الأسود مولى الأسود بن عبد يغوث : صُباعة بنت الزبير بن 

عبد المطلب الهاشمية , 


(۱) صحيح : رواه أحمد »)1١١/60(‏ وصححه الألباني في الصحيحة )۲۷٠١(‏ . 

.)5١5( ومسلم‎ »)٥۹۹۰( البخاري‎ )۲( 

(") حسن لشواهده : رواه الترمذي »)٠١85(‏ وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه الترمذي )٠١854(‏ » 
, وابن ماجه .)١551/(‏ 

. )5١8/5( وأبو داود (55854)» والنسائي‎ »)١48٠0( مسلم‎ )٤( 

(ه) الدارقطني (۳۰۱/۳) » والبيهقي (۱۳۷/۷) . 

(5) البخاري »)٥۰۸۸(‏ والنسائي (77/7) . 

(۷) البخاري (485.ه)» ومسلم »)١١١07(‏ والنسائي (58/5) . 


0 


۲ تمام المنة قي فقة الكتاب وصحيح السنة 


وزوج النبي ي رجلا فقيرًا لا يملك إلا إزاًا بالمرأة التى جاءت تهب نفسها 
لرسول الله ية“ . وكل هذه الأحاديث صحيحة . وقد تقدم بعضها . 

(۲) الكفاءة في الأمور الأخرى غير الدين : 

اعتبر الجمهور في الكفاءة مع الدين أمورًا أحرى› ره السب «والجرية: 
والحرفة - وزاد الحنفية والحنابلة - اليسار « المال» . 

أما المالكية فالكفاءة عندهم هي الدين » والسلامة من العيوب فحسب . 

٠‏ والذي يترجح من الأدلة أن الكفاءة في الدين فقط هي الشرط المعتبز فى 
0 ولا تتزوج من زان إلا أن يتوب» وكذلك لا يوج 
الزانية إلا أن تتوب” ؛. وأما المال والحسب والصنعة فهي لا تشترط في الكفاءة , 
اا درطا في النكاح ع وعلى هذا فلو رضيت المرأة الغنية الحسيبة ووليها 
القريب منها بتزويجها من الفقير المولى » فالنكاح صحيح . 

ولكن هل للمرأة وأوليائها أن ينظروا وبراعوا في الاختيار الأمور الأخرى :غير 
الدين ؟ 

أعني إذا جاء الكفء المسلم فهل للمرأة وأوليائها أن يعتبروا الأمور الأخرى 
ليبدوا رأيهم بالقبول أو الرفض ؟ 

الراجح عندى أن لهم اعتبار ذلك وعدم تجاهله » فالشرط الوحيد : « الدين » . 
لكن هذا لا يمنع حقهم أن ينظروا في مصلحة موليتهم » من باب الكمال وخسن 
الاختيار ودليل ذلك : 

ا اة وقد حطبها معاوية 
رأبو جهم يقي » ولا شك أن الكفاءة من حيث الدين هنا موجودة فضا عن شرف 
الصحبة » ولكن النبي َه قال لها لها : « أما معاوية فصعلوك لا مال له» وأما أبو جهم 
فضراب للنساء)©) 





(1) البخاري )0١495(‏ . 
(۲) وسيأتي بيان ذلك في باب المحرمات من النساء (ص 5 ه) . 
(۳) تقدم انظر (ص؟١)‏ . 


كتاب النكاح 

(۲) عن عبد الله بن بريدة » عن أبيه نه قال : خطب أبو بكر وعمر يا 
فاطمة فقال رسول الله عة : «إنها صغيرة ) » فخطبها على فزوجها منه"" . 

قال السندي في حاشيته على النسائي : « قوله : ( فخطبها على » أي عقب ذلك 
بلا مهلة » كما تدل عليه الفاء » فعلم أنه لاحظ الصغر بالنظر إليهاء وما بقي ذاك 
بالنظر إلى علي » فزوجها منه » ففيه أن الموافقة في السن أو المقاربة مرعية لكونها 
أقرب إلى المؤالفة » نعم قد يترك ذاك لما هو أعلى منه » كما في تزويج عائشة ووا › 
والله أعلم) ٠ ٠.‏ 

(۳) وقوله کار : ولا تنکح البكر حتى تستأذن › ولا الثيب حتى تستأمر ) › 
وهذا يشعر بأن تكون لها رغبة في خاطبها» وليس مجرد كونه ( مسلمًا» تقدم لها 
وجب عليها موافقتها عليه» بل لها النظر في أمرهاء فلو كانت هذه الأمور غير 
معتبرة » لكان لكل من تقدم لفتاة أنه يجب عليها الموافقة » وهذا لم يقل بد أحد . 

) © ® © 

ملاحظات : 

: خلاصة ما تقدم‎ )١( 

أن الكفاءة في الدين هي الشرط الوحيد في النكاح » وأما فيما عدا ذلك فليست 
بشرط » لكن لكل من الزوجين وأولياء الزوجة حرية الاختيار بمن يناسبها ويقارنها ؛ 
وتحسن معه العشرة » وتتحقق معه دواعي الاستقرار والانسجام في الأسرة » وتجنب 
دواعي الشقاق والضرر والتنغيص » لكنها إن تنازلت عمن يناسبها من حيث الحسب 
والصنعة والمال ونحو ذلك فزواجها صحيح لا شيء فيه . 

(۲) من المنكرات الشائعة اختيار الفسقة » وتقديمهم على المؤمنين المتقين › 
ويكون الدافع لاختيارهم وترشيحهم كثرة أموال هؤلاء الفسقة أو مناصبهم » وربما 
(1) رواه النسائي (57/5)» والحاكم :)١74/5(‏ وصححه» ووافقه الذهبي وقال الألباني في « تحقيق 


المشكاة ) :)5١05659(‏ « إسناده حسن ) . 
(۲) حاشية السندي على النسائي (57/5) . 


ا و ت و و 


كانوا أصحاب وظائف محرمة ومغرضون عن طاعة الله كك » ومضيعون لأوامره» 
وهؤلاء الأولياء سيسألون أمام الله اك عن تضبيعهم لبناتهم » فعن أنس 5 يبه قال : 
قال رسول الله عله : : ١‏ إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه » أحفظ ذلك 
أم ضيعه ؟ حتى يسأل الرجل عن أهل بيته»”" . 

09 قال الشيخ محمد بن إسماعيل ا أن 
الفقهاء الذين تشددوا في اشتراط الكفاءة وتوسعوا فيه قالوا : : الرجل العالم هو كفء 
لكل امرأة» مهما كان سنهاء وإن لم يكن له نسب معروف» وذلك لأن شرف 
ET‏ :ول هل ترد لب يلون وال 
يمون [ ازمر : ١‏ وقال تعالى : وبرع أله ألَذِينَ ‏ موا منک وَالِْينَ أوثوأ لير 
دته [ المجادلة : .]١‏ 

وعن أبي هريرة ده أن النبي كِِ : سئل : من أكرم الناس ؟ فقال : « يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » » قالوا : ليس عن هذا نسألك » قال : «فأكرمهم 
عند الله أتقاهم » , قالوا : وليس عن هذا سائلةه فقال : «(عن معادن العرب , 
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا »7 . 

(؟) قال ابن رشد كه في « بداية المجتهد » : ( ولم يختلف المذهب - أي 
المالكي > أن لكر ]ذا زوجها الأب تمن شارب الخمرء وبالتجطلة من فاميق» أل ا 
أن تمنع نفسها من النكاح » وينظر الحاكم في ذلك فيفرق بينهماء وكذلك إذا 
زوجها ممن ماله حرام » أو ممن هو كثير الحلف بالطلاق )© . | 

)١(‏ ينبغي للمرأة أن تختار صاحب الخلق والدين » ولو كان فقيرًا» بل إنها لو 
كانت غنية واختارته لدينه » واستعملت مالها له في الدعوة إلى الله ك لكانت مغابة 





)١(‏ رواه ابن حبان (46) .؛ وصححه الحافظ في الفتح »)١١7/1١1(‏ وانظر السلسلة الصحيحة للألباني 
(1595). 

(۲) البخاري »)۳۳٣۳(‏ ومسلم (5؟00) . 

(؟) عودة الحجاب )٠١۳/۲(‏ . 

. )١7/17( بداية المجتهد‎ )٤( 


. 
عند الله » ولكان لها أسوة بأم المؤمنين خديجة بدت خويلد ونا . 

(7) ذهب أهل العلم إلى منع المرأة من الزواج من مبتدع كالرافضي والجهمي 
ونحوهم » وقد سكل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الرافضي » ومن يقول : لا تلزمه 
الصلوات الخمس هل يصح نكاحه من الرجال والنساء ؟ . 

فأجاب : ( لا يجوز لأحد أن ينكح موليته رافضيًا ‏ ولا من يترك الصلاة )”2 . 





© ® © 





(1) انظر « مجموع الفتاوى ) (؟55//١5)‏ . 
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الصداق 

لا معناه : : هو ما تعطاه الزوجة من مال ومنفعة بسبب النكاح ويقال له : 
الصداق ‏ والمهرء والتّحل » والأجرء والفريضة وغير ذلك . 

© © © 

لا حكمه : الصداق واجب في النكاح لقوله تعالى : راتوا لاء صَد كين 
[النساء : ٤‏ . وقوله تعالى : #وفانوهن أجووهن رسد [الساء: E‏ 

والدليل على وجوبه من من السنة قوله لمن أراد أن يتزوج « فهل معك من شيء) 
فقال : لا » والله يا رسول الله .... إلى أن قال له يكل : « التمس ولو خاتمًا من 
حديد ٥)‏ . متفق عليه » وسيأتي بتمامه . 

فلو كان يتسامح لأحد أن يتزوج بغير صداق لكان التسامح لهذا الفقير أحق 
وأولى ؛ فدل ذلك على وجوبه . 

© © © 
لا تسمية المهر في العقد : 

اال أن ي SE‏ ية قال للرجل : 
١‏ زوجتكها بما معك من القرآن » » ولما ثبت أن البي كك يا : « أعتق صفية وجعل 
عتقها صداقها » » ولأن ذ كر الصداق يمنع النزاع . 

لكن يلاحظ في ذلك أمور: 

(1) اعلم أن ذكر المهر ليس ركئا في العقد ولا شرطًا فيه » بل هو أثر من آثاره 
فإذا تم عقد النكاح دون أن يسمي لها مهرا فالعقد صحيح قال تعالى : 3لا جاع 
يکر إن طلقم السا ما لم تَمسوهنٌ أو رسوا لَهُنَّ َة ر ابقرة: : (YY‏ 
والمعنى : لا إثم على من طلق زوجته قبل المس وقبل أن يفرض لها مهيا . 

ويجوز بعد ذلك أن يسمي لها مهرا ولو بعد الدخول » فإن لم يسمه لها ووقع 


)1( البخاري ١5١1م‏ ومسلم 2)١555(‏ وأبو داود )۱١۱١(‏ › والترمذي (۶ 1( . 


5508 
الطلاق أو الموت فلها مهر المثل. . 

)١(‏ أما دليل تسمية المهر بعد العقد : ما ثبت عن عقبة بن عامر ط4 أن النبي 
لا قال لرجل : « أترضى أن أزوجك فلانة ؟ » قال : نعم » وقال للمرأة : « أترضين أن 
أزوجك فلانًا؟) قالت : نعم » فزوج أحدهما صاحبه » ولم يفرض لها صداقًا » ولم 
يعطها شيئًا» وكان ممن شهد الحديبية » وكان من شهد الحديبية له سهم خيبرء 
فلما حضرته الوفاة قال : إن رسول الله ية زوجني فلانة » ولم أفرض لها صداقا ء 
ولم أعطها شينًا » وإني أشهدكم أني قد أعطيتها صداقًا سهمي بخيبر فأخذته » فباعته 
بعد موته ا الف > قال : وقال رسول الله ياو : « خير الصداق أيسره)”" . 

وأما الدليل على تسمية مهر المثل : فعن علقمة قال : أتي عبد الله بن مسعود 
ضيه في امرأة تزوجها رجل » ثم مات عنها » ولم يفرض لها صداقًا » ولم يكن دخل 
بها » قال : فاختلفوا إليه » فقال : « إن لها مثل مهر نسائها » ولها الميراث » وعليها 
العدة» فشهد معقل بن سنان أن النبي يا قضى في بَووع ابنة واشق بمثل ما 
قضى )0 ع وتسمى هذه المسألة : « المفوّضة ) . 

والمقصود ب «مهر مثلها ) : من يماثلها من قريباتها من العصبات وذوي 
رحامها وقت العقد » وإذا لم يوجد من تماثلها من قريباتها » فالمعتبر في ذلك من 
سرة أخرى تمائل أسرتها . 

(۲) لا يعني ما تقدم أنه يجوز له أن يشترط عدم المهر› فهناك فرق بين أن 
يشترط عدم المهر» وبين أنه لا يسمي المهر» فالمهر واجب » وإن لم يُسمّ كان 
حكمه ما تقدم » وأما إن اشترط أن لا يقدم مهرًا فهو شرط باطل » ولكن هل يفسخ 
العقد أم لا؟ فيه خلاف بين العلماء» فبعضهم يصحح العقد ويلزمه بمهر المثل › 
وبعضهم يفسد العقد أصلا وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . 





ا 
ا 


› صحيح : رواه أبو داود (۲۱۱۷)» والحاكم (۱۸۲/۲)» وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي‎ )١( 
. )1847( وصححه الألباني . انظر الصحيحة‎ 

(۲) صحيح : رواه أبو داود »)۲۱۱٤(‏ والترمذي (55١١)؛‏ وقال : حسن صحيح » والنسائي »)١5١/5(‏ 
وصححه الحاكم على شرط مسلم )۱۸١/۲(‏ » ووافقه الذهبي . 
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)۳( وبناءٌ على ما تقدم فإذا طلق الرجل زوجته ولم سم لها مهرًا ؛ فإن كان بعد 
الدخول فلها مهر المثل كاملا وإن ا لقوله تعالى : 
ولا جاع حك د ةم توف د LEE‏ 
لْوْسِع درم وع أَلمقَترٍ فدرم مس ا عل المحسنن خسان 1 البقرة: +08 » 
وذهب. بعض العلماء yT‏ الأول أقوى لوجود النص . 

ومرجع المتعة ما يقدر بالمعروف حسب حاله ودخله متائًا بالمعروف بالتصالح 
والاتفاق فيما بينهم . قال مالك كَْنهُ : ( ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها 
ولا رها , 

)٤(‏ أما إن مات أحدهما سواء دخل بها أم لم يدخل بها ولم يكن سمى للمرأة 
مهرًا ؛ ورئه الآخر» وللمرأة مهر مثلها كاملا » وعليها العدة إن مات عنها » كما تقدم 
في حديث ابن مسعود السابق . 

© © © 
0 أقل المهر وأكثره» واستحباب التيسير فيه : 

ليس هناك حدٌّ لأقل المهرء بل إن النبي يكل قال للرجل : « التمس ولو خاتمًا 
من حديد ) . 

وكذلك لا حدٌ لأكثره. قال الله تعالى : اتشر ددم قنطارًا مَل 
اذا نه ا سيم جه [ النساء : i‏ 

لكنه يستحب التخفيف والتيسير في الصداق » فقد رَعُب النبي يِه في ذلك . 

ثبت في الحديث عن عقبة بن عامر أن النبي و قال : « خير النكاح أيسره ) 

- وفي رواية -: « خير الصداق أيسره !" , ومما يدل على ذلك أن النبي اة زوج 
ربخلا بها عة من القرآن يعلما قال له : « التمس ولو خاتمًا من حديد ) . متفق عليه . 
وقد أنكر النبي ية على بعض من غالى في المهر فعن أبي حدرد الأسلمي طلفا 





. )٠٠٠/۴( انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
. )٤۷ص( صحيح : فهو جزء من الحديث المتقدم‎ )۲( 


كتاب النڪاح EK‏ 
أنه أتى النبي بيا يستفتيه في مهر امرأة» فقال : « كم أمهرتها ؟ » » قال : مائتى 
درهم » فقال : « لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم 2" » ويزداد هذا الإنكار على 
من كلف نفسه فوق طاقتها فعن أبي هريرة َيه قال : « جاء رجل إلى النبي ل 
فقال : إني تزوجت امرأة من الأنصارء فقال له النبي ييا : « هل نظرت إليها فإن 
في أعين الأنصار شينًا » قال : قد نظرت إليها » قال : « على كم تزوجتها ؟ » » قال : 
على أربع أواق » فقال له النبي با : « على أربع أواقٍ ؟ ! كأنما تنحتون الفضة من 
عرض هذا الجبل » ما عندنا ما نعطيك » ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب 
منه ) » قال : فبعث بعنًا إلى بني عبس » بعث ذلك الرجل فيه" . 

TT‏ خان 

قلت : فهذا متوقف على حال الزوج » لأنه قد ثبت أن بعض المهور على عهده 
ية كانت أكثر من ذلك كما سيأتي » لذلك قال ابن تيمية نه : ( ويكره للرجل 
أن يصدق المرأة صداقًا يضِدُ به إن نقده » ويعجز عن أدائه إن كان ديا(“ . 

قال الإمام الشافعي يَكَْنْهُ : ( والقصد في المهر أحب إلينا » وأستحب أن لا يزيد 
في المهر على ما أصدق رسول الله ية نساءه وبناته » وذلك خمسمائة درهم )© , 
وهذا ما اختاره أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية كاذ . 

قلت : يشير إلى حديث عائشة ربا وقد سئلت كم كان صداق رسول الله 


8 . ع 





ية ؟ قالت : « كان صداقه لأزواجه ثنتى عشرة أوقية ونَّسّا» قالت : أتدري ما 
النش ؟ قال : قلت : لا» قالت : نصف أوقية » فتلك خمسمائة درهم » فهذا صداق 
رسول الله لار E‏ : 


. والبيهقي (70/0؟)‎ » )١۲/۲۲( صحيح : رواه أحمد (48/7 4) » والطبراني في الكبير‎ )١( 
والنسائي (15/5) . ش‎ ۰)٤۲ مسلم‎ )۲( 

(۳) «مجموع الفتاوى) (۱۹۲/۳۲) . 

. )۱٤۳/( الأم‎ 5 

(5) انظر « مجموع الفتاوى » .)١598 -۱۹٤/۳۲(‏ 

(5) مسلم (477١)ء‏ وأبو داود )5١١5(‏ » والنسائي »)١١5/5(‏ وابن ماجه )۱۸۸٩(‏ . 
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وأيضًا عن أبي هريرة نه قال : « كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله الا عشر 
أواق » وطبق بيديه وذلك أربعمائة )”" . 

قلت : « الأوقية » : أربعون درهمًا » والدرهم يعادل 5 جم من الفضة » فعلى 
هذا يكون صداق رسول الله ڪا لأزواجه - ٠‏ أوقية × ٠٠٠ = ٤١‏ درهم. 

ويكون بالجرامات : ١65٠. = ۳,۱۲ × 0٠.٠‏ جم فضة. 

قال الشيخ محمد إسماعيل المقدم - حفظه الله - : ( إن المغالاة في المهور 
وعدم تيسيرها أنتجت أسوأ العواقب » فتركت البنات العذارى عوائس ارق ف 
بيوت آبائهن » يأكلن شبابهن وتنطوي أعمارهن سنة بعد سنة » وتعذر النكاح على 
جمهو. الشباب بل تعسرء فعزفوا عنه رغم رغبتهم فيه » بل حاجتهم إليه » وفي هذا 
مضادة لمعاسد الشريعة التى رغبت في النكاح والتناسل » وبهذا يُعلم مدى شوم 
مخالفة من هديه خير الهدي ڪي في الآخرة PEI‏ 

© © © 

لا المعجل والمؤخر : 

اعلم أن المهر يجوز تعجيله كله » ويجوز تأخيره كله » ويجوز تعجيل بعضه 
وتأخير بعضه » حسب ما يتفق عليه الطرفان » إلا أنه يستحب أن يعطيها شيئًا قبل 
الدخول لما ثبت في الحديث عن علي نه قال : تزوجت فاطمة وا فقلت : يا 
رسول الله « ابن بي » - وفي رواية : فلما أراد أن يدخل بها - قال : « أعطها شيئًا » : 
قلت : ما عندي من شيء» قال : « فين درعك الحطمية ؟ ) » قلت : هي عندي , 
قال : ( فأعطها إياه ^ ا 

قال ابن تيمية ية : ( والأولى تعجيل الصداق كله للمرأة قبل الدخول إذا 
أنكن » فإن قدم البعض وأخر البعض فهو جائز)© . 
)١(‏ صحيح : رواه النسائي »)١117/(‏ وأحمد (۳1۷/۲) . 
(۲) عودة الحجاب )۳٠١/۲(‏ . 


(۳) صحيح : رواه النسائي (۱۲۹/۹) ۰ وأبو داود (۲۱۲۰) . 
)٤(‏ « مجموع الفتاوى) )۱۹٩/۳۲(‏ . 
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ملاحظات وتنبيهات : 
)١١‏ يجوز أن يكون المهر نقدًا رمالا ويجوز أن يكون عيئًا ( يعني ثاثا 
مشلا أو د شيا تمتلكه المرأة ) » نبت في حديث علي 2 طوبه السابق فإنه أعطاها 


«درعه » وكذلك فإن ات وو ابس نكن سند رونت a‏ 

0 ويجوز كذلك أن يكون المهر على « منفعة » » كما قال تعالى حكاية عن 
الرجل الصالح في قصة موسى : إن ارد أن ألكعلت إِحَدَى اتی هسين ّح أن 
تأجرّن تمق جج4 والقمض: 07 أي ؛ يعمل غنلده أجيدا ثماني سنوات . 

(۳) ويجوز أن يكون المهر تعليمها شيثًا من القرآن» لما ثبت في حديث الواهبة 
نفسها للنبي بيه : فقام رجل فقال : يا رسول الله أنكحنيهاء قال : « هل عندك ن 
شيء» قال : لا » قال : « اذهب فاطلب ولو خاتمًا من حديد » » فذهب وطلب › ثم 
جاء فقال : ما وجدت شيئًا» ولا خاتمًا من حديد» قال : « هل معك تجا مقرآن 
شيء ؟ ) قال : معي سورة كذا وسورة كذاء قال : « اذهب فقد أنكحتكها بما معك 
من القرآن ‏ » وفي رواية عند مسلم ١‏ انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن.) . 

وقد ذهب أهل العلم أيضًا إلى جواز أن يكون المهر تعنيمها شيئًا من الفقه 
والتوحيد ونحو ذلك . 

قال ابن قدامة كاده : ( ويجوز أن يصدقها تعليم صناعة ونحو ذلك)2 . 

وفي ١‏ زاد المستقنع » : ( كل ما صح ثمتًا وأجرة صح مهرًا)2 . 

لكنه متى كان المهر محرمًا » أو مغصويّاء أو مجهولا بطل الصداق ووجب 
مهر المثل . 

)٤(‏ اعلم أنه من أعظم الذنوب أن يضيع الرجل صداق امرأته فقد ثبت في 
الحديث عن ابن عمر ويا أن رسول الله َة قال : « إن أعظم الذنوب عند الله 
كبك » رجل تزوج امرأة » فلما قضى حاجنه منها طلقها ‏ وذهب بمهرها ء ورجل 
)١(‏ رواه البخاري »)5١55(‏ ومسلم .)١555(‏ 


(۲) المغني (۷/۸) . 
(۳) انظر « الشرح الممتع) (۲۹۷/۰) . 





. تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 


استعمل رجلا فذهب بأجرته » وآخر يقتل دابة عبشا . 

(5) اعلم أن الأفضل أن يعجل بدفع المهر إن كان عنده ما يعطيها حتى لا 
يشغل ذمته بهذا الدين . 

قال ابن تيمية كانه رادو بسح الاق نايبر ا 
ا البعض فهو جائز ) 

قلت : ودليل ذلك قوله تعالى : 5 ان لا عمدو نکاحا حو یفنم 
َه من فَضِلِيٌ 46 [ النور : ]٣‏ » فأرشدهم إلى الاستعفاف » وكان من الممكن الزواج 
مع تأجيل الصداق » وكذلك قوله يل للرجل ولم يجد خاتمًا من حديد: 
« زوجتكها بما معك من القرآن » ولم يكلفه تحمل دين الصداق إلى حين سعة . 

(1) اعلم أن المهر المؤخر دين في ذمة الزوج » وعليه الوفاء به » في أي وقت 
يجد فيه سعة لقضائه » فإن كانا قد اتفقا على زمن لدفعه » فمحل تسليمه ما اتفقا 
عليه » وإن كانا لم يتفقا على شيء» فمحله الفرقة بطلاق أو موت أو فسخ » وعلى 
ذلك فإن مات ولم يوف به أخرج من تركته قبل الميراث » وإن ماتت هي قبله› 
فعليه أن يضم صداقها على تركتهاء وتقسم مع الميراث . 

(۷) الصداق حق كامل تمتلكه الزوجة » وتتصرف فيه كيفما شاءت . 

قال ابن حزم كه : ( ولا يحل لأب البكر - صغيرة كانت أو كبيرة - أو 
الثيب » ولا لغيره من سائر القرابة أو غيرهم حكم في شيء من صداق الابنة أو 
القريبة » ولا لأحد ممن ذكرنا أن يهبه ولا شيا منه » لا للزوج - طلق أو أمسك - 
ولا لغيره» فإن فعلوا شيئًا من ذلك فهو مفسوخ باطل مردود أبدًا « يعني هذا 
التصرف. من هبة ونحوها ) . 

ولها أن تهب صداقها أو بعضه لمن شاءت » ولا اعتراض لأب ولا لزوج في 
ذلك » هذا إذا كانت بالغة عاقلة » وبقي لها بعده غنى » وإلا فلا) ". 


1 


(١)رواه‏ الحاكم (۱۸۲/۲)» وصححه على شرط البخاري » ووافقه الذهبي » وحسنه الألباني في الصحيحة (849) . 
(۲)« مجموع الفتاوى ) 2.)١98/95(‏ : 
(م) المحلى (المسألة (A0‏ . 


.كتاب النڪاح 

(8) لا تجبر المرأة أن تتجهز من صداقها بشىء ) ولا بغيره من المال » 
فالصداق كله لهاء لا إذن للزوج منهء ولا اعتراض”' . قال تعالى : وتشر 
إِحَدَسهُنَّ وَنَطارًا فلا مَأَخُدُوأْ من يئا [الساء: ٠.‏ » فإن فعلت المرأة شيئًا من 





م 


ذلك دون إجبار من أحد فهو جائز » لقوله تعالى : قان طبن لک عن مَْو َه تا 
كوه هیا مركا النساء: 4] . ظ 

)٩(‏ إذا أعطاها مهرًا ملكته بمجرد العقد , فإن كان العقد عيئًا له نماء أي : ربح 
( كسيارة أجرة مثلا » أو منزل يؤجر ) بشرط التحديد لعين السيارة أو المنزل إذا كان 
له أكثر من سيارة أو منزل » فإن نماء هذا الشيء يكون للزوجة سواء قبضته أم لا. 

أما إذا لم يحدد كأن يقول صداقك سيارة من سياراتي فليس لها نماء هذا 
الشيء حتى يُعين ويُحدد . 

)١١(‏ إن تلف هذا الشيء المعين قبل أن تقبضه» فمن ضمانهاء ولا يضمن 
الزوج شيئًا إلا إذا كان مانعًا لها من قبضه ؛ فعليه ضمانه : 

قال ابن عثيمين كَْنْهُ: ( وعليه أيضًا ضمان كسب هذه المدة)” . 

› إن قبضت المرأة الصداق وكان قد بلغ النصاب » ومضى عليه الحول‎ )١١( 
أخرجت زكاة المال على المهر إذا كان دخل بهاء وأما إذا لم يدل بها فاختلفوا ؛‎ 
فقال بعضهم : عليها نصف الزكاة فقط لأنه من الممكن أن تطلق فترد نصف‎ 
. الصداق له » ويرى البعض أن عليها الزكاة كلها لأن العقد قد استقر » وهو الراجح‎ 

)١١(‏ إذا نما المال الذي أصدقها , ثم طلقها قبل الدخول » فهل يأخذ نصف الصداق 
ونصف النماء ؟ أم يأخذ نصف الصداق فقط ؟ الصحيح أنه يأخذ نصف الصداق فقط . 

. مما سبق يتبين أن للزوجة مع صداقها حالات‎ )١7( 

الحالة الأولى : لها المهر المسمى كاملا : في حالتين : 

( أ ) إذا مات أحدهما سواء دخل بها أم لم يدخل بها . 

( ب ) إذا طلقها بعد الدخول بها . 


09815/0( » «الشرح الممتع‎ )۲( . )٠۸١۳ انظر الحلى (المسألة‎ )١( 


تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 

الحالة الثانية : يغبت مهر مثلها : إذا لم يكن سمى لها مهراء أو سمى لها مهرًا 
فاسدّاء وذلك أيضًا إذا طلقها بعد الدخول » أو إذا مات أحدهما قبل الآخر. 

ال ا ت :لها تضق لخر إذا طلقها فل نوفدم لها ةا 

الحالة الرابعة : يثبت لها المتعة وجوبا“ إذا طلقها ولم يدخل بها » ولم يكن 
سمى لها مهرًا . 

قال القرطبي كانه : ( وأ جمع أهل العلم على أن التي لم يفرض لها ولم يدخل 
بها لا شيء لها غير المتعة . 

قلت : ويرى الحنفية أن متعتها نصف مهر مثلها لا غير » والراجح عدم التقدير 
لقوله تعالى : عل ألوْبِع كَدَرُهُ وَل امقر مدرو . 

الحالة الرابعة : سقوط المهر : إذا كانت الفرقة بسبب الزوجة كأن تطالب 
بالخلع » أو كأن ترتد عن الإسلام » ويسقط كذلك إذا أبرأت الزوج أو وهبته له . 

)١ ٤(‏ إذا عقد عليها » ودخل بها ء ثم تبين فساد النكاح ؛ كأن يتبين له أنها أخته 
من الرضاعة » فلها المهر بما استحل من فرجها. وعليه مفارقتها . 

وإذا تبين ذلك قبل الدخول فعليه مفارقتها » ولا شيء لها . 

)١5(‏ اعلم أن إعداد أثاث المنزل وتجهيزه هي مسكولية الزوج » لا يجب على 
المرأة من ذلك شيء» مهما كان مهرهاء لأن الصداق حق خالص لها 

لكن إن اشترت الزوجة بمالها » أو اشتراه لها أبوها أو غيره فهو حق خالص لها . 

هذا وقد جرى الغرف الآن بمشاركة المرأة في تجهيز البيت » ويشارك الزوج في هذا 
التجهيز» ويعتبرون ما يقدمه الزوج من هذا الأثاث جزءًا من مقدم مهرها » ويكتبون ما 
يسمى ( قاد ئمة المنقولات ‏ ملكا للروجة ‏ لأن ذلك كله حقهاء وهذه القائمة لا بأس 
بهاء لأن جميع ما كتب فيها ملك للزوجة » ولكن في النفس من هذا الترتيب شيء» 
لن الام على غير ما كان عليه البمئلك وفك ترق غلن ذلك مقاسة: 





. )۱۸٥/۳( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
رما ها من الطلات [ وهي التي دعل بها أو لني فر لها مها وم دشل بها ] فيه لاف في‎ (0 
. وجوب المتعة لهن أو استحبابها‎ 


تي انحا 





المحرمات من النساء 

ليس كل امرأة يصح للرجل أن يعقد عليها» فهناك أسباب تجعل المرأة محرمة 
على الرجل » إما تحريمًا مؤبدًا» و إما تحريمًا مؤقنًا « أي : متى زال السبب جاز له 
نكاحها) » وبيان هؤلاء المحرمات على النحو الآتى : 
لا أولا: المحرمات تحريما مؤبدًا : 

وأسبابه الس والرضاع » والمصاهرة » ومن الأسبات يكنا : الملاعنة ؛ 
وتفصيل ذلك على النحو الآتي : 
(أ) المحرمات بالنسب : 

وهم سبعة شملهم الآ : رمت یکم امعم وبتك اتر 
وعممکم وَكَنلتكّْْ وَبَنَاتُ آل 59 لحت رلساء: + . وبذلك يتبين 3 
أن هؤلاء المحرمات كالاتي :. 0 

)١(‏ الأمهات » « والأم » : هي كل أنثى لها عليك ولادة» فيشمل ذلك : الأم» 
وأمها وجداتها. وأم الأب و جداته . 

(۲) البنات » « والبنت » : هي كل أنثى لك عليها ولادة» فيشمل بناتك› 
وبنات بناتك » وبنات أبنائك مهما نزلن . 

وسواء في ذلك كانت بنته هذه من نكاح صحيح » أو وطء بشبهة » أو كانت 
من زنا» فكل هؤلاء بنات من صابه لا يحل له أن ينكحهن » علمًا بأن البنت من الزنا 
لا تنسب إليه » ولا يكون بينهما توارث » هذا في باب النسب والمواريث » ولكن 
في باب النكاح فلا ينكحها ؛ لأنها مخلوقة ا 

)۳( الأخوات» « الأحت ) : كل أنثى جاورتك فى أصليك - أي : الأب 
والأم -» أو في أحدهماء فتشمل الأخت الشقيقة » والأحت لأب » والأخت لأم . 

)٤(‏ العمات » « والعمة ) : كل أنثى شاركت أباك أو جدك في أَضصْلَيِهِ » أو في 


. )017/8/5( والمغني‎ »)١٤١/۳١( ) راجع في ذلك « مجموع الفتاوى‎ )١( 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





أحدهما » وسواء كان الجد من جهة الأم أو الأب » وعلى هذا فقد تكون العمة من 
جهة الأم: وهي أخت أبي الأم ( يعني : أخت. الجد من جهة الأم) . 

(5) الخالات » « والخالة » : كل أنثى شاركت أمك أو جداتك في أصلهما أو 
في أحدهما » وسواء كانت الجدة من جهة الأم أو من جهة الأب » وعلى هذا فقد 
تكون الخالة من جهة الأب » وهي أحت أم الأب « يعني أخت الجدة من جهة 
لذن ٠‏ 

)٦(‏ بنات الأخ : اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة . وسواء كان أخحوك 
الشقيق أو لأبيك أو لأمك . 

(۷) بنات الا كل انش لأختك عليها ولادة » وسواء كانت أخحتك 
الشقيقة أو لأييك أو لأمك . 

: ب ) المحرمات بالمصاهرة‎ ( ٠ 

ونعنى بالمصاهرة : القرابة بسبب الزواج » والمحرمات بالمصاهرة أربع » ثلاث 
منهن محرمات بمجرد العقد » والرابعة لا تحرم إلا بعد الدخول . 

فالذين يحرمون بمجرد العقد : 

)١(‏ أم الزوجة م یا كانت كام أمها وأم يها وإن علت لقوله 
تعالی : اهت شاب4 . 

(۲) زوجة لابن : وتشمل ابن ابنه » وابن بنته مهما نزل لقوله تعالى : 
وليل ناڪم أدبن : مِنْ أصْلبتُ» [ النساء: 9ع . 

(۳) زوجة الأب : فيحرم على الابن أن يتزوج زوجة أبيه بمجرد العقد » قال 
تعالى : ولا یکا مَا کح ابآلْكُم يرت آلنساے إلا ما قد سكت َم 
كان فة ومفعًا وسا سیا [الساءء ١ء‏ 

وأما التي تحرم بعد الدخول فهي : 

(4) ابنة الزوجة وتسمى الربيبة : فلا تحرم إلا بعد الدحول بأمها . قال تعالى : 
(١‏ ربكم آي في حجوركم ين ساي کم آل دَحَلْشُم بهن ٿن لم كوا 


ڪتاب النڪاح | 


. ]۲٣ بهرت گلا جناء اح يڪم 4 7 النساء:‎ Fe 

و١‏ الربيبة » هي ابنة الزوجة » وقد قيد الله كك تحريمها بالدخول بالأم» وأما 
قوله تعالى : الت في جور فهذا وصف » وليس قيد » لأن الغالب أن الربيبة 
تكون في حجره » ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى حرمة الزواج منها سواء كانت 
معه في حجره أم لم تكن معه قالوا : لأنه حرج مخرج الغالب » وخالفهم الظاهرية 
فجعلوها لا تحرم إلا إذا كانت في حجره » وأما إن لم تكن في حجره جاز له الزواج 
منها بعد مفارقة أمها بموت أو طلاق » والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء . 
( ج ) المحرمات بسبب الرضاع : 

قال تعالى في ذ كر المحرمات : رام هڪم آل ارصمتکه وَلْعونُكُم قر 
ألرَصعَة [انساء: ۲۳ » وثبت في الحديث قوله كيا : « يحرم من الرضاعة ما 
يحرم من النسب)2©20 وقد تقدم أن المحرمات من النسب سبعة» فكذلك 
المحرمات من الرضاعة وسوف أذ كر بيان ذلك وشروطه في فصل مستقل”" . 
( د ) التحريم بسبب اللعان : 

إذا لاعن الرجل زوجته » بأن اتهم زوجته بالزنا» وليس معه أربعة شهود » ولم 
تقر هي بالزنا» فعندئذ يلاعنها لقوله الله تعالى : مدان بوي آزوجهم وار يكل طم 
بده إل لشم فشهدة احير يم بدت إل إِنَمُ لن لصون © يسه 
نت لله کی رہ 36 يه کیو @ يََزذا عب العاب أ قب أ بد 


2 م رس برسم 


باه نَم لمن الكذيت ل ولفئيسة أن عضب آله مآ إن كان من اَلصَّدِقِينَ 


م 





[النور: 5- .]١‏ 
E e EEN a NES‏ مۇبدًا› 
فإن كانت حاملا لم ينسب له حملها إذا نفاه » وإنما ينسب لها ء ولا يجوز لأحد أن 
يرميها بالزنا . 


. )۱۹۳۸( وابن ماجه‎ ء)0٠٠٠١/5(‎ 0 »)١514( البخاري (5515)؛ء ومسلم‎ )١( 
. انظر (ص۸۱)‎ )۲( 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 
لا ثانا : المحرمات تحريما مؤقتا : 

والمقصود أن المرأة تكون محرمة عليه لسبب ماء فإذا زال السبب أبيحت له 
وهي على النحو الآتي : 
)١(‏ الجمع بين الأختين : 

قال تعالى في ذكره للمحرمات : وان جه دجوا بيرت الْخَصَينِ يه ر السا : 
*]» فلا يحل للرجل أن يجمع في زواجه بين امرأة وأختهاءإلاإذا فارقها» وذلك بأن 
تموت زوجته » أو أن يطلقهاء > ففي هذه الحالة يجوز له أن يتزوج أختها » » مع ملاحظة 
أنه في حال الطلاق لا يتروج أختها إلا بعد انقضاء عدة زوجته المطلقة بخلاف حال 
الوفاة » فإنه يجوز له أن يتزوج الأخرى مباشرة وليس هناك عدة للرجل كما يعتقد البعض . 

قال الحافظ 1122 : ( والجمع بين الأختين ذ في التزويج حرام بالإجماع سواء 
كانتا شقيقتين » أم من أب » أم من من أم » وسواء كانتا من الدسب أو الرضاع » واختاف 
فيما إذا كانتا بملك اليمين» فأجازه بعض السلف » وهو رواية عن المد 
والجمهور وفقهاء الأمصار على المنع 27 . 

وذ كر ابن قدامة فى « المغني ) نحو كلام الحافظ ابن حجرع وزاد : (وسواء في 
ذلك ما قبل الدخول أو بعده لعموم الآية . 
(؟) الجمع بين البنت وعمتهاء أو خالتها : 

عن أبي هريرة د أن رسول الله ية قال : « لا يُجمع بين المرأة وعمتهاء 
وبين المرأة وخالتها » . 
0 قلت: ويقال فيهما ما يقال في الأختين : سواء كانتا من نسب أو رضاع» أو 
فلات كمي ظ 

وسواء كانت العمة حقيقية (وهي حت الأب) > والخالة كذلك حقيقية (وهي 





.)١١/9( فتح الباري‎ )١( 
المغني 59/لاة).‎ (2 
. )95/5( والنسائي‎ ,»)١508( ومسلم‎ 2)51١5( »)5٠١4( البخاري‎ (™ 


5 
3 


كتاب النكاح 


أت الأم) » أو كانت العمة مجازية وهي (أخخت أبي الأب » وأحت أبي الجد وإن 
علا) » والخالة مجازية (وهي أخت أم الأم» وأحت أم الجدة وإن علت) . 
ملاحظات : ظ 

)١(‏ يجوز الجمع بين بنتي العم » وبنتي الخال ما لم يكن هناك مانع من الجمع 
بينهما كأن يكونا أختين ؛ لقوله تعالى : «إوَأيِلٌ کم ما ور دل 6 [ النساء : 14 . 

(۲) أورد العلماء قاعدة فقالوا : (كل امرأتين يحرم التناكح بينهما بنسب أو 
رضاع إن قدر أحدهما رجلا » فإنه يحرم الجمع بينهما) » فالأختان لو قدر أحدهما 
ذكر فإنه لا يحل له أن يتزوجها لأنه يكون أخّا لهاء إذن يحرم الجمع بينهما . 
وكا 

(۳) القاعدة السابقة مختصة بالرضاع والنسب » ولكن المصاهرة لا تدخل فيها : 





مثال ذلك : لو مات شخص عن زوجة وابنة من غير هذه الزوجة » ومعلوم أن 
هذه الابنة لو كانت ولدًا فإنه لا يجوز له أن يتزوج هذه الزوجة ؛ لأنها زوجة أبيه 
بالمصاهرة . لكن لو أراد شخص بعد وفاة هذا الزوج أن يتزوج هذه الأرملة (زوجة 
المتوفى) » وابنته من غيرها» فإنه يجوز ذلك . 

)٤(‏ إذا جمع بين ما لا يجوز الجمع بينهما» فإن كان العقد في وقت واحد 
فسد العقد عليهماء وإن سبق عقد أحدهما على الأخرى فهو الصحيح والآخر 
فاسد» وإن لم يعلم أيهما الأسبق فسخ العقد عليهما . 

وفي هذه الحالة الأخيرة وجب نصف المهر لإحداهما » لكن يقرع بينهماء فإن 
تراضيا أن يقتسماه فلهما ذلك (. 

(5) اعلم أن المحرمات تحريًا مؤقتًا لا يجعل الرجل « مَخرمًا لها » أعني أنه لا يجوز 
له الخلوة بها ولا رؤيتها » وهي أجنبية عنه » بخلاف الحرمة تحريًا مؤبدًا بسبب مباح 
فإنه يكون محرمًا لهاء والسبب المباح : هو النسب أو الرضاع أو المصاهرة » وأما إذا 


. )5١1/5( انظر « الشرح الممتع»‎ )١( 
. وعلى هذا فلا يجوز للرجل الرؤية ولا الخلوة بأحت الزوجة ولا بعمتها أو خالتها‎ )۲( 


[ ا تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 
كان بسبب اللاعنة فهي محرمة عليه تحریًا مؤبدٌاء ولكنه لا يكون محرمًا لها » بل 
(؟) المحصنات من النساء : 

والمقصود : زوجة الغيرء فإنها محرمة طالما أنها زوجة لغيره لقوله تعالى : 
«وَالْمخصكتٌ من السا إل ما ملكت يكم 4 [النساء : 4 » ويستمر هذا التحريم 
طوال عدتها سواء كانت تعتد عن وفاة زوجها » أو عن طلاق وسواء كان الطلاق رجعيًا 
أم بائمًا بينونة صغرى أو بينونة كبرى » ولا يجوز الزواج منها إلا بعد انقضاء العدة:" . 

وأما قوله تعالى : إلا ما ملكت نك > فإنهن السبايا ولا شك أن فيهن 
زوجات للغير » لكنها تحل بعد استبراء رحمها وذلك بعد أن تحيض حيضة واحدة» 
فعن أبي سعيد ذه « أن رسول الله اة بعث جيشًا إلى أوطاس ع فلقى عدوًا 
فقاتلوهم » فظهروا عليهم » وأصابوا سباياء وكأن ناس من أصحاب رسول الله كَل 
تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين » فأنزل الله كك في ذلك : 
© لصتت من السا 31 ما ملک سنك 4 [الساء: 54] أي : فهن لكم 
حلال إذا انقضت عدتهن )0 . 

قلت : انقضاء عدتها بوضع حملها إن كانت حاملا» أو باستبراء رحمها وذلك 
بحيضها حيضة واحدة إن لم تكن حاملا . 

قال النووي ذه : ( والمراد بقوله : إذا انقضت عدتهن » أي : استبراؤهن وهي 
بوضع الحمل عن الحامل والحيضة من الحائل )220 والحائل : هي غير الحامل 
ممن وقعت في السبي . 
لا ملاحظات : 

رأ الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط إسلام الأمّة لكي بباح وطؤهاء 
لأن النبي بيا لم يشترط إلا وضع حملها أو استبراء رحمها علممًا بأن سباي 








)0 راجع ذلك بالتفص يل في «أحكام الخطبة ( ص١٠‏ ) . 
(۲) مسلم (1 »)١ ٤٥‏ وأبو داود )۲٠۰(‏ » والترمذي مختصرًا ١77‏ ۱ (۳۰۱۷) والنسائي .)١1٠0/5(‏ 
رم شرح النووي لمسام 5/٠١‏ . 
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أوطاس كن وباط : 

ا يلتحق بهذا الحكم إذا أسلمت المرأة وكانت تحت رجل كافر فإن 
إسلامها يفرق بينها وبين زوجها المشرك » ويجوز الزواج منهاء وذلك بعد (وضع 
الخمل إن كانت حاملاء» أو الاستبراء بحيضة إن لم تكن حاملا) . 

0 وكذلك الحكم إذا اشترى أمة فإنه لا يطؤها حتى يستبرئ رحمها بحيضة . 
)٤(‏ مطلقته ثلاثا : 

إذا طلق الرجل زوجته ثلانًا سواء دخل بها أم لم يدخل بها فإنها محرمة عليه 
تحريمًا مقا » ولا يحل له أن ينكحها حتى تتزوج زو جا آخر زواجا صحيحًا ؛ ويتم 
بينهما الدخول » ثم إن طلقها الثاني وانقضت عدتها جاز للأول أن يتزوجها إن رغبا 
فى ذلك“ . ) 

وأماإذاتز و جهالمجرد التحليل فقط » فهذا لا يحلها لزوجها الأول » لأن هذا التحايل 
لا يحل الحرام » وقد ثبت فى الحديث : « لعن الله المحلل والمحلل له 1" . 
(ه) نكاح المشركة : 
نڪا التتركت حى بوم ولام مُوْمَِةٌ ڪي ين رة ولو ابتكم ولا 
یکا النتركين ی پیا ولب موی ی سن مشرو وو آغجبكم) 
[البقرة: ١ . ]۲۲١‏ 

فلا يخل للمسلم أن يتزوج مش ركة [ من غير أهل الكتاب ] حتى تسلم » ويدخل 
فى ذلك الحكم : الوثنية » والزنديقة » والمرتدة عن الإسلام» والملاحدة› 
والقاديانية › والبهائية › والدرزية ¢ والعلوية ۰ 








00 انظر زاد المعاد (ه/1:5- )۱٣٣۳‏ . 
)۲( وسياتي مزید لذلك في باب التحليل ر(ص١7)‏ . 
2 8 حيح : رواه ابو داود (كلا٠‏ ( 2 والترمذي e‏ ¢ وابن ماجه 15759 » وصححه الالباني في 


صحيح الجامع )5٠١١١(‏ : 


تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


4 جس ر ءار ا اك ات د مم عط 1 2 کہ > 
قال تعالى : فان علمتموهن ميت قلا رموش إل الکتارِ لا هن ل لم ولا هي 
ور ص 

کی ن نه [ الممتحنة: .]٠١‏ 

ويلاحظ : 


(أ) إنما منعت المسلمة من التزوج بالكافر ولو كان من أهل الكتاب حت لا 
يكون له عليها سلطان » ولأن القوامة حق الرجل فربما فتنها عن دينها . 

وأيضًا فإنه لا يعترف بدين الإسلام فيسيء إليها » بخلاف العكس فإن المسلم 
يعترف بدينها فيجعل ذلك داع إلى استمرار حسن المعاشرة . والله أعلم . 

( ب ) يزعم البعض أا أهل الكتاب اللاتي يباح نكاحهن ليسوا نساء 
العرب » لأنهن يقلن بالتثليث أو ببنوة عيسى وعزير لله وهذا لا شك كفر» والذي 
عليه ههور العلماء ابا التزوج منهن » رغم هذا الاعتقاد لأنه هو الذي كان عليه 
الیهود والنصارى يوم نزول القرآن إوأْصكتٌ ين الب اوا الككب ین یکی 
[المائدة : ]٤‏ وهو مذهب ابن عباس روي“ وعمر بن الخطاب 445" . 

قال ابن عثيمين اه : (فالحاصل أن الذي عليه جمهور أهل العلم أن من تدينت 
بدين آهل الكتاب » وانتسبت إليهم فإنه يحل نكاحها ولو كانت تقول بالتثليث)9 . 

( ج ) ومع إباحة الزواج من أهل الكتاب - بشرط أن تكون عفيفة - إلا أن 
الانضل للمشل أن لا يختار زوجة منهن خشية أن تفتنه عن دينه » أو تفتن أولاده , 
وقد يكون ذلك ذريعة إلى موالاة أهلها وقد نهينا عن موالاتهم » وليكن الزواج منهن 
في حالات خاصة » كأن يكون في مكان لا يجد فيه مسلنات مثلا . 

قلت : ومما يدل على كراهة الترويج منهن ما ثبت أن حذيفة تزوج يهودية 
فكتب إليه عمر: طلقها» فكتب إليه لم ؟ أحرام هي ؟ فكتب إليه » لاء ولكني 





. )۲۱۷/۹( انظر سنن البيهقي‎ )١( 
. )4/0( رواه الشافعي في «الأم»‎ )۲( 
. )١٠۹/۰( الشرح الممتع)‎  )9( 


هون ساد 
خفت أن تعاطوا المومسات منهه.() 
SS e‏ 


ر 
1 سے ل سا سن در 


ر 7 4 2ك أنه لشو ول شرت بد الع 05 أ 
ألحكتب حي يغطوأ الجرية عن يد وهم صلغروت هه [التوبة : 18] . 
)١(‏ الزيادة على الأربع : 

قال تعلى : لون جف ف آل تُقيظوا فى الْنبَىَ انك ما طاب لكم من ايسا 
مش وکت وريم إن جف 17 یو موده أو ما مدت أَيمدَكم [النساء : ]٣‏ . 

لذلك يحرم على الرجل أن يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات في وفت 
واحد» وإن طلق إحداهن جاز له أن يستبدل بغيرها بشرط أن تنتهي عدتها » وأما لو 
مانت فإنه يتجوز أن يروج غيرهااه لين غناك دة يتتظرها كلما نظن يعطن العامة . 
ملاحظات : 

١‏ إذا أسلم الرجل وكان عنده أكثر من أربع زوجات فإنه يمسك أربعًا ويفارق 
الباقي » ولا يشترط أن يفارق الأخريات أو الأوليات» بل يفارق من شاء منهن 
شريطة ألا يزيد ما تحته عن أربع نسوة . 

(۲) خص الله لرسوله لار أن يجمع أكثر من أربع » وأن تهب له المرأة 
نفسها . قال تعالى : حالص الک من دون ن ألْمّمِيْينَ که الأحراب :6۹[ 

(م) ذهبت الشيعة وبعض أهل الظاهر إلى جواز الجمع بين كثر من أربع إلى 
تسع » وبعضهم يزيد | إلى ثمانية عشرء وقد استدلوا بذلك على أن « الواو» في الاية 
جامعة : فقوله : ممتي وللت ا يكون المجموع تسعة » وهذا جهل باللغة 
العربية » لأنه لو كان كذلك لما كان في هذا التطويل معنى » ولقال الله (تسعة) بدلا 





(۱) صحيح : رواه سعيد بن منصور »)1١5(‏ وابن أبي شيبة (41/4/1) » والبيهقي (۱۷۲/۷) » وصححه 
الألباني في الإرواء )١1845(‏ . 


| 55 | امد a‏ الككنا وصحيع الهنه 
5 5 


من هذا التطويل الذي كاي ابكار وام وان هذه الآية شبيهة بقوله تعالى 
في وصف الملائكة : مأو اة مى ولت 0 
ل كا رتيوت لالررظا N‏ يلك 
تسعة أجنحة . 

ومما يؤيد ذلك ما ورد في السنة أن من أسلم وكان خنده أكثر من أريع ره 
الرسول يلا أن يمسك أربعًا ويفارق الباقي (. 

(۷) عقد المحرم : ظ 

ظ من كان محرمًا بحج أو عمرة حرم عليه عقد النكاح سواء لنفسه أو لغيره وسواء 
كان ذلك بولاية أو بوكالة » والعقد يقع باطلا لقوله كه : ولا ينكح المحرم ولا 
ينكح ولا يخطب ) (. 
ملاحظات ؛ 

أ)إذا تم عقد التكاح فى حال حرام أحد الزوجين » أو الولي » فالعقد فاسد» 

ولا يحتاج إلى فسخه بطلاق » لأنه لم ينعقد أصلاء ولا يصح هذا الزواج . 

) ( ب )إذا عقد المحرم النكاح » وهو لا يدري أنه حرام ؟ 

الجواب : لا إثم عليه » ولكن العقد لا يصح . 

( ج )لو دخل بمعقودته وأنجب أولادًا ؟ ٠‏ 

الجواب : لابد من تجديد العقد» ره شرعيون: ينسبون لد لان الوطء 
الأول كان E‏ 
(۸) زواج الزانية : 

يحرم على الرجل أن يتزوج N‏ أن تتزوج زان 
حتى يتوب . 





ره أبو داود (١51؟١5١)‏ » وابن. ماجه )١1155(‏ » والدارقطني (۲۷۰/۳) » وحسنه الألباني في الإرواء 
›»)۱۸۸۰٥(‏ وثبت ایا عن ابن عمر . 
(۲) مسلم(5١ )١‏ وأبو داود )۱۸٤١(‏ » وابن ماجه )١575(‏ » والترمذي (8410) » وأحمد /۰). 
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قال تعالى : ان لا يكم إل ريه أز مشرِكه وألزانية لا ينكحها إلا ران أو 
رد4 [النور : ]٣‏ . وسبب نزول هذه الاية ما ثبت في الحديث عن عمرو بن 
شعيب » عن أبيه » عن جده قال : كان رجل يقال له مرئد ب بن أبي مرئد » و کان رجلا 
يحمل الأسرى من مكة حتى يأني بهم المدينة » قال : وكانت امرأة بغي بمكة يقال 
لها : عناق » وكانت صديقة له » وإنه كان وعد رجلا من أسارى مكة بحمله » قال : 
فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة » قال : فجاءت 
عناق فأبصرت سواد ظل بجنب الحائط » قال : فلما انتهت إلى عرفته فقالت : 
مرثد؟ فقلت : مرئد » فقالت : مرحبًا وأهلاء هلم فبت عندنا الليلة » قال : قلت : يا 
عناق حرم الله الزناء قالت : يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم » قال : فتبعني 
ثمانية » وسلكت الخندمة20©» فانتهيت إلى كهف أو غار فدخلت » فجاءوا حتى 
قاموا على رأسى ي فبالوا » فظل بولهم على رأسي وأعماهم الله عني » قال : ثم رجعواء 
ورجعت إلى صاحبي فحملته » وكان رجلا ثقيلا حتى انتهيت إلى الإذخرء 
ففككت عنه كثله » فجعلت أحمله ويعينني حتى قدمت المدينة » فأتيت رسول الله 
كيه فقلت : يا رسول الله أنكح عناق ؟» فأمسك رسول الله ا فلم يرد علي شيف 
حتى نزلت : الزن لا يكح إلا َة أو مغر وريه لا ينها إلا ران أو مقرل 
حرم ذلك عل الْمُؤْمِنِينَ4 [النور: ]٣‏ » فقال رسول الله يا : ديا مرثد , الزاني لا 
ينكح إلا زانية أو مشركة, والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك » فلا تنكحها )2 . 
ملاحظات : 

(أ) إذا تابت الزانية توبة حالصة فإنه يباح نكاحهاء وكذلك إذا تاب الزاني جاز 
للعفيفة أن تنكحه . ٠‏ 

( ب ) تعرف توبتهما بالصلاح » وحسن السيرة » وأما ما ذكره بعض العلماء من 
أن تراود على الزنا ليعرف صدق توبتها فهو كلام باطل منافٍ لأصول الشريعة » وقد 








رم ی :ال 
(۲) حس: : رواه أبو داود »)۲۰٥۱(‏ والترمذي. ›(FIYY)‏ والدسائي WD‏ وصححه الألباني في الإرواء 
(JAAD‏ . 


! 515 0 تمام المنة ي ققه الكتاب وصحيح السنة 
تكون صدقت في توبتها ولكنها إذا رودت فتنها الشيطان . 

( ج ) اختلف العلماء هل يجب أن تعتد من الزنا إذا أراد أحد أن يتزوجها بعد 
توبتها » والراجح أنه لا عدة عليهاء لأن العدة إنما تجب في النكاح لحق الزوج › 
ودليل ذلك قوله تعالى : «#يكامها لذن امَنْوأ ذا كحم الْمَؤّمِئات ثم طلقموه 


6 





0 م7 


من فل أ تمسو فما أك عليه من عدو تَعَدُوها 4 الأحزاب: 5؛] فدل ذلك 
على أن العدة حق الزوج » وذلك لقوله تعالى : كما کم عَلَنهنَّ من عِذَو 

قال ابن عثيمين إ4 : ( لكن يجب الاستبراء خوفا من أن يكون الرحم قد 
انشغل بولد » فيجب الاستبراء» ويكون بحيضة واحدة» وهذا هو الصحيح)2" . 

( د ) هذا الحكم عام لمن زنى بها ولغيره» فيجوز لازاني أن يتزوجها إذا تابا 
جميعًا بعد استبراء رحمها أو وضع حملها إن كان ثَّمَ حمل » ولا ينسب الولد له » إنما 
ينسب لأمه فقط » وأما ما يدعيه البعض من إلزامه بالزواج تصحيححا لخطقه - كما 
يزعمون - ولا يبالون باختلاط مائه في حال الزنا به في حال الزواج فهو بعيد عن 
أحكام الشرع » والولد الذي انعقد بماء الزني لا ينسب إليه حتى لو تزوجها الزاني . 

( ه ) إذا زنت المرأة المزوجة فهل ينفسخ النكاح بمجرد زناها؟ . 

الجواب : لا يفسخ النكاح على الراجح » لكن هل له أن يمسكها أم يطلقها ؟ 

استحب الإمام أحمد مفارقتها قال : فتلك لا تؤمن أن تفسد فراشه » وتلحق به 
ولا 

ات ا ی ا 
قال الشوكاني ذه : (فيجوز للرجل أن يستمر على نکاح من زنت وهي تحته› 
ويحرم عليه أن يتزوج بالزانية)» أي : أنه فرق بين حال الابتداء» وبين حال 
الاستمرار بمن هي تحته أصلا . والأولى مفارقتها كما ذهب الإمام أحمد . 

© ® © 

. ط . إسلامية‎ )١١5/0( «الشرح الممتع)‎ )١( 


(۲) انظر المغني ٤/٦(‏ 50) . 
رس نيل الأوطار (7854/5) . 


ا ا 0 


0 نكاح الأمة : 

يجوز للرجل الحر أن يتزوج الأمة بشرط : 

) أ ) أن تكون الأمة التي سيتروجها مسلمة ؛ فلا د يصح أن تكون كتابية » لكنه 
يمكن أن يمتلك الكتابية بملك اليمين ويطؤهاء أما أن يعقد عليها ويتزوجها فلا 
يجوز إلا للأمة المسلمة . 

( ب ) أن يخاف على نفسه العزوبة » أي : أن زواجه من الأمة يباح لرفع الضرر 
والفتنة عنه . 





م( < ) أن يغجز عن مهر الحرة» أو ثمن شراء أمة ودثيل ما تقدم قوله تال : 
من لم يتخ ینم طول أن يتحكح لصتت الْمُوْمِكتٍ مين ما ملك 

06 ¿ نيكم أَلمُرْمِكَت4 . . ورك لمت حَشى ألْمَمَتَ که [النساء: ]٠١‏ . 
ملاحظات : 

. لا يحل للعبد أن ينكح سيدته » حتى تعتقه » وهذا إجماع‎ )١( 

(۲) ولا يحل للسيد أن ينكح أمته [أي لا يعقد عليها] حتى يعتقها » وله أن يجعل 
عتقها صداقها . 

(۳) ويجوز « للحرة ) نكاح عبد ولدهاء لعموم قول الله تعالى : «إوَأيلٌ لك ت 
ورا رڪم چ [ النساء : 4 ؟] . 

(4) كل من حرم وطؤها بعقد حرم وطؤها بملك اليمين إلا الكافرة» فإن الحر 
لا يعقد عليهاء > لكنه يملكها بملك اليمين ويجوز أن تكون الأمة مشركة بخلاف 
النكاح فإنه لا يجوز منهن . 


© @ © 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





الشروط في النكاح ) 

اا ار الك اموا اي 
عقد النكاح » » والمقصود بها الشروط التي يشتر ليا روعاف کا 
وهناك فروق بين « شروط العقد »» و« الشروط فيه » وهذه الفروق”" : 

(أ) شروط النكاح من وضع الشرع » والشروط فيه من وضع الطرفين . 

( ب ) شروط النكاح يتوقف عليها صحة النكاح » والشروط فيه لا تتوقف عليه 
صحته » وإنما يتوقف عليه لزومه » فلمن فات شرطه له الحق في فسخ النكاح . 

( ج ) شروط النكاح لا يمكن | ال تل لق 
منها أن يسقطها . 
الوفاء بشروط النكاح : 

OS‏ لقان كاج ا طلا 
قال : قال رسول الله 6 ا الشروط أن رر بها نا كه فو 

أقسام الشروط : تنقسم هذه الشروط إلى أقسام ثلاثة : 

)١(‏ شروط صحيحة يصح معها العقد » ويجب الوفاء بها 

. شروط فاسدة غير مفسدة لا تؤثر في صحة العقد» لكن يسقط الشرط‎ )١١ 

(۳) شروط فاسدة مفسدة تؤثر في صحة العقد وتبطله . 

أولا : الشروط الصحيحة : وتشمل الشروط التي هي مضمون الزواج » والتي 
لا تخالف الشرع » أو التي على الإباحة . 
- فمن أمثلة الشروط الصحيحة”©: 


وح انظر «الشرح الممتع» (ه/8؟) . 

(۲) البخاري(۲۷۲۱)› ومسلم(418١)»‏ وأبوداود (۲۱۳۹) » والترمذي »)١١7(‏ والنسائي (97/5) »› 
وابن ماجه .)١1565(‏ 

رم هذه الشروط حسب ما ترجح لي » وإلا ففي بعضها خلافات بين أهل العلم . 


كتاب النكاح 





من مضمون 5 

() أن يشترط كل منهما خلو الآخر من العيوب التي تمنع حق الاستمتاع › 
[ وينبغي أن يكون هذا شرطا حتى ولو لم يذكر في العقد] . 

وم) ومن ذلك أن تشترط المرأة أن لا يخرجها من بلدها أو دارهاء لأنه حق 
يمتلكه » تنازل عنه . | 

(4) إذا اشترطت أن ترضع ولدها الصغير» أو أن كردن دنا معهاء فهو 
شرط صحيح » وكذلك إذا اشترطت خدمة أبويها . 

رەم إن اشترطت أن يكون مهرها نقدًا معيئًا [ كأن تشترط أن يكون بالدولار مثلا ] 
فهو شرط صحيح » وكذلك إذا اشترطت زيادة على مهر مثلها. فهي شروط 


صحيحه . 

ر إذا اشترطت ألا تسافر معه إلى خارج البلاد فالشرط صحيح . 

(۷ إذا اشترط أنه لا ينفق عليها فرضيت الزوجة فإنها قد أسقطت حقهاء 
فالشرط صحيح والنكاح صحي-!(") : 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الشرط باطل والنكاح صحيح . 

(» إذا اشترط عليها أن يقسم لها أقل من ضرتها [ زوجته السابقة ] فالشرط 
صحيح » وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يصح » والأول اختيار ابن عثيمين 

ک4 وأما إذا اشترطت عليه أن يعطيها أكثر من ضرتها » فالشرط غير صحيح إلا أن 
ترضى الزوجة السابقة على ذلك . 

ره شرط الخيار للزوجة أو للزوج هل هو صحيح أم لا؟ 

الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية صحة هذا الشرط » ومثاله أن يريد الزوج 
جاز لي المقام معهم » وإلا فلى الخيار فى ذلك » وكذلك إذا تبين له أنه مغرر به فله 


ون انظ والشرع ا 


ْ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 
الخيار » ويرجع بالمهر على من غره . كأن يريدها على صفة معينة فيتبين له خلاف 
ذلك » وكذلك الحال بالنسبة للزوجة . 

› إن اشترطوا عليه أن لا يدخل بها إلا بعد مدة ماء فالراجح صحة الشرط‎ )٠١( 
› وكذلك إذا اشترطوا عليه أن لا يدخل بها حتى يجهز أثاث البيت فالشرط صحيح‎ 
وعليه عمل الناس الآن» وهو شرط متعارف عليه والمعروف عرفا كالمشروط‎ 
اا‎ 
: ثانيَا : الشروط الفاسدة غير المفسدة‎ 

من أمثلة ذلك : 

(۱) إذا اشترطت عليه أن يطلق زوجته » فالعقد صحيح » والشرط باطل 
لقوله کل ا بر بر مياه 
كتب الله لھا )' . 

(؟) وكذلك إذا اشترطت عليه .أن لا يتزوج عليهاء فالراجح أنه شرط غير 
صضحيح » لكن العقد صحيح » ولا يجب الوفاء بالشرط » » لأنه حجر على الزوج فيما 
أباح الله له . 
ملاحظات : 

» أو قبله بالاتفاق‎ » da 
وإن لم ينص عليها عند العقد» وأما لو اشترط شيء بعد العقد فهذا لا اعتبار له‎ 

(۲) في الشروط الصحيحة يحق لصاحب الحق التنازل عن حقه فى أي وقت 
كان. 0 ظ ) ١‏ 
() إذا لم يوف بالشرط فلصاحب الحق أن يفسخ عقد النكاح إن شاء » وعلى 
من خالف الشرط الإثم . 

)٤(‏ إن وجدت قرينة تدل على التنازل عن الشرط عمل بها» سواء كانت 
القرينة بالقول أو بالفعل » وبذلك يسقط الحق . 








. )۱۱۹۰( والترمذي‎ ,.)١4١( البخاري (11۰۱)» ومسلم‎ )١( 


كتاب ١‏ لنكاح 


(5) إذا قال في عقد النكاح : زوجتك ابنتى إن شاء الله فقال الزوج : قبلت » 
فالنكاح صحيح » وتعليق المشيئة لا يضرء لأننا علمنا مشيئة الله بأن الله يرضاه 
بمقتضى الشرع . 

(5) إن قال له : زوجتك إن شكت فقال قبلت : صح النكاح . 
الثا: الشروط الفاسدة المفسدة : 
وهذا بخلاف إذا لم يسم المهر » ففرق بين الاشتراط والتسمية . وقد سبقت المسألة . 





(۲) نكاح الشغار: وهو أن يزوج موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر 
بينهما . وقد ثبت في الحديث عن ابن مسعود ذه « أن رسول الله ية نهى عن 
الشغار 74" . وهذا التكاح من نكاح الجاهلية » وهو أن يزوج الرجل ابنته مثلا أو أخعته 
على أن يزوجه الثاني ابنته أو أخته » فهذا شرط فاسد وعقد فاسد» وعلى ذلك فإن 
سمى لكل واحدة مهرهاء وكان عن رضًا ورغبة من الزوجة» وكان كفوًا لها 
فالنكاح صحيح . 

OT GILES 
ابن عبد الله ب بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته » وأنكحه عبد الرحمن‎ 
lt ابنته » وكانا جعلا صداقا فكتب معاوية إلى مروان يأمره‎ 
. كتابه : هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله عير"‎ 

(۳) الزواج بشرط التحليل : فهذا شرط فاسد وعقد فاسد وهو أن يتزوجها 
ليحلها لمطلقهاء وذلك بأن يجامعها ثم يطلقها لكي يراجعها زوجها الأول » وقد 
ثبت في الحديث : «لعن الله المحلل والمحلل له)”", وقد سماه النبي كلل : 





ONG والنسائي‎ ›)۲۰۷٤( وأبو داود‎ ›)۱٤١٥( البخاري (2)0970 ومسلم‎ )١( 
5 GHB) وأحمد‎ “( .۷٥( حسن : رواه أبو داود‎ (۲( 
. )01١1( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ »)١١١7١( (؟) صحيح : رواه الترمذي‎ 


تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 
« التيس المستعار )20 . 

وعلى هذا لو تزوجها المحلل فهل تحل لزوجها الأول ؟ 

الجواب : لا تحل » وسواء في ذلك اتفقا على ذلك » أو نواه الزوج ( المحلل ) دون 
الزوجة » وأما لو نوته الزوجة دون الزوج ففيه حلاف والراجح عندي أيضًا أنها لا تحل . 

ومما يدل على ذلك أيضًا ‏ عن نافع أنه قال : جاء رجل إلى ابن عمر يا فسأله 
عن رجل طلق امرأته ثلانًا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة عنه ليحلها لأخيه هل تحل 
للأول ؟ قال : لاء إلا نكاح رغبة » كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله كار" . 

وعن عمر بن الخطاب طبه قال : « لا أوتى بمحلل ولا بمحللة إلا رجمتهما )© . 

: نكاح المتعة‎ (٤( 

ومعناه أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل - يوم أو يومين أو شهر أو ا كثر أو 
أقل - في مقابل شيء يعطيه لها من مال أو طعام أو ثياب » فإذا انقضى الأجل تفرقا 
0000 

والذي استقر عليه الأمر تحريم زواج المتعة » فإنها أبيبحت أولا ثم حرمت يوم 
خيبر» ثم أيبحت يوم أوطاس » وانتهى الأمر إلى التحريم . 

ملاحظات : ) 

aE عاو‎ a a E 
. بالنهي » وانتهى الأمر إلى حرمتها‎ 

(۲) إذا تزوج شخص زواج متعة وجب التفريق بينهما . 

(۳) لو نوى المتعة بدون جرد و كرب ا ا 
في هذا البلد] فما الحكم ؟ ٠‏ 





(1): حسن : رواه ابن ماجه )١3555(‏ » والحاكم )۲٠۷/۲(‏ » والطبراني في الكبير (TINY)‏ »> وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع (كقهة5). 

9 صجيح بزواه ا كم 0۹9/١‏ + ومح ووافقه الذهتي + ورواه الببهقي )۸/۷ °( 

(۳) صحيح : رواه عبد الرزاق )١75/5(‏ » وسعيد بن منصور (۱۹۹۲) . 


كاب لتك 
اختلف العلماء في حكمه : 
ال اث لأنه شبيه بالمتعة كمن نوى التحليل وإن 





لم يشتر 


0 اووة موه كولاه لاسو سناع ت 
لأنه قد يمسك المرأة بخلاف المتعة فإنه ينفسخ بمجرد انتهاء الأجل . 

قال الشيخ ابن عنيمين كاذه : (والذي يظهر لي أنه ليس من نكاح المتعة » 
لكنه محرم من جهة أخرى » وهي خيانة الزوجة ووليهاء لأن هذا يُعد من الخيانة » 
لأن الزوجة ووليها إذا علما بذلك لم يوافقا على الزواج أصلا » ولو شرطه عليهم صار 
متعة) . 

وبناءً على ذلك يقول الشيخ : (وعلى القول الثاني - الذي نختاره - أن النكاح 
صحيح لكنه آثم بذلك من أجل الغش) . 

تنبيه : كيف كان نكاح الجاهلية ؟ 

عن عروة عن عائشة و زوج النبي يك أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان 
على أربع أنحاء » فنكاح منها كنكاح الناس اليوم » يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو 
ابنته فيصدقهاء ثم ينكحها » ونكاح آخر : كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من 
طمثها : أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه » ويعتزلها زوجهاء ولا يمسها أبدًا حتى 
يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه » فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا 
أحب» وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح « نكاح 
الاستبضاع ) . 

ونكاح آخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم 
سبوا ع ا خا وو ور بال هد لاع حملي يلت إليهم > فلم 
يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها » تقول لهم : قد عرفتم الذي كان 


ر «الشرح الممتع» (7148/0) . الإسلامية . 


تمام المنة تي فقه الكتاب وصحيح السنة 
من أمركم » ولقد ولدت فهو ابنك يا فلان » تسمي من أحبت باسمه» فيلحق به 

والتكاح الرابع : يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءهاء 
وهن البغايا؛ كن ينصبن على أبوابهن رايات » تكون علمّاء فمن أرادهن دخل 
عليهن › فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لھا ودعوا لها القافة ع ثم 
ألخقوا ولدها بالذي يرون » فالتاط به ودُعى ابنه » لا يمتنع من ذلك . 
اليوم )7 . 

« فاستبضعي » أي : اطلبي الجماع . ١‏ القافة ‏ : جمع ( قائف ) . وه القائف » : 
هو الذي يتتبع الآثار ويعرف النسب من الشَّه . « فالتاط » أي : التحق . 

قلت : ومن أنكحة الجاهلية اا نكاح الشغار وقد تقدم تعريفه وبیانه . 


© ® © 


ل ا ا 
)١(‏ البخاري »)٥۱۲۷(‏ وأبو داود (۲۲۷۲) . 
(۲) انظر (ص١7)‏ . 


كتاب النكاح ظ 


العيوب في النكاح 

شرع الله الزواج على أسس المودة والرحمة ودوام العشرة» وقد أطلقت 
الأحكام الشرعية حرية الاختيار بناء على هذه الأسس » لكن إن ثبت أن بأحد 
الزوجين عيبا ينفر الآخر منه» ولا يحقق مقصود النكاح» فقد وردت الآثار 
والأحكام لتحديد الموقف في هذه الحالة . 

فعن عمر به أنه قال  :‏ أيما امرأة غر بها رجل » أو بها برص » فلها المهر بما 
أصاب منهاء وصداق الرجل على من غره)”" . 

وعن علي طَفْيه قال : « أيما امرأة نكحت وبها برص » أو جنون أو جذام أو قرن » 
فزوجها بالخيار - ما لم يمسها - إن شاء أمسك » وإن شاء طلق» وإن مسها فلها 
المهر بما استحل في فرجها)”" . 

وقد اختلف العلماء في فسخ النكاح بالعيب على أقوال : 

الأول : قالوا : لا يفسخ النكاح بعيب ألبتة » وهو قول الظاهرية . 

الثاني : يفسخ بعيوب معينة » واختلفوا في تحديد هذه العيوب : 

( أ ) فعند الحنفية بالجَتٌ والغثة فقط . : 

( ب ) وقال الشافعي ومالك : بالجنون والبرص والقرن والجَبٌ » والعْنة!” . 

( ج ) وعند أحمد زيادة على ما سبق : الرتق » والعفل » والفتق » واستطلاق 
البول » والناسور» والباصور» والخصي والشل ؛ وكون أحدهما خنثى . 

الثالث : كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا. يحصل به مقصود النكاح من 
الرحمة والمودة فإنه يوجب الخيارء وهذا ما رجحه ابن القيم29» وأشار إليه 


)١(‏ رواه مالك )٥۲٦/۲(‏ » وعبد الرزاق »)١٠١7175(‏ والبيهقي (4/7 )7١‏ » ورجاله ثقات على خلاف في 
سماع سعيد بن المسيب من عمر» وقد صحح ذلك الإمام أحمد . ٠‏ 

(۲) انظر الحلى )۲٠١/٠١(‏ » والبيهقي (517/7)؛ وإسناده صحيح 

. سيأتي في الملاحظات شرح هذه الأوصاف‎ )٣( 

. )۱۸۳/٥١( زاد المعاد‎ )٤( 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





ابن تيمية » واختاره ابن عثيميد”" . 

قال ابن القيم ك : رومن تأمل فتاوى الصحابة والسلف علم أنهم لم يخصوا 
الرد بعيب دون عيب)”' . 
ملاحظات : 

: من العيوب التي ذكرها العلماء والتي تختص بالرجل‎ )١( 

الجب , والعنة . ومعنى « المجبوب » : المقطوع الذكزء و« العثين) : وهو 
من به (عُنة » : وهو أن يحبس عن الجماع » أي : لا يتمكن من جماع زوجته » وقد 
يكون ذلك طبيعيًا» وقد يكون حادثًا . 

قال ابن عثيمين نه : (أما ضعف الرجل في الجماع فليس بعنة» حتى لو 
كان لا يجامع إلا في الشهر مرة واحدة» لأنه ثبت أنه يجام . 

ومن العيوب التي ذكرها العلماء أيضًا : « الخصي » وهو مقطوع الخصيتين › 
و« الل » : بفتح السين » وهو مسلول الخصيتين . 

(۲) ومن العيوب التي تختص بالمرأة : 

«الرتق » فهو خاص بالمرأة» أن تكون مسدودة الفرج لا يسلكه الذكرء 
و« القرن » لحم زائد ينبت في الفرج فيسده»› و«العفل ) : ورم اللحمة التي بين 
مسلكي المرأة فيضيق منها فرجهاء و« الفتق » : انحراف ما بين سبيليها (البول 
والمني) . 

(99) من العيوب المشتركة : الجنون والبرص والجذام » و« الجنون » : .فقدان 
العقل » و« المرص » : بياض بالجلد يقبح صورته » و« الجذام ) ست 
ق 

قلت فلت : ويدحل في ذلك « الإيدز»› و« الجرب » » و« السرطان » . وغير ذلك 





. ط . إسلامية‎ . )۲۷٤/١( ) «الشرح الممتع‎ )١( 
. )۱۸٤/٥( زاد المعاد‎ )۲( 
ط . إسلا‎ . )۲٦۲/٠( «الشرح الممتع»‎ )۳( 


كتاب النكاح 
مما هو مثل أو أشد مما ذكر. 

)٤(‏ إذا غرّهم أنه ذو نسب معين » أو أنه على عمل رفيع » فظهر أن عمله دنيء› 
فلها الفسخ . 

(5) إذا كانت هناك عيوب خفية فلابد أن تذكر للطرف الآخرء ولا يقال إنه لم 
يشترط السلامة من تلك العيوب » لأن هذا من المتعارف عليه » والمعروف عرفا 
“المشتروط طا 

(5) ثبت عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة و أن العنين يؤجل سنة » 
وبعضهم يقول : عشرة أشهر . فإن جامع خلال هذه السنة ولو مرة » فليس بعنين › 
وإن لم يجامع فلها حق الفسخ . 

قال ابن عثيمين ذه : (وهل هذا حكم تشريعي أم قضائي ؟) » ثم بين - 
ره - أنه لو كان تشريعيًا » فلابد من العمل به » وإن كان قضائيًا فإن نظر القاضي 
يختلف من حين لآخر» وعليه فلا بأس من الاستعانة بمجال الطب في فحصه 
ومعرفة ما إذا كان عنيئًا » أم أنه يمكنه أن تعود إليه قوة الجماع . ۰ 

قلت : والذي يترجح عندي أن ذلك حكمًا قضائيّاء ولا بأس بالاستعانة 
بالأطباء ذوي الخبرة » على تحديد هذا الموقف » خاصة وأن المرأة قد تتسبب بسوء 
عشرتها » من تعكير الحالة النفسية بحيث إنه لا يتمكن من غشيانها » وقد تنكر أنه 
وطئها . 

(۷) إذا كانت الغنة طارئة ثبت لها حق الفسخ إذا ثبت أنها لن تعود قدرته على 
الجماع » وأما إن كانت تزول بالعلاج » فقد ذهب الشيخ ابن عثيمين إلى أننا لا 
نمكنها من الفسخ . 

(۸) إن رضي أحد الطرفين بالعيب » سقط حقه في الفسخ . 

(9) العيوب التي يمكن علاجها وإزالتها - خاصة مع التقدم الطبي - كالرتق 
والقرن والفتق والباسور والناصور ونحو ذلك » فإنه لا يثبت به الفسخ بشرط أن لا 
يطول العلاج بحيث يفوت مصلحة النكاح . 





تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 

)٠١(‏ فسخ النكاح يكون بين الطرفين عند التراضي » وأما إذا تنازعا فمرده إلى 
الحاكم (القضاء) » وهذا ما قاله ابن تيمية كْهُ. 

)1١١‏ إن كان الفسخ قبل الدخول, فلا مهر لها إن كان العيب فيها» ولها 
نصف المهر - على الصحيح - إن كان العيب فيه" . 

وأما إن كان بعد الدخول . وجب لها المهر كاملا سواء كان العيب فيها أو 
فيه » فإن كان العيب فيها رجع بالمهر على من غه » وهو الولي إن كان عالمًاء أو 
الزوجة إن كان الولي جاهلا . وأما إن كانت الزوجة هي الأخرى جاهلة كأن يكون 
برص في ظهرها مثلا» فالأمر يحتاج إلى نظر . ظ 

(۱۲) هل تُمنع المرأة من زواجه إذا رضيت بمن به عيب ؟ 

الجواب : لا يمنع الرجل ولا المرأة من الإقدام على زواج الآخر ممن به عيب 
إلا في الجنون والجذام (أعني وأشباههما) . ويترجح عندي منعها ممن هو مدمن 
كوي الحم 

)١17(‏ يحق لكل من الطرفين الفسخ حتى لو كان في الطرف الآخر عيبا » سواء 
كان نفس العيب الذي عند الآخر أو عيبا آخر . 
فصل : فى أنكحة الكفار : 

حكم نكاح الكفار كتكاح المسلمين في كل ما يترتب عليه من آثار» ؤان کان 
عقد النكاح صحيححا على مقتضى الشريعة الإسلامية فذاك » وإن كان فاسدًا على 
مقتضى الشريعة الإسلامية فإنهم يُقرُون عليه » لأن النبي ييه لم يتعرض لأنكحة 
الكفارء هل صادفت الشروط المعتبرة في الإسلام أم لم تصادفهاء بل أقرهم على 
أنكحتهم علمًا بأن منهم (المجوس) وهم كانوا يجوزون نكاح ذوات المحارم . 

لكن لابد من ملاحظات : 
ملاحظات : : 

(۱) إن تحاكموا إلينا» حكمنا فيهم بمقتضى شرعنا لقوله تعالى : «إوَإِنَ 


. انظر « الشرح الممتع ) (91/5؟) .ط . إسلامية‎ )١( 
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كت اک بيهم باَلقِسَطلٌ» [المائدة : ؟4] . فإذا طلبوا منا أن ننكح لهم › 
فلابد من اعتبار أركان وشروط العقد بمقتضى شريعتنا . 

(۲) لو تحاكموا إلينا بعد عقد النكاح (على معتقدهم) فإننا ننظر » إن كانت الزوجة 
الآن تحل له بمقتضى شريعتنا أبقينا النكاح » وإن كانت لا تحل فسخنا العقد . 

(؟) إذا أسلم الزوجان الكافران » فله حالات : 

( أ ) أن يسلما معا فالنكاح يبقى على حاله» ولا يحتاج إلى تجديد عقد . 

( ب ) أن يسلم الرجل أولا» والزوجة (كتابية) ولم تسلم بعد فيبقى النكاح على 
چا ا له 
الحكم كالحكم الأتي . 

( ج ) أن يسلم أحد الزوجين الكافرين غير لكتاييين قبل الآخر (أو يسلم الزوج 
وتكون الزوجة غير كتابية) » فالذي دلت عليه الأحاديث أن يوقف النكاح › فإن 
كان الرجل هو الذي أسلم أولاء ثم أسلمت المرأة فهي زوجته لو أرادها من غير 
تجديد عقد » وإن كان المرأة هي التي أسلمت أولا » فإن أسلم قبل انقضاء عدتها 
فهي زوجته» وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت » ولها أن تنتظره » فان 
أسلم كانت زوجته من غير تجديد نكاح » وأما إن كان قبل الدخول فنفس الحكم 
إلا أنه لا عدة كما هو معلوم . وهذا هو القول الراجح » وهو الذي اختاره ابن القيم 
ار ا اه » وهو الذي تشهد له الأدلة » فمن هذه الأدلة عن ابن 
عباس وا قال : « رد رسول الله ية زينب على أبي العاص بن الربيع بالنكاح 
الأول ع ولم يحدث شيئًا )”" . 

قال ابن القيم َد : (ومن المعلوم أن أبا سفيان بن حرب خرج فأسلم عام 
الفتح قبل دخول النبي بي مكة » ولم تسلم هند امرأته حتى فتح رسول الله وَل 
مكة فبقيا على نكاحهما ...)0 . 





(۱) رواه ابو داود (0٠5514؟)»‏ والترمذي »)١١47(‏ وابن ماجه (۲۰۰۹)» وله شواهد يتقوى بها . 
(۲) زاد المعاد -۱۳۸/٥(‏ ۱۳۹) . 


تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 


: شرط بقاء النكاح في الحالات السابقة ألا يكون هناك مبطل لنكاحهما‎ )٤( 
. كأن تكون محرمة عليه تحريمًا مؤبدًا أو مؤقتًا فإن كان كذلك فرق يينهما‎ 

(5) إذا إذا أسلم وتحته أختان اختار أيتهماء أو عنده ا 
أريعًا إن شاع وفارق سائرهن . ` 

اال ي ي يتدام جب يدام ولد ا 
اتفاقًا . 

ومثال ذلك : : أن تكون كتابية زوجة لمسلم فيطلقها » ويتزوجها كافر وهي في 
العدة » ثم يسلم أحدهما وهي ما زالت في زمن عدة المسلم فإنه يفرق بينهما ء وأما 
إن كانت العدة من كافر فالراجح أنه لا يفرق بينهما . 

(۷) وأما إن أسلما وقد انقضت العدة » أو كانا عقداه بلا ولي ولا شهود› أو 
كان قد قهرهاء واعتبر ذلك عندهم قبل إسلامهما نكاححا أقر على ذلك . 

(۸) متى كان المهر صحيحًا قبل إسلامهما أخذته ؛ فإن كان فاسدًا وكانت قد 
تبضته فقد استقر ولا يازم مهر آخرء فلو أصدقها خحمرًا وكانت قد قبضته انتهى 
الام راما إن كانت لم تقبضه قَوّم وأخذ مكانه . 

(۹) إذا کان لم يُسمٌ لها مهرًا جعلنا لها مهر المثل كما تقدم . 

)١١١(‏ إذا ارتد الزوجان المسلمان أو ارتد أخدهما بطل النكاح في الحال إن 
كان ذلك قبل الدحول › »> وإن كان بعد الدخول وقف الامر على انقضاء العدة » فإن 
عاد المرتد منهما إلى الإسلام بقي النكاح كما هوء وإن لم يقد تبين انفساخ العقد» 
فلها أن تتروج - أعني بعد انقضاء عدتها - ولها أن تنتظر لعل زوجها أن يرجع 
e‏ ) 





عتاب انكام 


أحكام الرضاع 

ا ذكرنا أن من المحرمات : المحرمات بسبب الرضاع » ويحتاج المقام 
إلى تجلية الأمر في أحكام الرضاع » لذا أفردته بالذكر . 
)١(‏ المحرمات بسبب الرضاع : 

ثبت في الحديث من قوله يلاء : « يحرم من الرضاع ما يحرم من السب 6 ' , 
وعلى هذا فالمحرمات من الرضاع سبع أجناس من النساء : 

(أ) الأم من الرضاعة › وإن علت فيشمل ذلك أمها وجداتها . 

( ب ) البنت من الرضاع : وإن نزلت فيشمل بنت الابن» وبنت البنت . 

. ج ) الأحت من الرضاع مطلقًا‎ (١ 

( د ) بنت الأحت من الرضاع » وإن نزلت . 





( ه ) بنت الأخ من الرضاع وإن نزلت . 

( و) العمة - وهي أخت زوج المرضعة - وإن علت . 

( ر ) الخالة - وهي أخت المرضعة - وإن علت . 
(۲) شروط التحريم بالرضاع : 

١ (‏ ) نوع الإرضاع : 

أن يكون اللبن من ثدي آدمية لقوله تعالى : راڪ 1 ای ارصعتک چ 
[ النساء: +5 » وعلى هذا فلو رضعوا من بهيمة لا يكونوا إخوة من الرضاع » ولو فرض 
أن لبنًا ثار من رجل فرضعوا منه فإنه لا يث يثبت له حكم الرضاع . 

( ب ) عدد الرضعات : 

ا ا ل ل ا 
- الحديث عن عائشة ويا أنها قالت  :‏ كأن فيما أنزل من القرآن عشر رضعات 


. )۱۹۳۸( وابن ماجه‎ » )٠٠١/5( والنسائي‎ » )١ 407 البخاري (ه14؟) » ومسلم‎ )١( 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





معلومات يُحرّمن » ثم نسخ بخمس معلومات فتوفي رسول الله اة وهن فيما يقرا 
من القرآن » . 

تنبيه : اختلف العلماء فى عدد الرضعات التي يُحرم بها النكاح : 

ذهب فريق إلى أن الرضعة الواحدة يثبت بها حكم الرضاع لعموم الآية 
% راڪم لى ارصغتک 4 [ النساء c(YT:‏ ولعموم قوله ا : «إنما الرضاعة 
من المجاعة )7 ولقوله ا لزوجة أبى حذيفة : « أرضعيه تحرمي عليه )29 
- يعني سالم مولى أبي حذيفة - ولم يقل لها خمس رضعات . 

وذهب فريق آخر إلى أن الحكم يثبت بثلاث رضعات لقوله ويا : « لا تحرم 
الإملاجة ولا الإملاجتان , ولا المصة ولا المصتان 6 ومفهومه أن ما زاد عن 
اثنين فهو المحرم . 

والراجح - كما ذكرت > أن التحريم لا يقبت إلا بخمس رضعات > فأما 
أصحاب القول الأول فقد استدلوا «بعمومات »» ولكن هذه العمومات تقيد 

وأما أصحاب القول الثاني » فقد استدلوا « بمفهوم الحديث )» ولا شك أن 
. دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم » وحديث عائشة منطوق فيقدم على 
الحديث الذي استدلوا به . والله أعلم . 
(ج) زمن الرضاع : 

ذهب جمهور العلماء أن الرضاعة التي يثبت بت بها التحريم ما كان في زمن 
الإرضاع . وهو دون الحولين لقوله تعالى : جل رضن أوْلَدَهْنَّ حولي 
ل لمن أراد أن بي لاد (اليقرة :+00 . 





(۱) مسلم »)١5017(‏ وأبو داود (۲۰۹۲)» والترمذي »)١١6٠0(‏ والنسائي (5/.. 

(۲) البخاري(؟١١ه)‏ , ومسلم 400 »)١‏ وأبوداود (ه . ٠‏ » والنسائي (1/؟ e‏ 
(۳) مسلم ٤٥۳(‏ ۱) » وأبو داود (51. )٠‏ » والنسائي )٠١4/57(‏ » وابن ماجه )۱۹٤۳(‏ . 

. )١١6١0( وأبو داود (۲۰۹۳) » والترمذي‎ »)۱ ٤٥ ۰( مسلم‎ )٤( 


كتاب النكاح 


وعن عائشة ربا أن النبي بيا دحل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه› 
كأنه كره ذلك » فقالت : إنه أخي » فقال : « انظرن ما إخوانكم , فإنما الرضاعة من 
المحاعة )20 . 

وعن أم سلمة را قالت : قال رسول الله يد : « لا يحرم من الرضاعة إلا ما 
فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام)” . 

وقد اختلف العلماء هل المعتبر الحولان أم الفطام ؟ 

فلو اعتبرنا الحولين » فإنه لو فطم قبلهماء ثم ارتضع فيهما ثبت التحريم بهذا 
الرضاع أيضّاء وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي لقوله : « إنما الرضاعة من المجاعة ) 
ولما ثبت عن ابن عباس موقوفًا : « لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين)” . 

ولو اعتبرنا الفطام » فإنه يثبت التحريم حتى لو استمر الإرضاع بعد الحولين 
طالما أنه لم يفطم بعد . ودليل هذا القول قوله في الحديث السابق : « وكان قبل 
الفطام ) . | 

والذي يترجح من مجموع الأحاديث ما ذهب إليه الجمهور وهو أن الرضاعة 
المحرمة ما كان في الحولين . 

قلت : لكن يقيد هذا بما كان قبل الفطام » فإن كان الفطام فى تمام الحولين 
فذاك » وإن كان الفطام قبل الحولين» ثم عاد للإرضاع فإنه لا يقبت بهذا الإرضاع 
تحريم » ون استمر اه إلى ما بعد الحولين فمحل نظر» والذي يترجح عندي 
أنه لا يغبت به تحريم » لأن الأحاديث قيدت ذلك بشيئين : 

الأول : أن يكون في الحولين . 

الثاني : أن يكون قبل الفطام . 

فإذا تحقق أحد هذين الشيئين فقد انتهى حكم الإرضاع المحرم » والله أعلم . 





. ۹ ٤٥( وابن ماجه‎ »)٠١7/5( والنسائي‎ »)٠١5( وأبو داود‎ »)١455( ومسلم‎ »)٥۱۰۲( البخاري‎ )١( 
.)١١857( صحيح : رواه الترمذي‎ )۲( 
. )۷۱۸( صحيح موقوف : انظر « هداية المستنير تخريج أحاديث ابن كثير » للمؤلف‎ )۳( 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


حكم إرضاع الكبير : 

عن عائشة ًا قالت جاءت : سهلة بنت ا يا فقالت : 
' رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم (وهو حليفه) فقال 0 
ا : اأ قالت : وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله 
وقال : « قد علمت أنه رجل كبير ٠»‏ وفي رواية : « أرضعيه تحرمي عليه » ويذهب 
الذي في نفس أبي حذيفة» . 

اختلف العلماء في حكم إرضاع الكبير هل يُحرّم أم لا؟ 

فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الإرضاع لا يُحرّم إلا في حال الصغر» وذهب 
طائفة منهم إلى أن إرضاع الكبير يحرم أيضَّاء عملا بحديث سهلة» وإرضاعها 
لسالم مولى أبي حذيفة » وهذا ما أخذت به عائشة هقينا فيمن كانت تحب أن 
يدخل عليها من الرجال » فكانت تأمر أختها أم كلثوم وبنات أخيها يرضعن من 
أحبت أن يدخل عليها من الرجال » وكانت تحتج بحديث سهلة على باقي زوجات 
النبي ييه : لكنهن كن يرون أن ذلك خاصًا بسالهم . 

والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء للأدلة الآتية : 

(أ) أن الرسول ييه قال : « إنما الرضاعة من المجاعة » » ولا شك أن ذلك لا 
يكون إلا في زمن الرضاعة وهو خاص بالصبي الرضيع » الذي إذا جاع كان طعامه 
الذي يشبعه هو اللبن» فالرضاعة هي التي تسد مجاعته . 

( ب» ج ) ومما يدل على ذلك قوله في الحديث الآخر : « لا رضاع إلا ما فتق 
الأمعاء » وكان في الثدي قبل الفطام » » أي في زمن الثدي » ومعلوم أن زمن الثدي 

هو الصكر. 

وأما فعل عائشة ة فهو اجتهاد منها مأجورة عليه » ولكن يترجح عليها اجتهاد بقية 

أمهات المؤمنين . 





)01 مسلم 2)١157(‏ وانظر البخاري )5١08/8(‏ . 
(۲) انظر صحيح مسلم (4 .)١548‏ 


تاب انتا 


تنبيه : ذهب ابن تيمية إلى أن حديث سهلة ليس بمنسوخ ولا مخصوص › ولا 
عام في حق كل أحد» وإنما هو رخصة للحاجة لمن لا يستغني عن دخوله على 
المرأة ويشق احتجابها عنه كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة » فمثل هذا الكبير إذا 
أرضعته للحاجة أثر رضاغه ع وأما من عداه فلا يؤثر إلا رضاع الصغيرء وقد ارتضى 
هذا الرأي تلميذه ابن القيه”"" » ولكن للشيخ ابن عثيمين تحفظات على هذا الرأي . 


() 





فراجعه 
لبن الفتحل : 

عن عائشة روا أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها - وهو عمها من 
الرضاعة - بعد أن نزل الحجاب » - قالت -: فأبيت أن أذن له» فلما جاء 
رسول الله ڪيا أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له . 
إحداهما غلامًا » وأرضعت الأخرى جارية فقيل له : هل يتزوج الغلام الجارية ؟ 
فقال : لا اللقاح الخد 

والمقصود بهذه الأحاديث أن زوج المرضعة يكون أبّا للرضيع » وعلى هذه : فأخو 
زوجها هو : عم الرضيع » وعلى هذا تن تنتشر الحرمة من جهة زوج المرضعة » فيحرم على 
هذا الرضيع الزواج من : عماته من الرضاعة (وهن أخوات أبيه من الرضاعة) » كما 
يحرم عليه أمه (أعني : أم زوج المرضعة) لأنها جدة الرضيع » كما يحرم عليه بناته من 
زوجات أخريات غير التي أرضعت (لأنهن أخواته لأبيه من الرضاعة) . 
ملاحظات وتنبيهات : ٠‏ 

(۱) اعلم أن التحريم خاص بالمرتضع فقط ولا بتعدى إلى من هو في درجت 


. )50/984( وانظر مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ »)٥۹۳/١( زاد المعاد‎ )١( 

(۲) «الشرح الممتع) .)١591//0(‏ ط . الإسلامية . 

(۳) البخاري »)٥۱۰۳(‏ ومسلم (445١)ء‏ والترمذي )١١448(‏ ء والنسائي .)٠١*/5(‏ 
(4) صحيح : رواه مالك في «الموطأ) (207/1)» والترمذي .)١١49(‏ 


اقم تمام المنة في فقه الكتاب وح Bl‏ 





مثال : إذا رضع من امرأة فقد حرمت عليه هذه المرضعة › نيعا ين 
بناتها وأخواتها » ولكن لأخي هذا الرضيع أن ينكح هذه المرضعة وبناتها وأخواتها , 
كنا أن لصاحب اللبن (زوج المرضعة) وآبائه وبنيه أن ينكحوا أخحت هذا الرضيع . 

أعني أن الحرمة لا تكون | إلا في حق من رضع فقط لأنه يمكننا أن نقول : (من 
دخل بيتا بالرضاعة صار منهم كولد النسب ولكن بقية إخوانه وأخواته ليسوا منهم 


انيع و 
(؟) هل تحرم الرضاعة ما تحرمه المصاهرة ؟ 
مذهب الأئمة الأربعة أنها تحرم ‏ لكن قال ابن تيمية ة خا : إن قال أحد بعدم 


, "2 


التحريم فهو أقوى لقره رحج اللي ارح مييق ا 

وبناء على هذا فأم الزوجة من الرضاع حرام عليه أن يتزوجها كأم زوجته من 
النسب (هذا على رأي الجمهور)2 . 

وأما على مذهب ابن تيمية فإنه يجوز . 

(۳) كيف تحدد الرضعة؟ ٠‏ 

اختلف العلماء في ذلك والراجح أن مرب جع ذلك إلى الغرف » فلو انقطع النفس 
لعارض » أو استراحة يسيرة » أو لشيء يلهيه عن قرب » أو نقلته من ثدي لنديها 
الآخرء فإن كل ذلك يحسب رضعة واحدة مهما قطع ذلك مرارًا حتى يقطع الرضاعة 
باختياره » فإذا قطعت المرضعة عليه » فلا يعتد به » فإن الاعتبار بفعله لا بفعلها . 

)٤(‏ هل يشترط التقام الندي ؟ 

مذهب الظاهرية أنه لا بد من ذلك » لأنه لا يسمى رضاعًا إلا بهذاء وأما لو 
وضع اللبن في إناء وسقي الطفل فإنه لا يقال له « رضع » وإنما « شرب » » وعلى هذا 





: , راجع هذا البحث في زاد المعاد (ه/لاهه- 514م)‎ )١( 

(۲) انظر « الشرح الممتع) )5١5 -۲٠٠/١(‏ ط . إسلامية . 

ر۳) ومعنى هذا : لو تزوجت فتاة » وكانت هذه الفتاة رضعت من امرأة وصارت أمهاء فهل يجوز لك أن تتروج 
هذه المرضعة أم أنها صارت محرمة عليك » كما هو الحال مع أمها الحقيقية ؟ 


ا اسن 


لا يحسب عندهم من الرضعات غير ما ارتضعه بالتقام الثدي ؛ فلا يحسب الوجور, 
والسعوط”“» وما أعطى بحقنة» أو شرب » أو طبخ به » أو غير ذلك . 

وذهب الجمهور إلى أنه لو حلب له في فيه » أو شربه من إناء» أو بحقنة» أو 
طبخ به أو غير ذلك فإنه يأخذ الحكم بالتحريم » والعلة في ذلك قوله لا : « إنما 
الرضاعة من المجاعة » » فجعل العلة سد الجوع » وقد حصل بأي شيء» وكذلك 
قوله : « ما فتق الأمعاء ) وهذا يحصل به . 

والذي يترجح عندي - والله أعلم - أن الرضاعة المحرمة ما كان من التقام 
الندي في مجاعة الطفل » أي : الزمن الذي لا يسد فيه مجاعته إلا الرضاع » ففي 
هذا الحديث شيئان : الاول : الرضاعة » الثاني : زمانها » فمتى تحققت الرضاعة في 
زمانها حسبت واعتد بها » وإن كانت الرضاعة في غير زمانها لم يعتد بها وإن 
شدت المجاعة بغير الإرضاع لم يعتد به سواء كان في زمن الرضاع أم لا كالوجور 
والسعوط والشرب وغير ذلك . 

وأما الحديث الآخر : « إنما الرضاعة ما فتق الأمعاء ) . فهو كالأول» ولا شك 
أن مص الرضيع للثدي يختلف عن شربه له » ففي مصه له ما يفتق الأمعاء لحركة 
فكيه التي يشد بهما أمعاءه . 

ولو سلمنا أن الفتق إنما يكون بوصول لبن المرضعة إلى جوفه » فإنه لا يشلم لنا 
من الأموز السابقة إلا « الشرب » فإنه لو شربه كان أشبه بالرضاع (هذا مع التغاضي 
عن الفارق الحادث في المص دون الشرب) . 

لكن هذا لا يسلم في السعوط» والتقطيرء والحقن» والدواء» والطبخ › 
والكحل » وغير ذلك مما توسع فيه الفقهاء , والله أعلم . 

فالذي يتلخص لي - والله أعلم - أن الرضاع المحرم : ما كان من التقام 
الرضيع ثدي المرضعة هذا لا حلاف فيه . والاحتياط فيما لو شرب » وأما ما عداها 
فلا يحكم به رضعات محرمة . 





. السعوط ؛ : أن يوضع له في أنفه » و« الوجور» : أن يوضع اللبن في فمه كنقط مثلا‎ 9 )١( 


تمام المنه في فقه الكتاب وصضحيح السنة 


قال الليث بن سعد ك : لا يحرم السعوط بلبن المرأة » ولا يحرم أن يسقى 
الصبي لبن المرأة في الدواء؛ لأنه ليس برضاع» إنما الرضاع ما مص من الثدي . 

اا ا يا ب سي 
يحرم . 

(5) قال ابن قدامة كأ : i)‏ ا الرضاع » أو في عدد 
الرضاع المحرم هل كمل أم لا؟ لم يثبت التحريم» لأن الأصل عدمة» فلا نزول 
عن اليقين بالشك » كما لو شك في وجود الطلاق وعدم . 

(7) (لو ثاب لامرأة لبن من غير وطء - كأن تكون بكرّاء أو ٹیا ليس لها حمل 
- فأرضعت به طفلا نشر الحرمة) . 

قلت : وكذلك لو تعاطت دواء فثاز لها لبن فأرضعت نشر به الحرمة » ويلاحظ 
في هذه الحالة أن الرضاعة لا تنتشر عند زوج المرضعة » أي e‏ 
لأن اللبن لم يكن بسببه » والله أعلم . 

(۷) ينبغي عدم التساهل في أمر الرضاع » دون عناية بمعرفة من أرضعته » ومَنْ 
أولادها وأخواتها » وزوجها ومحارمه» والأولى الاحتياط بترك الإرضاع إلا في 
ضرورة حتى لا يقع محظور . 

(۸) لو تزوجها ثم تبين أن بينهما حرمة رضاع فرق بينهما في الحال» فإن كان 
قبل الدخول فلا شيء لها من المهر › براه ا كلها و 
من فرجها» وإذا كان بينهم أولاد نسبوا إليه . 


© © © 





. )٥۳۷/۷( المغني‎ )١( 
. )58 47//7( راجع في ذلك الأم (57/5)» والمغني‎ )۲( 


كتاب التنكاح 
الوليمة والرفاف 
وشئون الجماع 





ل لا أولا : الوليمة : 

زد ا ا ق ا غا ا ر > لكنها إذا أطلقت 
فهى خاصة بوليمة العرس» وإذا أريد بها غيرها ذ كرت مقيدة . 

عن أنس َه قال : ما أولم النبي بيا على شيء من نسائه ما أولم على 
0 بشاة ٩0)‏ , 

وعنه ده : أن رسول الله اة أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها , 
وأولم عليها e‏ 


© © © 


لا حكم الوليمة : ذهب جمهور العلماء إلى أن الوليمة سنة وذهب فريق آخر 
. من العلماء إل وجوبهاء واستدلوا على ذلك بأدلة . 

)2 أ) قوله ايا لعبد الرحمن بن عوف ضيه 4 : ( أولم ولو بشاة )220 وهذذا أمر منه 
e‏ ضيه قال : «لما خطب علي فاطمة را قال 

رسول الله كيا : « إنه لابد للعرس - وفي رواية : للعروس - من وليمة )2 . 
ر ج ) وفي صحيح مسلم قوله ياو عن الوليمة (... وهي حق )2 . 

(1) البخاري (2»)0174 ومسلم )۱٤۲۷(‏ ۰ وأبو داود )۳۷٤۳(‏ » وابن ماجه (۱۹۰۸) . 

(۲) البخاري (2)0175 ومسلم »)١775(‏ والنسائي .)١١4/5(‏ 

وم البخاري 2)5١54(‏ (2»)5151 (2)5111 ومسلم 470١)ء‏ وأبو داود (۹ e‏ والترمذي 
(۱۹۳۳)» والنسائي (TV)‏ . 

ر رواه أحمد (9/5ه”)» وقال الحافظ في الفتح (۲۳۰/۹) : إسناده لا بأس به . 

6 عزاه الحافظ إلى صحيح مسلم ولم أجده › ورواه أحمد (5717/1) » والبيهقي 5517/0 وعزاه ايسا 
لأبي الشيخ والطبراني في الأوسط )١37/5(‏ بلفظ : «الوليمة حق وسنة) . 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


تنبيه : لا يعني وجوب الوليمة أن صحة الزواج متوقف عليها » فان الزواج 

صحيح متى تحققت شروطه وأركانه ولو لم يولم بشيء . 
© © © 

لا وقت الوليمة : 

قال الحافظ كانه : (وقد اختلف السلف في وقتها هل هو عند العقد أو عقبه » أو 
عند الدخول أو عقبه ... إلى أن قال - نقلا عن ابن السبكي - والمنقول من فعل النبي 
يك أنها بعد الدخول)” » قال الحافظ : كأنه يشير إلى قصة زينب بنت جحش7 . 

قلت : ومما يدل على ذلك أيضًا وليمته يا بعد بناءه بصفية را » وفيه قول 
أنس ط4 : (أصبح رسول الله ية بها عروسًاء فقال : من كان عنده شيء فلیجئ 
به » قال : وبسط نطِعًا » قال : فجعل الرجل يجيء بالأقط » وجعل الرجل يجيء 
بالتمرء وجعل الرجل يجيء بالسمن » فحاسوا حيسا » فكانت وليمة رسول الله 
ية ) و « النطع » : كساء » ور الأقط » تومت وسو 
ملاحظات : 

)١(‏ إن وجد سعة فالمستحب أن يولم بشاة أو أكثر ؛ لقوله يك لعبد الرحمن 
ابن عوف : «أولم ولو بشاة ) . متفق عليه . 

ولكن لا يازم ذلك » فيجوز.أن تكون الوليمة بغير اللحم أصلا وهي حسب ما 
تيسر للإنسان . 

قال القاضى عياض ياه : (وأجمعوا على أنه لا حد لأكثرهاء وأما أقلها 
فكذلك » ومهما تيسر أجزأ» والمستحب أنها على قدر حال الزوج » وقد تيسر على 
الموسر الشاة فما فوقها)” . 





(۱) فتح الباري (۲۳۰/۹- ۲۳۱) . 

. )۱٤۲۸( ومسلم‎ » ) 45٠ )4۷۹۲( › )9 1 4( › )£⁄۹1( البخاري‎ )۲( 

(؟) البخاري (۳۷۱) » ومسلم (1575) » والنسائي (181/5) . 

, ٩ ۹۳۳( وأبو داود (۲۱۰۹) » والترمذي‎ » )۱٤۲۷( البخاري (۲۰۹۹) (0107) (01730) » ومسلم‎ )٤( 
: )۳۳۰/۹( ؤابن ماجه (۱۹۰۷) . ظ ۰ (ه) فتح الباري‎ » )١1//7( والنسائي‎ 


KN 2 

قلت : ومما يدل على جوازها بغير اللحم حديث أنس السابق » وفيه أن النبي ككل 
أولم بحيس » و« الحيس » : طعام من تمر وأقط وسمن » و« الأقط » هو اللبن المجمد . 

ومما يؤيد ذلك أيضًا ما ثبت في « صحيح البخاري » عن صفية بنت شيبة ويا 
قالت : «أولم با على بعض نسائه بمدين من شعير)”" . 

© © © 

لا هل توقت الوليمة بمدة ؟ 

اختلف العلماء» وذلك لأن الأحاديث أطلقت » فمنهم من أجاز أن تمتد 
ا . ولا شك أن الأفضل أن لا تزيد عن ثلاثة أيام لما 
ثبت عن أنس 8ه قال ا ياو صفية » وجعل عتقها صداقها › 
وجعل الوليمة ثلاثة أيام ٠»‏ 

قلت : لكنه لا يدل على منع الزيادة شريطة أن لا يكون ذلك رياءٌ وسمعة » 
خاصة إذا لم يتمكن من دعوة الجميع في هذه الأيام الثلاثة لكثرتهم » فقد أخرج ابن 
م ا و 
فلما كان يوم الأنصار دعا أبي بن كعب وزيد بن ع ثابت وغيرهما .. 

ويلاحظ من قوله : « لما كان يوم الأنصار) أن اه يختلفون 
عن غيرهم . فلا مباهاة عندئذ » والله أعلم . 1 

ولذا ترجم الإمام البخاري فقال : (ومن أولم سبعة أيام ونحوه ولم يوقت النبي 
یا یوما ولا يومین) . 

قلت : وأما الأحاديث الواردة أنها فى اليوم الثالث رياء وسمعة فإنها كلها 
أحاديث ضعيفة . ۰ 

(۳) يستحب أن يشارك ذوو الفضل في إعداد الولية لا بت ديت اتن 
)١(‏ البخاري (01075). 
(۲) واه أبو يعلى (447/1)», وقال الحافظ في الفتح (140/9) : بسند حسن . 


0 ابر أبي شيبة (071/7) » وسن البيهقي )۲٦۱/۷(‏ . 
4 الباري )۲٤۰/۹(‏ . 


تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 
جحج -_-__ _ _-_-_-___-_-_11_1_1 1 1 1 1_1 کک 
في زواجه اة بصفية ويا : « فأصبح النبى َيه عروسًا فقال : من كان عنده 
شيء فليجئ به - قال وبسط نطعًا - فجعل الرجل يجيء بالاقط وجعل الرجل 
يجي ء بالتمر » وخعل الرجل يجىء بالسمن › فحاسوا حيسًا). متفق عليه" . 
ومعناه صنعوا ( حيسًا ) وهو طعام مصنوع من هذه الأشياء المذكورة . 
© © © 

0 إجابة الدعوة : 

عن عبد الله بن عمر وي أن رسول الله بي قال : «إذا دعي أحدكم إلى 
الوليمة فليأتها )20 - وفى رواية - « إلى وليمة عرس )”2 . وفى أخرى : ١‏ إذا دعا 
أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه )5 . 

وعن ابي هريرة طبه قال : ابوب ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله )2 : 

دلت هذه الأحاديث على وجوب إجابة الدعوة» وهو المشهور من أقوال 
العلماء » ولكن هلا الوجوب مشروط بشروط : 

(۾ أن تكون « وليمة مسلم » لقوله ية : « إذا دعا أحد كم أخاه ) . 

قال الشيخ ابن عثيمين كذ : (فلو كان لك جار من الكفار حصل عنده زواج » 
وأولم ودعاك إلى وليمته فإن الإجابة لا تجب » لكن تجوز, لأن إجابة دعوة الكافر 
جائزة إلا فيما يقصد به الشعائر الدينية فإنها تحرم الإجابة إليه مثلما في أعيادهم ..)0© . 

6 « أن يدعوه ) ) فيكون حضوره إجابة لدعوته › وقد تقدم ف الحديث : 
«إذا دعا ... » وأما إذا لم يدعه فلا يجب عليه الحضور . 





. )۱۹۰٩۹( وابن ماجه‎ » )١١4/5( والنسائي‎ » )١1575( البخاري (0111) » ومسلم‎ )١( 
. )”75( وأبو داود‎ ۰» )۱٤٩۹( البخاري (90177)؛ ومسلم‎ )۲( 

(۳) مسلم )۱٤۲۹(‏ » وأبو داود (۳۷۳۸) . 

| .)1555( مسلم‎ )٤( 

(ه) اابخاري (9117)» ومسلم 2)١557(‏ وأبو داود »)۳۷٤۲(‏ وابن ماجه (۱۹۱۳) . 
ر «الشرح الممتع ٠‏ (707/5) . ط . إسلامية . 


خذاب ان 

(0) تعينه بالدعوة لقول : ( إذا دعا أحدكم أخاه) فهذا يشعر بتعيبنه » وأما إذا دعا 
دعوة عامة فإنه لا يدخل في الوجوب » بل وجه الكلام إلى الجميع » وعلى ذلك فيجوز له 
عدم الحضور » فهي لا تجب على كل أحد ؛ لأن الدعوة عامة فهي تشبه فرض الكفاية . 

رى ألا يكون هناك منكرات» إلا أن يقصد إزالتهاء فعن علي 5 قا 
صنعت طعامًا فدعوت رسول الله e‏ 
فقلت يا رسول الله ما أرجعك بأبي أنت وأمي ؟ قال : « إن في البيت ستر 
تصاوير » وإن الملائكة لا تدخل بیت فيه تصاوير )20 . 





ودعا بن عمر طق ا أبوب الأنصاري طق فرأى في البيت سنا على الجدار 
فقال ابن عمر وبا عله سا قال بدن كيف لكين علية على ا كن 
أحشى عليك » والله لا أطعم لكم طعامًا» فرجع » . 

وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو ظ4 أن رجلا صنع له طعامًا » فدعاه » فقال : 
« أفي البيت صورة ؟ قال : نعم » فأبى أن يدخل حتى كسر الصورة » ثم دخل )"". 

E Yo: قال الأوزاعي‎ 

وأما إن قدر على تغيير المنكرء أ 00 
الحضور» وإلا حرم عليه . 

ولكن إذا لم يحضر فهل يبين لهم سبب عدم حضوره ؟ الجواب الود 
. عذره» وليكون ردعًا لهم » أو ربما كانوا يجهلون حرمته . 

(ه) ألا يكون هناك عذر يمنعه من الحضور كمرض أو سفر» أو بق بالدعوة 
إلى وليمة أخرى أو نحو ذلك . 
لا ملاحظات : 

)0 يستحب أن يدعو إلى الوليمة أهل الصلاح 5 كانوا أغنياء أم فقراءء 





. ورواه البخاري (5551) نحوه‎ » )5١5/8( مسلم (۲۰۱۷) » والنسائي‎ )١1( 

0 رواه البخاري تعليًا (749/9- فتح)ء ووصله أحمد في «الورع» › وابن أبي شيبة (5/5 27١‏ . 
رمم رواه البيهقي (۲۹۸/۷) » وصححه الألباني في « آداب الزفاف ٩‏ (11). 

(1) صححه الألباني » وعزاه في «آداب الزفاف » ص۹۳ إلى. ‏ الفوائد المنتقاة » للحربي . 


ش تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 
ولا يخصها بالأغنياء؛ لما ثبت عن أبي هريرة طفه أنه كان يقول : د شر الطعام طعام 
الوليمة ؛ يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء. ومن ترك الدعوة فقد عصى الله 
ورسوله)27© . 
ومعنى « شر الطعام ) أي : إذا كان بهذا الحال أن يُدعى الأغنياء » ويترك الفقراء . 
(۲) تقدم أن الراجح وجوب إجابة وليمة العرس » وقد اختلف العلماء في إجابة 
وليمة غير العرس > فذهب بعضهم إلى الوجوب لعموم رواية حديث ابن عمر عند 
« مسلم ) بلفظ : «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسًا كان أو نحوه ٩)‏ » فأخل 
بظاهر الحديث بعض الشافعية وهو مذهب الظاهرية » وأيده الشيخ الألباني في 
«آداب الزفاف » » وذهب جمهور العلماء إلى استحبابه » ولكن رواية ابن عمر 
السابقة تؤيد رأي القائلين بالوجوب » والله أعلم . ) 
() ينبغي إجابه الدعوة ولو كانت الدعوة على شيء قليل › فإن في ذلك جبرًا 
لقلب أخيه » وجلبًا للمحبة بين المسلمين » فعن أبي هريرة ظ قال : قال رسول الل 
ا : «لودعيت إلى كراع لأجبت , ولو أهدي إلى كراع لقبلت )© . 
و«الكراع ) : مستدق الساق من اللحم» وهو أقل شيء قيمة في الشاة . 
(5) لا يلزم من إجابة الدعوة أن يطعم إن كان صائمًا لما ثبت في حديث جابر 
عند « مسلم ) : (إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب » فإن شاء طعم » وإن شاء 
ترك 26 لأنه قد ثيت هذا الحديث عند ابن ماجه : ؛ إذا دعي إلى طعام وهو صائم» . 
أما إن كان مفطرًا فيجب عليه أن يطعم ما لم يكن هناك عذرء لما ثبت في 
احدى روايات ابن عمر : « فإن كان مفطرًا فليطعم » وإن كان صائمًا فليدع ) » وفي 
-حديث أبي هريرة » « فليصل ) ومعناه : فلید ع . 





. )۱۹۱۳( وابن ماجه‎ »)۳۷٤۲( وأبو داود‎ ۰)۱ ٤۳۲( البخاري (۱۷۷)» وهسلم‎ )١( 
. )۳۷۳۸( وأبو داود‎ » )۱٤۲۹( مسلم‎ )۲( 

. )٥۱۷۸( البخاري‎ )۲( 

. ۳۹۲/۳( وأحمد‎ » )۱۷١۱( وابن ماجه‎ » )۳۷٤۰( وأبو داود‎ » )۱٤۳۰( مسلم‎ )٤( 
. )۷۸۰( وأبو داود (546) » والترمذي‎ » )۱٤۳۱١( مسلم‎ )5( 


000 
£ َأ £ ع 

(5) تبين مما سبق أنه إن كان صائمًا فليصل » أي فليدع ع هذا إذا اراد إتمام 
العلماء » والذي أراه جواز الفطر وت ركه » حسب ما يتعلق بالحال» فإن كان صاحب 
الدعوة تكلف له» وكان إتمام صومه يشق عليه أفطر» وإن كان لا يشق عليه دعا 
له . وذلك لما ثبت فى الحديث عن أبى سعيد الخدري طب قال : « صنعت لرسول 
الله ية طعامًا فأتى هو وأصحابه » فلما وضع الطعام قال رجل من القوم : 9 
صائم » فقال رسول الله ڪاو : ودعاكم أخوكم , وتكلف لكم). ثم 0 
« أفطر› وصم مكانه يومًا إن شئت Lw‏ شعت 20 . ود ا 0 
وأما صوم الواجب فإنهم رأوا أن يتم صومه ويدعو لأهل الوليمة . 

() يستحب لمن حضر الدعوة أن يدعو لصاحبها ولزوجه بالخير والبركة ؛ 

(أ) عن عبد الله بن بسر نه أن أباه صنع للنبي لا طعامًا فدعاه فأجابه » فلما 
فرغ من طعامه قال : ( اللهم اغفر لهم › وارحمهم › وبارك لهم فيما رزقتهم 1" : 

و ب ) فى حديث المقداد بن الأسود - في حديث طويل - وفيه دعا النبي 
يِب : « اللهم أطعم من أطعمني › واسق من سقاني » . 

( ج ) عن أنس فى زيارته َة لسعد بن عبادة قال : « فقرب إليه زبيئًا » فأكل 
نبى الله ية فلما فرغ قال : « أكل طعامكم الأبرازٌء وصلت عليكم الملائكة › 
وأفطر عند كم الصائمون ×“ . 

)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط 0.5/9 > والدارقطني (۱۷۷/۲) » والبيهقي ›)۲۷۹/٤(‏ وحسنه الشيخ 

الألباني في الإرواء »)٠۹١١(‏ وحسنه الحافظ في الفتح )15١/4(‏ . 

(۲) مسلم )۲۰٤۲(‏ ۰ وأبو داود (۳۷۲۹) » والنسائي في الكبرى )٠١١5(‏ » والترمذي (5/اه7) . 
(۳) مسلم (۲۰۵) » وأحمد ›۲/٦(‏ ۳ء )٤‏ . 
)٤(‏ صحيح : : رواه أبو داود »)۳۸۰٤(‏ وأحمد )١۳۸/۳(‏ » وابن السني في « عمل اليوم والليلة » c(fAT)‏ 


وصححه العراقي في تخريج الإحياء )٠١/۲(‏ » وصححه الألباني في صحيح ا جامع )١17(‏ من حديث 
ألم ورواه ابن ماجه 2011740 وابن حبان (2)0595» من حديث عبد الله بن الزبير وفي سندذه 





تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 

تنبيه : يقع أخطاء من البعض عند ذكر هذا الدعاء أحببت التنبيه عليها : 

منها : يزيد بعضهم زيادة 9 وذ كر كم الله فيمن عنده ) » وهي غير واردة في الحديث . 

ومنها : يمزح البعض فيقول : « وصلت عليكم الملائكة ) إلا جبريل » وهذا لا 
يليق بالاداب عند ذكر الادعية » وإنما يدعى بالإخلاص وحضور القلب » لا باللهو 

والمزاح الباطل . 

ومنها : يخطئ البعض ١‏ لغة ) في قوله eT‏ ۰ فیقول« طعامُکم ) 

بضم الميم » وهذا خطأ والصحيح أن يقولها بالفتح . 

ر د ) ما دعا به رسول الله د اماي بين ابي طالب ليلذ غاله 00 

فيهما. وبارك لهما في بنائهما )(2. 

ا ية كان إذا رفاً الإنسان إذا تزوج قال : 
« بارك الله لك . وبارك الله عليك » وجمع بينكما في خير)2©. 

ومعنى ر رفأ) أي : دعا في موضع قولهم : (بالرفاء والبنين) » وكانت كلمة 
يقولها أهل الجاهلية فورد النهي عنها». 

(۷) والحديث المشار إليه بالنهي عن « الرفاء والبنين » ما ثبت عن الحسن أن 
عقيل بن أبي طالب تزوج امرأة من جشم فدخل عليه القوم » فقالوا : « بالرفاء 
والبنين » فقال : لا تفعلوا ذلك - وفى رواية : فإن رسول الله و نهى عن ذلك - 
قالوا : فما نقول يا أبا زید ؟ قال : قولوا : « بارك الله لکم› وبارك عليكم » › إنا 
كذلك كنا نؤمر©». 





ر رواه ابن سعد في الطبقات (0/0؟- ١‏ والطبراني في الكبير (9/. ٠‏ ) » والنسائي في الكبرى (5/ 
)٣‏ » وحسنه الشيخ الألباني في « آداب الزفاف » (ص۸۸) . 

5 صحيح : رواه أبو داود (۲۱۳۰) » والترمذي (۱۰۹۱) » واين ماجه )۱۹۰٥(‏ » وأحمد (۳۸۱/۲) » 
وصححه الالباني في صحيح الترغيب (5555). 

رمم انظر فتح الباري (۲۲۲/۹) . 

)٤(‏ حسن لشواهده . رواه النسائي )0۸/0 وابن ماجه 0 4°(“ والدارمي a ١0/7١‏ وأورد الشيخ 
الألباني طرقًا» وقال : فهو قوي بمجموع الطريقين « آداب الزقاب) و 6). 


كتاب النكاح مده ا 

قلت : والعلة في النهي أنها من عمل الجاهلية » ولأن فيها تخصيص بالبنين › 
وقد يشكل على هذا النهي عن « الرفاء » فإنه بمعنى الائتلاف والإتمام » لا إشكال 
لأنه قد يكون اثتلاف وإتمام ليس فيه خير » فكم من أقوام يأتلفون على باطلهم » وأما 
الدعاء بالبركة فهو شامل لكل خير . والله أعلم . 

(۸) يرد على ألسنة البعض في الدعاء قوله : « مبروك » والأصح أن يقال : 
ايو لحيو ارح لي من البروك وأصله على أحسن أحواله : 

لثبات فتكون على هذا المعنى شبيهة بقولهم : « بالرفاء ) فتكون من المنهي عنها . 

(9) يجوز أن يخص أناسًا معينين بالدعوة » وله أن يعم » لما ثبت من حديث 
أنس د ضيه أن النبي كي أمره أن يدعو الناس ء وقال أنس : «ثم أمرني فقال : ادع لي 
رجالا سای وادع لي من لقيت »© 

2٠١‏ ولا يدعو صاحب الوليمة إلى وليمته من سيأتون على معصية أو يفعلون 
المعاصي » وليس في هذا عقوق ولا قطع للأرحام" . 

© ® © 

۵ 0 ثانتا : الزفاف : 

يلاحظ أن الشرع الحنيف حرص في أحكامه على بناء الأسرة على أسس 
المودة والرحمة» وبث أسباب الحب بين الزوجين» وإظهار البهجة والسرور 
والانشراح » ولهذا شرع في ليلة الزفاف أحكاما نذكر منها 
(أ) إعلان النكاح › والضرب بالدف : 

عن عائشة وا أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار» فقال نبي الله ككل : 
«يا عائشة, ما كان معكم من لهو » فإن الأنصار يعجبهم اللهو؟)” . 

وعن محمد بن حاطب ذه قال رسول الله كلا : « فصل ما بين الحلال 
)١(‏ البخاري ›)٤۹۳(‏ ومسلم .)١558(‏ 


(؟) انظر فتاوى اللجنة الدائمة (۹۹/۱۹- )٠٠١‏ رقم )200١(‏ ترتيب الدويش . 
(6) البخاري (5115). 
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والحرام الصوت بالدف ) . 
وعن عبد الله بن الزبير أن رسول الله يا قال : « أعلنوا النكاح ). 
ملاحظات : 


»» اعلم أن الأحاديث الواردة باللهو في العرس إنما أباحت فقط « الدف‎ )١( 
وهو معروف » ويكون له وجه واحد. قال ابن عثيمين كه : (وهو غير الطار‎ 
. والطبل لأن هذه الآلات « الرق » فيها من الوجهين)2‎ 

قلت : فعلى هذا يمنع الشيحٌُ الطبال الضخام ذات الوجهين . 

قلت : وأما الطبلة المعروفة وإن كان الرق فيها من وجه واحد إلا أنها تسحب 
بطريقة مخروطية » فيكون لها رنين وموسيقى فهذه أيضًا تختلف عن الدف » لكني 
لا أجد دليلا على المنع» والأولى تركها . 

ويشترط أيضًا ألا يكون في هذا الدف صنوج وحلق تحدث رنيئًا . 

(۲) يحرم استعمال أية أدوات موسيقية » وقد وردت الأحاديث في تحريم 
المعازف فمن ذلك قوله ييا : « ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير 
والخمر والمعازف » ولينزلن أقوام في جنب عَلم » يروح عليهم بسارحة لهم » يأتيهم 
- يعني الفقير - لحاجة فيقولوا : ارجع إلينا غدًا فيبيتهم الله » ويضع العَلّم » ويمسخ 
آخرين قردة وخنازير»”». ومعنى «الحر» : فروج النساء» والمقصود : الزناء 
و« العلم » الجبل , و« يميتهم ) : أي يهلكهم . 

ويستفاد من هذا الحديث تحريم المعازف من وجوه . 

الأول : قوله : « يستحلون » إذ الأصل حرمته لكنهم يستحلون ما حرم الله . 





(۱) رواه النسائي (111/7)» والترمذي (۱۰۸۸)» وحسنه» وابن ماجه »)۱۸۹٩(‏ وحسنه الألباني في 
«إرواء الغليل » .)١9915(‏ 

(۲) حسن : رواه أحمد (5/4)» والحاكم »)۱۸١/۲(‏ وصححه ووافقه الذهبي » وصححه الألباني في 
صحيح الجامع )6١075(‏ . 

(؟) ١‏ الشرح الممتع ) )٠٠٠١/١(‏ ط . إسلامية . 

. )510/84( ووصله أبو داود (4۰۳۹) » وابن حبان‎ » )٥۲/۱۰( البخاري تعليقًا‎ )٤( 


كتاب النكاح ظ 

الثاني : اقترانه بالزنا والخمر ولبس الحرير» وكل هذه أمور محرمة . 

الثالث : إهلاك الله لهم وهذا يدل على أنهم على المعصية . 

الرابع : المسخ سواء كان معنويًا أو حقيقيًا » وهي عقوبة لا تكون إلا على محرم . 

(*) أبيح للنساء الضرب بالدف » وأما الرجال فلم يغبت إباحته لهم » وأما 
حديث « واضربوا عليه بالدف » فلا يصح الاستدلال به لاأنه حديث ضعيف . 

قال الحافظ يه : (واستدل بقوله : « واضربوا» على أن ذلك لا يختص 
بالنساء » لكنه ضعيف » والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء» فلا يلتحق 
بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن)"" . 

› اعلم أن الغناء المشروع هو ما كان بكلمات مباحة ليس فيها غزل‎ )٤( 
ووصف للنساء » أو ما كان يثير الغرائز» ويدعو إلى الفجور والمعاصي كما هو حال‎ 
کر الأغاني المنتشرة الآن فكل ذلك حرام » وتزداد حرمته ا ذلك‎ 
. نوع من أنواع المعازف‎ 

(5) من وسائل الإعلان للنكاح : 

منها : دعوة الناس إلى الوليمة . 

ومنها : وضع الزينة على البيت(بشرط عدم الإسراف) . 

ومنها : اجتماع الناس» وأما استخدام أصوات السيارات وإن كان هذا من 





لوملا حل ود رمع وررناء حاتي ابيع ا ا راج 
إذ لا ضرر 9 7 والله 0 

ل لوي د E‏ 

(۷) جاء فى فتاوي اللجنة الدائمة أن الزغاريد في حكم الغناء» يعني أنها لا تجوز ° 
(۱) فتح الباري (5117/5) . 


. ترتيب الدويش‎ 2»)١١171/5( رقم‎ )١١7/١9( اللجنة الدائمة‎ )١( 
. ترتيب الدويش‎ » )۳٦۲۷( رقم‎ )١١7/١9( اللجنة الدائمة‎ )۳( 


١٠‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السئة 


( ب ) إهداء العروس لزوجها والدعاء لهما: 

قال الإمام البخاري ْبَدهُ: (باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها 
ودعائهن بالبركة) » ثم أورد حديث عائشة السابق » وفيه أنها زفت امرأة إلى رجل 
من الأنصار . 

والمقصود بإهداء العروس › أن يلاه میا ر بعض النسوة إلى بيت الزوجية . 

قال صاحب « تحفة العروس » : (ودخول أم الزوجة أو الزوج معهما إلى مخدع 
العرس بعض الزمن من الفائدة بمكان » كي تستأنس العروس وتزول وحشتها ببعض 
الأحاديث والمداعبات . 

ولا بأس بأن ينتظرها بعض النسوة في بيت الزوجية فيستقبلن مجيكها » ويدعون 
بالبركة » فعن عائشة وا قالت : « تزوجني النبي ييا فأتتني أمي اماه 
الدار» فإذا نسوة من الأنصار في البيت » فقلن على الخير والبركة » وعلى خير طائر» . 


% ® © 


( ج ) تزيين العروس وجلوتها : 

وهؤلاء المهديات عليهن أن يقمن بتزيين العروس أولا قبل دخول الزوج عليها , 

ثم دعوة الزوج للجلوس معهاء وجلوة العروس أمامه أي : يظهرن منها بعض 
محاسنها » فتقع عين الزوج عليها Ra E‏ 
له أثر المحبة لها في قلبه - ثم تقديم شيء من شراب ونحوه للزوج ليلاطف به 
عروسه » ودليل ما تقدم : حديث أسماء بنت السكن وا قالت ”ا 
عائشة لرسول الله كد » ثم جئته فدعوته لجلوتها» فجاء فجلس إلى جنبها جنبها » فأني 
بعس ليو فشرب »© ثم ناولها النبي ا فخفضت ا n, E‏ 








. )١١7ص( تحفة العروس‎ )١( 

(۲) البخاري ٤(‏ ۳۸۹) (0155)ء ومسلم(155١).‏ 

(۳) رواه أحمد (5/ »٤٥۳ ء٥۲ ٤۳٦‏ ۸) ) » والطبراني في الكبير )۲۹٣/۲۳(‏ » والحميدي في مسنده 
(۱۷۹/۱)› وقواه الألباني بإسناديه في « آداب الزفاف » »)١5(‏ قال : وأشار المنذري إلى تقويته (4/ 
24)» يعني في ١‏ الترغيب والترهيب » . 


كتاب النكاح ش 1 


الحديث - وسأذكر بقيته قريئا إن شاء الله - ومعنى «قينت » أي زينت » 
و« الجلوة » أن يراها مكشوفة أعني - لبعض محاسنها - و« الس » القدح الكبير . 
تنبيه : يستحب أن يتزين الرجل لزوجته . قال تعالى : و مل الى 
عن يلوف [البقرة: 004 » وسكلت عائشة كينا بأي شيء كان يبدأ النبي ذا 
دحل بيته ؟ قالت : بالسواك7" . 
قال ابن عباس ريا : ( إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي )20 . 


© © © 
( د ) ملاطفة الزوج لها : 

في خا اداه السابق قالت : « فأنتي بځس لبن فشرب » ثم ناولها .النبي 
اة » فخفضت رأسها واستحيت » قالت أسماء : فانتهرتها » وقلت لها : حذي من 
يد النبي اة قالت : فأخحذت فشربت شيئًا » ثم قال لها َة : « أعطي تربك ..-( 
الحديث » ومعنى « تربك ) : صديقتك . 
ويلاحظ في هذا الحديث : 

١ (‏ ) جلوس الزوج بجانبها وهي مجلوٌة . 

( ۲ ) إعطاء الزوج شيئًا یشرب منه» ثم يلاطف به زوجه بإعطائها إياه . 

( ۳ ) دلال العروس وخجلهاء بأن تتمنع تمنعًا خفيفًاء فإن ذلك يثير عاطفة 
الزوج ورغبته بشرط أن لا يزيد هذا الدلال عن حد الاعتدال . 

قال مؤلف « تحفة العروس » : (ويستحسن للمرأة ليلة بنائها أن لا تفرط في 
التمنع على زوجها فيما يريد منهاء ولا بأس بالامتناع الخفيف الذي يهيجه ويقوي 
حرصه)20" . 


© © © 


)01 مسلم (fo)‏ « ۋايو داود )٥۱١(‏ » والنسائي (TI)‏ > وابن ماجه (۲۹۰) . 
ر ابن أبي شيبة (197/5) » والبيهقي )۲۹٥/۷(‏ . 
رم تحفة العروس (ص8١١)‏ . 


١٠.١١‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





(ه ) وضع اليد على رأس الزوجة والدعاء : 
ثبت في الحديث قوله ية : «إذا تزوج أحدكم امرأة ع أو اشترى خادمًا 
فليأخذ بناصيتها ويسم الله كأ » وليدع بالبركة» وليقل : اللهم إني أسألك من 
خيرها وخير ما جبلتها عليه » وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه )”" . 
9 ® © 
( و ) صلاة الزوجين مقا : 
وقد ثبت ذلك عن بعض الصحابة طن » فعن شقيق قال : «جاء رجل يقال له : 
أبو حريز : فقال : إني تزوجت جارية شابة » وإني أخاف أن تف ركني » فقال عبد الله 
- يعني أبن مسعود : « إن الإلف من الله » والفرك من الشيطان » يريد أن يكره إليكم 
ما أحل الله لكم » فإذا أتتك فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين) - وفي رواية - 
« وقل : اللهم بارك لي ة في أهلي وبارك لهم في » اللهم اجمع ييننا ما جمعت بخير» 
وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير)” . ومعنى ١‏ تف ركني » : تبغضني 
( ز ) صبحة البناء : 
عن أنس بن مالك ضفي « .. كان النبي ية عروسًا بزينب » فقالت لي أم 
سليم : لو أهدينا لرسول الله هدية» فقلت لها : افعلي » فعمدت إلى تمر وسمن 
وأقط فاتخذت حيسة في برمة فأرسلت بها معى 0 
ملاحظات : 
)١(‏ من الأمور المخالفة للشرع » ما يحدث في بعض الاد بفض بكارة لمر 
بالأصبع › وهو ما يتنافى مع الأخلاق › وإنما يكون فض البكارة بالجماع . 
(۲) لا تتهم المرأة إذا لم يفض غشاء البكارة » لأنه قد يكون الغشاء قوثًا 


› حسن : رواه أبو داود (۲۱۹۰) » وابن ن ماجه (۱۹۱۸) » والحاکم (؟/85١) » وصححه ووافقه الذهبي‎ )١( 
. » وحسنه الشيخ الألباني في «آداب الزفاف‎ 

)١(‏ صححه الألباني في « آداب الزفاف ) )۲٤(‏ » وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة (917/5) والطبراني في الكبير 
.)05١4/9(‏ 

(۳) رواه البخاري تعليقًا (۲۲۹/۹)» ووصله مسلم )٠۰٥١۱/۲(‏ كتاب النكاح حديث رقم )١57/8(‏ . 


١٠٠١7 ١ كتاب النكاح‎ 


(مطاطيًا) » فلا يفض بسهولة » وقد يحتاج الأمر إلى فضه بواسطة الطبيبة . 

(۳) لا يحكم على المرأة بالزنا لمجرد عدم وجود غشاء البكارة » وإنما يثبت 
حكم الزنا إما بإقرارها أو بشهادة أربعة » أو بالحمل » لأنه قد يزول غشاء البكارة 
بغير الوطء . | 

قال ابن قدامة كانه : (وإن ذهبت عذرتها بغير جماع كالوثبة أو شدة 
حيضة » ... فحكمها حكم الأبكار)”" . 

)٤(‏ لا يجوز لأهل الزوج أن يسألوا الزوج عن زوجته هل وجدتها بكرا أم 
ثيتا » وليس لأهل الزوجة أن يطالبوا الزوج أن يريهم دم البكارة » فهذه كلها أعراف 
تتنافى مع الأخلاق » فضلا عن تنافيها مع الشرع » والصحيح أن يغلق هذا الباب 
سَتوًا غل عورات المسلمين" : ظ 

(5) يجوز البناء ليلا أو نهارًا» ويجوز أن يكون ذلك في أي يوم » وفي أي شهر 
من العام » وأما ما يدعيه بعض العامة من تحريم ذلك في شهر المحرم أو رمضان أو 
في شوال فلا دليل عليه . ويجوز أن يبني بها أثناء سفره كما بنى النبي با بصفية 


Ms. ت‎ ١ 
٠. في سعفرهة بين حیبر والمدينة‎ 





© ® © 
لا لا ثالعًا : شئون الجماع : | 
هناك من الأحكام والآداب التي تتعلق بأمر الجماع نذكر منها : 
( أ ) التسمية قبل الوقاع : ْ ظ 
فعن ابن عباس را قال : قال النبي ييا : « أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي 
في ذلك › أو قضي ولد لم يضره شيطان أبدًا )© . 
)١(‏ المغني (495/5) . 
(۲) انظر فتاوى اللجنة الدائمة -١/٠۹(‏ 5) ترتيب الدويش . 
(۳) البخاري (59١ه),‏ ومسلم )١١75(‏ » والنسائي )١١4/5(‏ » وابن ماجه )۱۹٥۷(‏ . 
)٤(‏ البخاري (41١)(10١ه)‏ » ومسلم )١474(‏ ۰ وأبو داود (۲۱۹۱) » والترمذي (۱۰۹۲) » وابن ماجه (19159) . 


تمام المنة في فقّه الكتاب وصحيح السنة 





( ب ) تحريم نشر أسرار الاستمتاع : 

5 8 4 7 00 007 ا صا ت وس 

قال الله تعالى: مإ للحت قرت حَدفِظَتُ لِلْمَيبِ يما حَفِظ أله [ النساء: 

4" » وعن أسماء بنت يزيد بن السكن روا أنها كانت عند رسول الله اة والرجال 

والنساء قعود ‏ فقال : لعل رجل يقول بأهله ؟ ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها ؟ 
فأرم القوم ؛ فقلت : أي والله يا رسول الله » إنهن ليفعلن » وإنهم ليفعلونه » قال : « فلا 
تفعلوا . إنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها , والناس ينظرون )20 . 

وعن أبي سعيد الخدري طف4 قال : قال ية : «إن من أشر الناس عند الله 
منزلة يوم القيامة » الرجل يفضي إلى امرأته , وتفضي إليه » ثم يدشر سرها)”" . 

قلت : واقبح من هذا أن يجامع بحيث يراهما أحد أو يسمع كلامهماء أو 
زوجة له أخرى فإنه لا يجوز . قال الحسن في الذي يجامع المرأة والأخرى تسمع 
قال : « كانوا يكرهون الوجس » - وهو الصوت الخفى© . 

© © © 

( ج ) ويحرم إتيانها في الدبر : 

ففي الحديث عن ابن عباس وا قال النبي كك : « لا ينظر الله إلى رجل يأتي 
امرأته في دبرها )9 . 

وعن عقبة بن عامر َيه عن النبي ياو قال : « ملعون من يأتي الدساء في 
محاشهن - يعنى أدبارهن )© . 





(۱) حسن لشاهده : رواه أحمد (457/57)» والطبراني في الكبير )١1۲/۲١(‏ » وانظر «آداب الزفاف » 
للألباني (ص۷۰) . 

(؟) رواه مسلم )١4727(‏ 2 وأبو داود )٤۸۷۰(‏ » وأحمد (59/7) . 

(۳) ابن أبي شيبة )۳۷/٤(‏ » والبيهقي (۱۹۳/۷) . 

. رواه ابن ماجه (۱۹۲۲) » وحسنه الألباني في «آداب الزفاف ؛ (ص”77) » وله شواهد كثيرة مذكورة في الباب‎ )٤( 

(ه) رواه الطبراني في الأوسط (75777/1)» وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه أبو داود )5١77(‏ » وأحمد 
(444/7) » وحسنه الألباني في المصدر الفا 


كتاب النكاح ١٠٠١‏ 





وعن أبي هريرة ظ4 قال : قال رسول الله يا : « من أتى حائضًا أو امرأة في 
دبرها أو كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد )”" . 

ويلاحظ” : 

(0 أنه إن وطئهاء فعليه التوبة › ويعزر لفعله المحرم . ظ 

2 لا تكون الزروجة محصنة ) ولا تصير الیک ثيكا ما لم يحدث الوطء 
الصحيح في القبل » وكذلك لا تحل لزوجها الأول إن حدث 0 

قال ابن قدامة ل a‏ 
السنة إنما وردت بتحريم الدبرء فهو مخصوص ك2 


© ® © 


( د ) ويحرم جماع الحائض : 
قال تعالى : 88 وسلو کل بلک ع عن الْمَحِيض فل هو اذى َعْمرْلُوأ لَه في الي 
5 روه حي a‏ َإِدًا ا اوش من حبت ا آ4 1 البقرة : 77 8] 
وانظر الخديتث السابق . 
ويلاحظ في ذلك امور“ 
)١١(‏ أنه يجوز مباشرة الحائض دون الجماع. ‏ 
(۲) أنه لا يجامعها إذا انقضت حيضتها إلا بعد أن تغتسل . 
(۳) أنه لو جامعها أثناء حيضها وجب عليه كفارة (التصدق بدينار أو نصف دينار) . 
)٤(‏ لا يجوز استعمال الواقي الذكري من أجل جماع المرأة وقت حيضها فإنه يحرم 
ذلك لعموم النهي عن جماعها في حيضها . 


. والترمذي (ه7١) » وابن ماجه (79") » وصححه الألباني في المصدر السابق‎ » )۳۹۰ ٤( رواه ابو داود‎ )١( 
. )۲۳/۷( انظر المغني‎ )۲( 

(۳) انظر المغني (۲۳/۷) . 

)٤(‏ تقدمت هذه الأحكام بأدلتها في كتاب الطهارة » فراجعها إن شت 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 
)٥(‏ الاغتسال من الجنابة : فيجب على الجنب الغسل » لكن إن أراد أن ينام أو 
يأكل فله أن يتوضأ قبل النوم » وهذا الوضوء على الاستحباب » ثم ليغتسل بعد 
ذل . ش 
قال الألباني 1-5 اه : (ويجوز له التيمم بدل الوضوء أحيانًا لحديث عائشة ة ينا 
قالت : : « كان رسول الله او إذا أجنب فأراد أن ينام WF‏ اوی 
وإذا أراد أن يعاود الجماع فالأفضل له أن يغتسل أو يتوضاً» توان يعاوده 
قبل الاغتسال والوضوء )20 . 





© @ © 


(ه ) وليجتهد أن لا يراها في حالة شعثة : 

فقد نهى ييا عن طروق الرجل أهله ليلا » وعلل ذلك فقال : « حتى تستحد 
المغيبة » وتمتشط الشعثة ) . ومعنى « تستحد المغيبة » أن تزيل شعر عانتها بعد 
غياب زوجها عنهاء و« تمتشط الشعنفة » أي التي شعث شعر رأسها وتفرق» 
والمقصود تهيؤ المرأة لاستقبال زوجها بإزالة الوسخ » وتمشيط الشعر . 

وفي حديث جابر به حين قدومه على أهله قال له النبي عل : الكيس 
لكيس )© » أي : الفطانة والانتباه » فلا يدخل عليها في أي وقت بغفاتها خاصة إذا 
قدم من السفر» فلا يدخل عليها حتى يعلمها بقدومه . 

قلت : ومن الكياسة أيضًا ألا تزف المرأة على زوجها وقد قرب حيضهاء أو لا 
يسألون عن موعد الحيض » فيفاجئون عند الدخول عليها أنها حائض » وربما وقع 
محظور بسبب ذلك . 





. انظر كتاب الطهارة (ص55)‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي )٠٠ ./١(‏ » وقال الحافظ في الفتح )۳٠۳/١(‏ : إسناده صحيح , وانظر «آداب الزفاف » 
للألباني (ص١4)‏ . 

(؟) أداب الزفاف (صه) . 


(؟) المغني (77/7) . 


كتاب النكاح 1 | 9¥ 





ملاحظات : ظ 

)١(‏ يجوز نظر كل من الزوجين للاخرء وتجردهماء واستمتاع كل منهما 
بالآخر شريطة أن لا يكون جماع في الدبر ولا في الحيض » وأما الأحاديث الواردة 
بالبيض لجرو كلها د تمين 

)۲( لا بأس بكلام الرجل مع زوجته » وكلامها معه أثناء الجماع بما يزيد 
الرغبة » ولها أن تستثير غريزته بتليين صوتها» وتكسر مشيتها» والتمنع الخفيف 
الذي يزيد من حرصه . 

() استحب العلماء أمورًا هي من قبل المتممات لإحسان العشرة » وتثبيت المحبة . 

د فمن ذلك مداعبتها قبل الوقاع حتى يأتيها من الشهوة مثله 

: لا ينزع من جماعه بمجرد حدوث شهوته » حتى تفرغ هي الأخرى . 

)٤(‏ قال ابن قدامة يذه : (وليس للرجل أن يجمع بين امرأنيه في مسكن 
واحد بغير رضاهما » صغيرًا كان أو كبياء لأن عليهما ضررًا لما بينهما من العداوة 
والغيرة » واجتماعهما يثير المخاصمة والمقاتلة » وتسمع كل منهما حسه | إذا أتى إلى 
الأخرى » أو ترى ذلك : فإن رضيتا بذلك جازء لأن الحق لهماء فلها المسامحة 
بتركه) يعني السكنى في مسكن واحد . 

(ه) ينبغي لكل من الزوجين تجنب ما حرمه الشرع من الزينة فمن اسب 
المرأة النمص » ووصل الشعر (ويدخل في ذلك وصل الرموش) » وإطالة الاظفار › 
وتفليج الأسنان » ويتجنب الرجل حلق اللحية والتحلي بالذهب والحرير » فكل ذلك 
حرام وكذلك النمص لشعر الوجه » ولتحذر المرأة كذلك ترك غسل الرأس بعد 
الجنابة بحجة التسريح والكي . 

(5) وليحذر الزوجان من ترتيب البيت وتأثيثه بما فيه معصيه أو مخالفة لأمر 
الله : فمن ذلك تعليق الصور ذات الأرواح ؛ وقد ثبت في الحديث أن جبريل اكا 


. )7١١5( البخاري (۲۰۹۷) » ومسلم‎ )١١( 


ْ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 

قال للنبي ب : «إنا لا ندخل بيتًا فيه كلب ولا صورة )20 » وكذلك اقتناء التحف 

التى على شكل تماثيل » سواء وضعت على المناضد » أو على الحوائط » أو نقشت 

بها بعض الكراسي » وكذلك تحريم اتخاذ أواني الذهب والفضة للطعام 

ا ابتلي بشيء فيه تصاوير» فعليه أن يطمس الرأس » أو يزيله بأي 
يقة كانت . 

وكذلك يكره » ستر الجدران بالسجاد ونحوه» ولكن لا بأس بستر النوافذ 
للحاجة » وأما الجدران فسترها هو من باب السرف والزينة غير المشروعة . 

69 يندب لمن رأى امرأة فأعجبته أن يأتي أهله (أعني يجامع زوجته) فعن جابر 
ينه أن رسول الله يِل رأى امرأة فأتى امرأته زينب » وهي تمعس منيئة لها(" . . فقضى 
حاجته » ثم خرج إلى أصحابه فقال : «إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في 
صورة شيطان » فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه )© . 





ومعنى (« تمعس ) : تدلك » و( لمر را ولك 

(۸) قرر المجمع الفقهي تحريم تحديد النسل » وأجاز تنظيمه » والفرق بينهماء 
أن ( تحديد النسل ) معناه : الوقوف عند عدد معين من ا باستعمال وسائل 
تمنع الحمل مطلقًا . 

وأما « تنظيم الحمل » : فهو استعمال وسائل يراد بها الوقوف عن الحمل فترة 
من الزمن لمصلحة ما يراها الزوجان » أو من يثقان به من أهل الخبرة » والقصد منه 
مراعاة حال الأسرة وشكونها من صحة أو قدرة على الخدمة أو نحو ذلك“ . 


© © ® 





. )49۷( وأبو داود‎ 2)5١١١( مسلم‎ )١( 

(۲) وسيأتي تفصيل لذلك إن شاء الله في كتاب اللباس والزينة . 

(5) أي تدلك الجلد تمهيدًا للدباغة . 

. )١١58( والترمذي‎ »)5١61( وأبو داود‎ »)١107( رواه مسلم‎ )٤( 

(5) راجع في ذلك كتاب : «فتح الكريم في أحكام الحامل والجنين) (ص937- )٠٠١‏ . للمؤلف ط . ثانية . 


عشرة النساء وحقوق الزوجين 

أولا: حقوق الزوجة على زوجها : 

[4: يجب إحسان العشرة : قال تعالى : # وعاشروهن با ل لمعروف 46 [ النساء‎ )١( 

قال القرطبى يباه : (وهو مثل قوله تعالى : «فَإِمْسَاك' مغروفيه » وذلك 
توفية حقها من المهر والنفقة وألا يعبس في وجهها بغير ذنب » وأن لا يكون منطلقًا 
في القول » لا فظًا ولا غليظًا ولا مظهرًا ميلا إلى غيرها”" . 

وفي الحديث غن رسول الله لاء قال : « خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم 
لأهلي ) 07 

# فمن إحسان العشرة : طيب الكلام » وحسن الفعال والهيئات والتغاضي عن 
الهفوات . 

* ومن ذلك : الاستيصاء بها خيراء لما ثبت في الحديث قوله يلا : 
« استوصوا بالنساء خيرًا فإنهن عوان عند کم 1" . 

ومعنى ( الاستيصاء ) : قبول الوصية » فكأنه قال : أوصيكم بهن فاقبلوا وصيتي 
فيهن » أو يكون المعنى « اطلبوا الوصية ) أي : من أنفسكم في حقهن . 

* ومن حسن المعاشرة : « مداراة المرأة ) قال ية : « واستوصوا بالنساء 
خيرًا » فإنهن خلقن من ضلع › وإن أعوج شيء ف ل نا 
كسرته, وإن تركته لم يزل اعوج 21 . 


. )91//9( القرطبي‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي )*855١(‏ » وابن حبان )٤۱۷۷(‏ من حديث عائشة › ورواه ابن ماجه (لال91١)‏ » 
والطحاوي (۲۱۱/۳)» من حديث ابن عباس » وصححه الحاكم (١/7؟١)»‏ لكنه ذكر الجزء الأول 
منه . وانظر «آداب الزفاف » للألباني ( ص١۷٤ )١‏ . 

(۳) أخرجه الترمذي )١١17(‏ » وقال : حسن صحيح . ورواه ابن ماجه )١.51(‏ من حديث عمرو بن الأحوص » 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع )۷۸۸٠(‏ . 

. )۱۱۸۸( والترمذي‎ »)١458( البخاري (2)0185 ومسلم‎ )٤( 


١٠‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


وعن سمرة ذهله قال : قال رسول الله ل : «إن المرأة خلقت من ضلع › 
وإنك إن ترد إقامة الضلع تكسرها, فدارها . تعش بها)”' . 








قال ابن حجر ّث : (يؤخذ منه أن لا يتركها على الاعوجاج إذا تعدت ما 
طبعت عليه من النقص إلى تعاطي المعصية بمباشرتهاء أو ترك الواجب » وإنما 
يتركها على اعوجاجها في الأمور المباحة)”" . 

والمقصود ب « الكسر» في الحديث : الطلاق كما ورد في رواية عند مسلم : 
«وإن ذهبت تقيمها كسرتهاء وكسرها طلاقها )”7 . 

+ ومن حسن العشرة : أنه إذا رأى منها ما يسوؤه تذكر منها ما يسره » فعن أبي 
هريرة طبه قال : قال رسول الله ياد : لا يفرك مؤمن مؤمنة › إن كره منها خلقًا 
رضي منها آخر » . ومعنى ١‏ لا يفرك » أي : لا يبغض . 

وهذا توجيه عظيم لتحقيق السعادة الأسرية» بأن يتحلى كل من ا 
بالصبر والحلم والاحتمال مع صاحبه› فليس هناك كمال ا بل لابد من 
نقائص لبعض الصفات » ينبغي فيها المسامحة بما يشفع لها من الصفات الحسنة . 
وإن من الأنانية أن يطلب الآخر أو يعتقد أن غيره لا يخطئ مع علمه بأنه هو كثير 
النقص عظيم الخطأ . 

محا حار سل يوه 
قال تعالى : #إؤإن هوشن فعسۍ أن تكرهوا سيا وَيَحْعَلَ أله فيد س 
كيرا 4 [الساء: 5ع . 

# تنبيه : الكذب من الزوجين على بعضهما لمصلحة الحياة الزوجية » أعني 





(۱) رواه أحمد (8/5) 2 OE SEES:‏ :)»رحد واف الام 
وصححه الشيخ الألباني في « صحيح الجامع ) )۱۹٤٤(‏ . 

(۲) مسلم )١5748(‏ ء وابن حبان )٤۱۷۹(‏ . 

(۳) فتح الباري (5514/9) . 

. )۳۲۹/۲( وأحمد‎ )١179( مسلم‎ )٤( 


ڪتاب النكاح A‏ 


بتظاهر الحب ولو لم يوجد . فعن أم كلثوم بنت عقبة ًا قالت : « ما سمعت 
رسول الله ييا رخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث ؛ الرجل يقول يريد به 
الإصلاح » والرجل يقول القول في الحرب » والرجل يحدث امرأته » والمرأة تحدث 
زوجها» ' . ) 

قال صاحب « تحفة العروس » : (وأرى جواز الكذب هنا بين الزوجين يكون 
في تظاهر كل منهما للآخر بالحب في حال عدم ميل أحدهما للآخر... ولعل هذا 
الميل المتصنع ينقلب إلى حب حقيقي بعد ذلك ... وما عدا ذلك فينبغي أن يسود 
الصدق بينهماء وإلا زالت الثقة التي تتعذر الحياة الزوجية بدونها)" . 

٭ ومن ذلك طلاقة الوجه وبشاشته › قال ية : « لا تحقرن من المعروف 
شيئًا » وأن تكلم أخاك وأنت متبسط إليه بوجهك » فإن ذلك من المعروف )”" . 

واعلم أن الكلمة الطيبة صدقة : ) 

( إن الكلمة الطيبة أغلى عند الزوجة في كثير من الأحيان من الحلي الثمين » والثوب 
الفاخر الجديد » وذلك لأن العاطفة المحببة التى تبثها الكلمة الطيبة عذراء الروح » فكما 
أنه لا حياة للبدن بلا طعام» فكذلك لا حياة للروح بلا كلام حلو لطيف ... اشكر 
زوجتك على صحن الطعام اللذيذ الذي قد أعدته لك بيديها .. اشكرها بابتسامة ونظرة 
عطف وحنان » أثن عليها وتحدث عن محاسنها وجمالها » والنساء يعجبهن الثناء ويؤثر 
فيهن .. اذكر لها امتنانك لرعايتها وخدمتها لك ولبيتك وأولادك)2 . 

وفي المقابل يقال للزوجة تجاه زوجها : 

(إنه بحاجة إلى العاطفة التي نت مصدرها » .. إنه يريد أن يسمع باللحن المريح 
كلمة الشوق والشكر والحب » والرغبة فى الأنس به واللقاء ... رددي بين الفينة 
والفينة عبارات الإعجاب بد باد روا ى اعتزازك بالزواج منه » وأنك ذات حظ 





(۱) مسلم )۲٠۰٥(‏ » وأبو داود )4971١(‏ » والترمذي (۱۹۳۸) . 

(؟) تحفة العروس (ص188) . ظ 

(۳) رواه أبو داود »)٤۰۸٤(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (۹۸) . 

.)418 -14117/1( نقلا من كتاب عودة الحجاب - بتصرف - للشيخ محمد إسماعيل المقدم‎ )٤( 


١١‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





عظيم » فإن ذلك يرضي رجولته ويزيد تعلقه بك » قابليه ساعة دخوله بالكلمة الحلوة 
المذبة » وتناولي منه ما يحمل بيديه » وأنت تلهجين بذكره وانتظارك إيام 0" . 

# ومن ذلك الاستماع إلى حديثها واحترام رأيها ومشورتها . 

# ومن ذلك التسليم عليها إذا دخل عليها . 

# ومن ذلك إكرامها في أهلها وصلة رحمها. 

# ومن ذلك القيام على أمرها» ومداواتها إذا مرضت ورعايتها بنفسه . 

وغير ذلك من الأمور التي تدل على حسن الخلق وحسن المعاملة والعشرة» 
وشريطة أن لا يكون في ذلك معاص ومخالفات شرعية . 
نمادج من معاملة النبى يي لأهله : 

عن عائشة را قالت : « كان رسول الله كي إذا صلى ركعتي الفجر » فإن 
كنت مستيقظة عد » وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة )20. 

وعنها قالت : « كان رسول الله بي يكون في مهنة أهله - يعني خدمة أهله - 
فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة )7 . 

وفي رواية : « يخصف النعل » ويرقع الثوب - ويخيط ». 

وكان كد « يرحم » عائشة : فيقول لها : « يا عائش » » وذلك لإدخال السرور 
على قلبهاء وأحيانًا يقول لها« يا حميراء ) . يعني : بيضاء . 

ومن ذلك ما روته عائشة ويا قالت : « والله لقد رأيت رسول الله َي يقوم 
على باب حجرتي والحبشة يلعبون بالحراب في المسجد» ورسول الله َك 
يسترني بردائه لأنظر إلى لعبهم » بين أذنه وعاتقه » ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا 
التي أنصرف » فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن» الحريصة على اللهو »“. 





. )4١9/7( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) البخاري )١١71(‏ » ومسلم »)۷٤۳(‏ وأبو داود »)١577(‏ والترمذي )41١8(‏ . 

(۳) البخاري (70757)» والترمذي )۲٤۸۹(‏ . 

. )040( رواه أحمد (551/5) » وابن حبان (0717) » والبخاري في «الأدب المفرد)‎ )٤( 
. )۱۹٥/۳( (ه) البخاري (550) (2)588 ومسلم(؟65)) والنسائي‎ 


كتاب النكاح AE‏ 





وعنها قالت : «ما ضرب رسول الله ڪيه شيئًا قط بيدهء ولا امرأة, ولا 
خادمّاء إلا أن يجاهد في سبيل الله » وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه » إلا أن 
ينتهك شيء من محارم الله » فينتقم ) '. 

وعنها أنها كانت مع النبي ية في سفر وهي جارية قالت : (لم أحمل اللحم 
ولم أبدنء» فقال لاسا « تقدموا ) فتقدمواء ثم قال : « تعالي أسابقك ) › 
فسابقته » فسبقته على رجلي » فلما كان بعد» خرجت معه في سفرء فقال 
لامتحاب « تقدموا), ثم قال : « تعالي أسابقك » › ونسيت الذي كان » وقد 
حملت اللخ ودنك فقت كيت أسابقلةز يا سول الله را على هذه التخال؟ 
فقال : « لتفعلن ) فسابقته فسبقني » فجعل يضحك » ويقول : « هذه بتلك السبقة ) . 

وعن أنس في حديثه عن صفية را زوج النبي يار قال : « ... فكان عاي 
يحوي لها وراءها بعباءة » ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته » فتضع صفية وا 
رجلها على ركبته حتى تركب ) . 

ومن وفائه ٤ء‏ ذكره لزوجه حدیجة را بعد موتها حتى قالت عائشة وكا : 
«ما غرت من امرأة ما غرت من خديجة» من كثرة ما كان رسول الله علا 
يذكرها ) ©20. ْ 

وعن عائشة ًا قالت : « كنت أشرب من الإناء وأنا حائض » ثم أناوله النبي 
كيا فيضع فاه على موضع في » وأتعّق العؤق وأنا حائض » فأعطيه النبي بيا › 
فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فيه فمي » . 

(۲) من جقوق الزوجة على زوجها : المهر. 

من الحقوق التى تجب على الزوج نحو زوجته تسليمها مهرهاء ( وقد 


(۱) مسلم(۲۳۲۸) » وأبو داود (49/85) . 

(۲) صحيح :أبو داود (7801/8), وأحمد (789/5) » وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 411١‏ : 
(۳) البخاري(۲۸۹۳) 2 ومسلم(ه5١١).‏ 

. )۳۸۷٥( ومسلم(ه 49 ۲) » والترمذي‎ » )08١7(يراخبلا‎ )٤( 

(ه) مسلم(۰ ۰) » وأبو داود )١59(‏ » والنسائي (۱۹۰/۱) . 


١١ +‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 





تقدمت أبحاث الصداق . فراجعها) . 

( 2 4) ومن الحقوق أيضًا : النفقة والسكنى . 

وسيأتي إن شاء الله أبواب النفقات » ونذكر فيها حق الزوجة في النفقة 
والسكنى والأحكام المترتبة على ذلك 

() تعليمها ووقايتها من النار . 

قال تعالى : 4 لبن اموا قرا اد د 0 
والیجارة علا میک غلا شداد لا يسور آل ما مرم وَيَفْعَلُونَ ما موده 
[ التحريم : ٦‏ 

قال قتادة : (أن يأمرهم بطاعة الله كك » وينهاهم عن معصيته » وأن يقوم عليهم 
بأمر الله تعالى » يأمرهم به » ويساعدهم عليه فإذا رأيت لله معصية روعتهم عنها 
وزجرتهم عنها) . وقال تعالى : مر اهلك اة وَأصَطيرٌ علا # [ طه TY:‏ 

وفي الحديث : « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته)”" . 

وعن أبي موسى الأشعري َيه قال رسول الله ية : « أيما رجل كانت عنده 
وليدة فعلمها فأحسن تعليمها » وأدبها فأحسن تأدييهاء ثم أعتقها وتزوجها فله 
أجران )”© 

فعليه أن يُعَلّم أهله ما يحتاجون إليه من أحكام الشرع من الطهارة » والصلاةء 
والصيام » ونحو ذلك » ويلقنها اعتقاد أهل السنة والجماعة » ويزيل عنها اعتقاد أهل 
الزيغ والضلال . 

هذه بعض الحقوق أقتصر عليها . ومن أراد مزيدًا لذلك فليرجع إلى كتاب عودة 
الحجاب لفضيلة الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم المجلد الثاني . 


% © © 





. )١57/5748( تفسير الطبري‎ )١( 
.)١ا/١ه( (؟) رواه البخاري (88١ه) » ومسلم (۱۸۲۹) 2 وأبو داود (۲۹۲۸) » والترمذي‎ 
. )1١5/5( والنسائي‎ » )5١5( وأبو داود‎ » )1١4( رواه البخاري (۹۷) » (715417) » ومسلم‎ )۳( 


كتاب النكاح . 0 حك 

لا ثانيَا : حقوق الزوج على الزوجة : 

)١(‏ الطاعة : قال تعالی : الال مورك عل انسل یسا کک ا 
بعص بَعْصَهُم ل بَعْضٍ ويما أَنْفَقُوأ و من أَمُوالهِم 4 [النساء : . 

وقد تقدم الحديث : قيل لرسول الله اة : أي النساء حير ؟ قال : « التى تسره 
إذا نظر » وتطيعه إذا أمرء ولا تخالفه في نفسها ولا ماله بما يكره)”" . 

وعن أبي هريرة ديه قال : قال رسول الله كلا : « إذا صلت المرأة خمسها 
وصامت حو فرجها » وأطاعت زوجهاء قيل لها : ادخلي من أي 
أبواب الجنة شفت »° 


هت 


ا 

() اعلم أن الطاعة إنما تكون في المعروف » ولا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق » فإن أمرها بالتبرج خارج المنزل مثلا أو بمخالطة الرجال» أو السماع إلى 
الاغاني » فلا طاعة له في ذلك . ظ 

( ب ) اعلمي - رحمك الله - أن حق الزوج مقدّم على حق الأبوين لما 
ثبت عن عائشة ويا قالت : سألت رسول الله ية أي الناس أعظم حمًا على 
المرأة ؟ قال : ا قلت : فأي الناس أعظم ا على الرجل » قال : 
«أمه )7 . 

قال شيخ الإسلام كه : (وليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أوجب من 
حق الزوج)” . 


. )١١ص( رواه النسائي (58/5) » وأحمد (؟/751) » والبيهقي (۸۲/۷) » وتقدم نحوه انظر‎ )١( 

(۲) رواه أحمد (۱۹۱/۱) من حديث عبد الرحمن بن عوف » ورواه ابن حبان (4157) من حديث أبي 
هريرة بسند صحيح » ورواه البزار 455 )۱٤۷۳( )١‏ من حديث أنس . 

(۳) رواه الحاكم )١75/4( »)١5٠١/4(‏ » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه » وقال المنذري 
في « الترغيب » : ( رواه البزار والحاكم » وإسناد البزار حسن ١)‏ . ه . والحديث ضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع (459) . 


(4) ( مجموع الفتاوى ) (750/957). 


١١75‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





(۲) لا تصوم إلا بإذنه : 
أعني صوم النافلة » فعن ابي هريرة َب قال : قال رسول الله ا : « لا تصم 
المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه 2" . 
وعلى هذا فيجوز لها أن تصوم وهو غائب » قال أبو زرعة : وفي معنى غيبته 
كونه لا يمكن التمتع بها لنحو مرض . 
(۳) لا تأذن لأحد فى بيته إلا بإذنه : 
وفي حديث مسلم : « ... فحقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من تکرهون › 
ولا يأذن في بيوتكم لمن تکرهون “٩‏ . 
قال النووي يرنه : (والمختار أن معناه أن لا يأَذنَّ لأحد تكرهونه فى دخول 
بيوتكم والجلوس في منازلكم سواء كان المأذون له رجلا أجنبيًا أو امرأة » أو أحدًا 
من محارم الزوجة » فالنهى يتناول جميع ذلك » وهذا حكم المسألة عند الفقهاء : 
أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل أو امرأة» ولا محرم » ولا غيره في دخول منزل الزوج 
حتى يوجد الإذن في ذلك منه» أو ممن أذن له فى الإذن فى ذلك » أو عرف رضاه 
باطراد العرف بذلك ونحوه » ومتى حصل الشك في الرضاء ولم يترجح شيء» ولا 
وجدت قرينة » لا يحل الدخول» ولا الإذن . والله أعلم) . 
)٤(‏ ولا تخرج من بيته إلا بإذنه : 
قال ابن قدامة ييه : (وللزوج منعها من الخروج من منزله إلى ما لها منه بد» 
سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهما» أو حضور جنازة أحدهماء قال أحمد فى 
امرأة لها روج وأم مريضة : طاعة زوجها أبعي عليها من أمهاء إلا أن ياذن 
)١١‏ البخاري (0195)» ومسلم (5؟١٠0)»‏ وأبو داود (ىه؛ ؟)» والترمذي (2)7/85 وابن ماجه )١7571(‏ . 
(۲) مسلم (۱۳۱۸)» والترمذي (۳۰۸۷) » واین ماجه )۳۰۷٤(‏ . 


(۳) شرح النووي لصحيح مسلم )۱۸٤/۸(‏ . 


كتاب النكاح ¥ 





زوجها) » هذا ما ذكره ابن قدامة » لكنه قال بعد ذلك تنبيهًا للأزواج الظلمة الذين 
يستغلون قوامتهم في منع أزواجهم عن آبائهم وأمهاتهم فقال : لا ينبغي للزوج منعها 
من عيادة والديها وزيارتهما ؛ لأن في ذلك قطيعة لهماء وحملا على مخالفته » وقد 
أمر الله تعالى بالمعاشرة بالمعروف » وليس هذا من المعاشرة بالمعروف) ©. 
ملاحظات : ۰ 

)١(‏ إذا استأذنت للخروج للصلاة فلا يمنعها لحديث : « لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله » وقد تقدم حكم المسألة2©. 

(۲) قال ابن تيمية : (إذا حرجت من داره بغير إذنه فلا نفقة لها ولا كسوة) . 

(©) لا يحل لأحد أن يمنع الزوجة عن زوجها لأي سبب كان » فمن الأخطاء 
الفاحشة » والتي تسبب أحيانًا فراق الزوجين » أن يذهب أحد أقارب الزوجة فيأمرها 
بالخروج » ويأخذها عنوة من زوجها إليه» ولا يمكنه من إرجاعها . 

: ومن حقه عليها : أن تحفظ ماله‎ )٥( 

ا a‏ 
وقد قال ياء في المرأة الصالحة : « ولا تخالفه في نفسها ولا ماله بما يكره) 0©. 

وكذلك لا تتصرف من ماله إلا بإذنه ‏ إلا أن يكون من قوتها » أو مما جرت العادة 
به بشرط عدم الإفساد » وفي هذه الحالة يكون لها نصف الأجر لما ثبت في الحديث : 
( إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نضف الأجر » . متفق عليه ©. 

قال النووي كه : (ومعلوم أنها إذا أنفقت؛ من غير إذن صريح ولا معروف من 
العرف فلا أجر لهاء بل عليها وزر... واعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير يعلم 


. )۲١/۷( المغني‎ )١( 

(۲) المغني (لار١‏ 051-90 . 

(۳) انظر كتاب الصلاة (؟8/9١)‏ . 

. (TAI /Y) » مجموع الفتاوى‎  )٤( 

ر تمدع ج ر 

(5) البخاري (015) » ومسلم (۱۰۲۹) » وابو داود (۱۹۸۷) . 


11۸ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





رضا المالك به في العادة » فإن زاد على المتعارف لم يجن . 

(5) عليها بالقناعة وعدم المطالبة فوق الطاقة : 

فلا تنظر إلى غيرها من النساء » ولتتأسى بأمهات المؤمنين » فعن عائشة ويا 
قالت : ( ما شبع آل محمد من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبضه الله 9 ,. 

وعن عروة بن الزبير عن عائشة را قالت : إن كنا لننظر إلى الهلال» ثم 
الهلال ثم الهلال » ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد في بيت رسول الله بلي نار, 
قلت : يا خالة » فما كان يعيشكم ؟ قالت : الأسودان » التمر والماء» إلا أنه قد كان 
لرسول الله بيا جيران من الأنصارء وكانت لهم منائح » فكانوا يرسلون إلى 
رسول الله له من ألبانها فيسقيناه )2 . 
حقوق أخرى : 

(5) أن تشکره ه بما يقدمه لها لقوله ية : « لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر 
لزوجها. وهي لا تستغني عنه )20 . 

(۷) أن تبر أهله خاصة والديه . 

(8) إرضاع الأطفال»› والقيام على تربيتهم . 

)٩(‏ أن تحفظه في دينه وعرضه» وذلك بألا تتبرج أمام الأجانب » ولا تخرج 
سافرة في الطرقات أو في الشرفات » ولا تخلو برجل أجنبي(ومن ذلك لا تخلو 
بأخي زوجها) » ولا تفشي أسرار بيتها وزوجهاء ونحو هذا . 

)٠١١‏ عدم امتناعها عن فراشه : حتى إن لم يكن لها رغبة إلا يكون هناك عذرء 
فعن أبي هريرة دنه : « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه » فأبت أن تجىء فبات 
غضبان » لعنتها الملائكة حتى تصبح )© . ب 

. )۱۱۳ -۱۱۲/۷( شرح النووي لصحيح مسلم‎ )١( 
. )۳۳٤۳( ومسلم (59175) » والترمذي (08؟) » وابن ماجه‎ » )54114( )٥۳۷٤( البخاري‎ )۲( 
. )۲۹۷۲( البخاري (50517)», ومسلم‎ )۴( 


. )۲۸۹( وانظر الصحيحة للألباني‎ » )۲۹٤/۷( ؛ والبيهقي‎ )۱۷٤/٤( )۱۹۰/۲( رواه البزار (50/5؟) » والحاکم‎ )٤( 
. )5١114١( وأبو داود‎ »)١455( ومسلم‎ » )٥۱۹۳( )۳۲۳۷( البخاري‎ )5( 


كتاب النكاح ش 0 ١‏ 


وفي رواية : ت دت الرأ ماجرة فراش زوجها لها الملاكة حي 
يصبح » . وفي رواية «حتى ترجع ) . متفق عليه . 
ملاحظات : ۰ 

)١(‏ المقصود بالفراش (كناية عن الجماع) » ومن الأداب أن يكنى عن الأشياء 
التي يستحى منها . 
(۲) ظاهر الحديث أن « اللعن) المذكور إذا كان امتناعها ليلا لقوله : « حتى 
تصبح » » لكنه لا يلزم من ذلك جواز الامتناع نهارّاء للرواية الأخرى : «حتى 
ترجع ) . وفي رواية : « حتى يرضى عنها ) . 

(") لا يقع هذا اللعن إلا إذا سخط الزوج » أما إن عذرهاء أو ترك حقه من 
ذلك . وكذلك لا يكون هذا الذنب إلا إذا كانت هي الهاجرة » أما لو هجرها هو 
ظالمًا لها فلا يتوجه عليها اللوم . 

و نهدا الجديية: وليل على اميم انعو بوت ا الله 
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«قصل» في حكم خدمة المرأة لزوجها 
اختلفت آراء العلماء في ذلك على قولين» فيرى جمهور العلماء أنه لا تجب 
خدمة المرأة على زوجهاء إلا أن يكون ذلك من باب حسن العشرة له . 
وذهب فريق آخر من العلماء إلى وجوب خدمتهاء وهذا الذي رجحه ابن 
القيم'"' في زاد المعاد » ويؤيد ذلك ما يأتي : 
)١(‏ ما صح عن أسماء بنت أبي بكر رلا أنها قالت : « كنت أخدم الزبير خدمة 
البيت كله » وكان له فرس » وكنت أسوسه » وكنت أحتش له وأقوم عليه )2 . 


. )١495( البخاري (94١ه) , ومسلم‎ )١( 
. )١85/ه( زاد المعاد‎ )۲( 
. )۲۱۸۲( البخاري (4؟؟ه), ومسلم‎ )۳( 


فل تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





(۲) ما ثبت أن فاطمة بنت رسول الله بيه كانت تقوم بالعمل في بيتها 
حتى إنها جاءت تشكو إلى رسول الله بيا ما تلقى في يديها من الرحى , 
وتسأله حادم . 

(۳) وكذلك قوله تعالى : واوش مغل الى عَلِنَّ ألو [البقرة: 000 . 
فالرجل يكون في الكسب والعمل » ولا يليق أن يكون هو القائم بخدمة البيت» بل 
هذا يتنافى مع القوامة . 

)٤(‏ كذلك فقد جرى غرف الناس أن المرأة تقوم على خدمة زوجهاء 
والمعروف عرفا كالمشروط شرطا . 

(5) وقد أقر النبي إلا استخدام الصحابة أزواجهم مع علمه بأن منهم الكارهة 
والراضية » ولم يخبر بأن ذلك فيه ظلم لتنتصف - على الأقل - الكارهة . 

ومن ذلك حديث جابر بن عبد الله به أنه تزوج ثيبًا فقال له النبي ی : و هلا 
بكرًا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك ؟» فقلت له : إن عبد الله - يعني 
أباه - هلك وترك بنات » وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن » فتزوجت امرأة تقوم 
عليهن وتصلحهن › قال : بارك الله لك 0" . 

(1) وفي قوله علج : « فإنهن عوان عندكم ) أي : سات ومرتبة الاس 
خدمة من هو تحت يذه . 

قال ابن تيمية كاه Ty‏ 
تخرج من منزله إلا بإذنه » سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة ). 

(۷) وعن حصين بن محصن قال : حدثتني عمتي وا قالت : اتيت رسول 
الله يي في بعض الحاجة » فقال : «أي هذه أذات بعل ؟» قلت : نعم» قال : 
« كيف أنت له ؟» قلت : ما آلوه إلا ما عجزت عنه » قال : « فانظري أين أنت منه 


.)0.055( البخاري (١871ه)2 ومسلم (۲۷۲۷) › وأبو داو‎ )١( 
١ (UID والنسائي‎ ê ١٠٠١١ والترمذدي‎ ›»)۷۱٥( البخاري (۲۰۹۷) » ومسلم‎ (۲) 
. )۲٦۱۳/۳۲( مجموع الفتاوى‎ )۳( 


كتاب النكاح ١١١‏ 





فإنما هو جنتك ونارك )0 . ومعنى « لا آلوه) أي : لا أقصر في طاعته وخدمته . 

قال الألباني وَِزَنهُ : ( والحديث ظاهر الدلالة على وجوب طاعة الزوجة 
لزوجها » وخدمتها إياه في حدود استطاعتها » ومما لا شك فيه أن أول ما يدخل فى 
ذلك ال ر ق و ۰ 
ملاحظات وتنیهات : 

)١(‏ من تمام حسن الخلق أن يحتمل كل من الطرفين صاحبه » ويتغاضى عن 
الهفوات والزلاات › ولا يعنتها عند الوقوع في الزلل . 

(؟) ومن حسن العشرة أن يتعاون الزوجان في المشاركة الوجدانية لكل منهما 
حال الأفراح والأحزان . 

(*) يجب على الزوجين التعاون على طاعة الله كجك . 

(4) يجب عليهما أن يكتما أسرارهما» ولا ينشرا شيمًا من ذلك خاضة فيما 
يتعلق بأمور الفراش » وفي الحديث : «إن من أشر الناس يوم ا ين 
إلى امرأته › وتفضي إليه » ثم ينشر سرها )”2 . | 

(©) إن من الذنوب الموجبة لدخحول النساء النار: « كفران العشير » » قال 
كله : «... ورأيت النار» فلم أر كاليوم منظرًا قط . ورأيت أكثر أهلها النساء ) 
قالوا : لم يا رسول الله ؟ قال : « يكفرن »۰ قيل : أيكفرن بالله » قال : « يكفرن 
العشير » ويكفرن الإحسان » لو أحسنت إلى إحداهن الدهر, ثم رأت منك شيئًا . 
قالت : ما رأيت منك خيرًا قط )© . 


© © © 


)١(‏ صحيح : رواه ابن أبي شيبة )3١4/4(‏ » وابن سعد في الطبقات (455/8) » والنسائي في عشرة النساء 
(7) » وأحمد (741/4) » والطبراني )١181/10(‏ » والحاکم (۱۸۹/۲) » والبيهقي (۲۹۱/۷) » وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي . 

(۲) آداب الزفاف (ص185١)‏ . 

(۳) رواه مسلم »)۱٤۳۷(‏ وأبو داود )٤۸۷۰(‏ . 

. )۹٠۷( ومسلم‎ ›)١۱۹۷( البخاري‎ )٤( 


٠ 3‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


تعدد الزوجات 


م 


قال تعالی : «وَإِنَ فم آلا یو في ال ماک ما طاب کم ين السا مق 
وکت ویم کان خف آل یاو موود أو ما گت كعك آذ آله وواه [ النساء : ٣‏ . 

وسبب نزول الآية » ما رواه البخاري عن عروة أنه سأل عائشة زوج النبي يلاء 
عن قول الله تعالى : ون خف آلا نيوا في ایی اتک مَا طَابَ لک ين 
ليسيه فقالت : يا ابن أختي » هي اليتيمة تكون في حجر وليها فتشاركه في ماله › 
فيعجبه مالها وجمالها » فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها » فيعطيها 
مثل ما يعطيها غيره » فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن» ويبلغوا بهن أعلى 
سنتهن من الصداق » وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن . 

قالت عائشة : ثم إن الناس استفتوا رسول الله اة بعد هذه الآية فيهن » فأنزل 
الله عر وجل : فا رفوت ف السا ل لَه يڪم يهن وَمَا بل ءَڪم 
في الكتب فى يتن السا ألتى لا نُوْنوتَهِنَ ما كيب لهن وَرَعَبونَ أن 
تَكْحُوهنَ» [النساء: ]٣‏ قالت : والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب الاية 
الأولى التى قال الله سبحانه فيها : «وَإِنَ ِف ألا تُقَيِطوا في الى انك ما 
طابٌ لک مِنَّ يسه [النساء: ٣‏ ... الحديث 226 . 

قلت : وعلى هذا معنى الآية : أن الله تعالى خاطب أولياء اليتامى ؛ إذا كانت 
اليتيمة في حجر أحدكم وخاف ألا يعطيها مهر مثلها وقد رغب في نكاحها, 
فليعدل عنها إلى غيرها من النساء فإنهن كثيرات » فله أن ينكح مثنى وثلاث ورباع , 
فإن خاف الجور والظلم فليكتف بواحدة أو ما ملكت يمينه من الإماء . 

وعلى هذا فمعنى آلا تَمُولُو4 أي: كي لا تجوروا وتظلمواء وليس 
المقصود : ألا يكثر عيالكم فإن هذا المعنى بعيد» وقد بين ضعفه ابن القيم وابن 
كثير وغيرهم من المحققين. 0 


. )5١54( ومسلم (۳۰۱۸) » وأبو داود‎ » )٤٥۷٤( › )٤۵۷۳( البخاري‎ )١ 


كتاب النكاح ١‏ 





لا شروط التعدد : 

)١(‏ ألا يزيد الجمع عن أربع نسوة وقد دلت الآية السابقة على ذلك » ودلت 
عليه الاحاديث كما تقدم . 

(۲) ألا يكون الجمع بين من يحرم الجمع بينهن » فلا يجمع مثلا بين البنت 
وخالتها » أو بين البنت وعمتهاء وقد تقدم بيان ذلك . 

99 أن يعدل بين الزوجات لقوله تعالى : ذلك اد أل تَعُولُوً [النساء: مم . 
فدل ذلك على تحريم الجور . 

وعن أبي هريرة نه أن النبي ييا قال : « من كانت له امرأتان فمال إلى 
إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل » . 

وهذا العدل إنما يكون فى الأمور الظاهرة من المسكن والملبس والمأكل 
والمبيت › وأما العدل القلبي E‏ يدك السه كين لز رولك عمف 
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0 تنبيه : أورد البعض أنه لا يجوز الجمع لأن الله تعالى قال : «وّآن 1 
أن دا ن السا و 4 [النساء: ١55‏ » مع نهيه سبحانه في الآية 
الأخرى عن ترك العدل مون خف ألا لميا هيةه [الساء: م . 

والجواب : أنه ليس بين الآيتين تعارض» لأن الآية الأولى تبين أنه لا يملك 
الإنسان العدل القلبي مهما حرص » وأما الآية الثانية فإنه توجيه إلى العدل الظاهري 
الذي يملكه الإنسان» ولذلك فلا يجوز له - حتى لو أحب إحدى نسائه عن 
الأخريات - أن يهمل في حق الأخريات من النفقة والمسكن والمبيت ونحو ذلك . 

ظ © © © ) 

لا القسم بين الزوجات : 

يجب القسم بين الزوجات وذلك بأدلة القرآن والسنة والإجماع . 


(۱) انظر باب الحرمات من النساء . 
(۲) صحيح : أبو داود )7١5(‏ » والترمذي )١١4١1(‏ » والنسائي (1۳/۷) . 


RE‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


قال ابن قدامة كه : (لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات 
في القسم خلافاء وقد قال تعالى : #إوعاشروهى بالْمَْرُون» » وليس مع الميل ‏ 
معروف » وقال تعالى : نک يلوا ڪل الْمَيْلٍ دروا الْمُعلفَة»4 
[ النساء: ۱۲۹ ...2770 . 

ويلاحظ في ذلك أمور : 

)١(‏ يجب القسم على الرجل سواء كان صحيحًا أو مريضًا أو كان به ما يمنع. 
المعاشرة الجنسية » لأن القسم للأنس» ومما يدل على ذلك ما رواه الشيخان من 
حديث عائشة را أن رسول الله ية لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه 
ويقول : «أين أنا غدًا ؟ , ) ظ 

(۲) إن شق عليه في حال مرضء القسم فإنه يستأذنهن ليكون عند إحداهن , 
قالت عائشة وا : إن رسول الله ية قال : « إني لا أستطيع أن أدور بينكن › فإن 
رأيتن أن تأذن لي فأكون عند عائشة فعلتن › فأذن له" . 

(۳) قال ابن قدامة كاه : (فإن لم يأذن له أقام عند إحداهن بالقرعة » أو 
اعتزلهن جميعًا إن أحب)” . ) 

(4) ويقسم لنسائه حتى لو كانت مريضة أو حائضًا أو نفساء» والتي ظاهر 
منهاء لأن القصد : الإيواء والأنس . 

(5) إذا كان عنده نسوة لم يجز أن يبتدئ بواحدة منهن إلا بقرعة » لأن البداءة 
بها تفضيل لها والتسوية واجبة . | 

(5) اعلم - رحمك الله - أنه لا يعني العدل في القسم أن ذلك يعني التسوية 
في كل شيء حتى في اللقمة وحجمها ونوعها » كما اشتهر على ألسن الكثير » حتى 
قالوا : لو اشترى لهذه شيئًا من فاكهة معينة لابد أن يشتري للأخرى مثلها تماما» 





. )۲۷/۷( المغني‎ )١( 
. )۲٤٤۳( »ومسلم‎ )٥۲۱۷( ٠ )۳۷۷٤( , )۱۳۸۹( البخاري‎ )۲( 
. نحوه‎ )4١8( رواه أبو داود (۲۱۳۷) » ورواهالبخاري (556) »ومسلم‎ )5( 


(8) المغني (۲۸/۷) . 


كتاب النكاح ١‏ 


فهذا مستحيل » بل المقصود الكفاية » والقياء اا لهاء وقد يختلف حد 
الكفاية من امرأة لأخرى من حيث «الكم»» و« الكيف »› مع مراعاة الحالة 
الاجتماعية لكل منهن › والظروف النفسية ونحو ذلك . 

والخلاصة أنه لا يميل لواحدة ويهمل الثانية أو يجور عليها . والله أعلم . 

(۷) الصحيح أنه لا يجب عليه التسوية في الوطء رع لأن هذا ليس في 
مقدوره » لان سبيله الميل القلبى وحصول الذيهوة » وهذا قد يتحقق عند واحدة ع 
ولا يتحقق عند الأخرى » وبشرط أن لا يكون مقصوده الإضرار بالمرغوب عنها » أو 
الامتناع توفيرًا للأخرى . 

قال النووي َه : (وأما محبة القلب فكان يحب عائشة أكثر منهن » وأجمع 
المسلمون على أن محبتهن لا تكليف فيهاء ولا يلزمه التسوية فيهاء لأنه لا قدرة 
لاح إلا الله سبحانه وتعالى » وإنما يؤمر بالعدل في الأفعال) (“. 

ولا شك أنه مهما أمكن التسوية بينهن في الجماع كان أحسن وأليق» فإن لم 
يتمكن من التسوية فلا يهمل الأخرى » يجامعها قدر استطاعته ؛ لقوله عل : « إن 
لزوجك عليك حقًا» ‏ . رواه البخاري 

(9) بقي أن يقال : هل يجب عليه وطء الزوجة ؟ فيه أقوال : 

القول الأول * يجب ها لع يكن عدار :وهو مهب الحا 

القول الثاني : لا يجب إلا أن يتركه للإضرار » وهو مذهب المالكية . 

القول الفالت: لا يجب مظلقًا لأنه حقه وهو مذهب الشافعية. 





© © © 
الراجح أن عماد القسم الليل . 
قال ابن قدامة يذه :(لا حلاف في هذاء وذلك لأن الليل للسكن والإيواء» 


)١(‏ شرح مسلم (91//5؟). 
(( البخاري(٥۱۹۷)‏ 2 ومسلم(55١ .)١‏ 


1۲٦‏ > تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





يأوي فيه الإنسان إلى منزله ويسكن إلى أهله » وينام في فراشه مع زوجته عادة» 
والنهار للمعاش والخروج والكسب والاشتغال) . 
ويلاحظ في ذلك : ١‏ 

0١١‏ أن النهار يدخل في القسم تبعًا لليلة الماضية » قالت عائشة : قبض 
رسول الله ياه في بيتي » وفي يومي » ومعلوم أن النبي ڪيا قبض نهارًا . 

(۲) إن خرج من عندها نهارًا » أو خرج ليلا حرو جا جرت العادة بخروجه من 
أجله جاز له ذلك . 

وأما إن خرج في غير ذلك (أعني خرج ليلا ولم تجر العادة بخروجه) فإن عاد 
مباشرة » فإنه لا يقضي لها هذه المدة » وإن أقام قضاه لها . 

(۳) هل يجوز أن يدخل على ضرتها في زمنها؟ 

الجواب : إن كان ليلا لم يجز إلا للضرورة » وأما الدحول في النهار فيجوز 
للحاجة من دفع نفقة » أو عادة» أو سؤال عن أمر يحتاج إلى معرفته » لما روت 
عائشة را قالت : « كان رسول الله يك لا يفضّل بعضنا على بعض في القسم › 
من مكثه عندنا » وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعًا » فيدنو من كل امرأة من 
غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها ». 

)٤(‏ طريقة القسم : أن يقسم لكل منهن ليلة ليلة » فإن أرد الزيادة بأن يجعلهن 
ليلتين ليلتين » أو ثلانًا ثانا جاز ذلك برضائهن » وذلك لأن النبي اة كان يقسم 
بين نسائه ليلة ليلة . 

()إذا جاء إلى من لها القسمة فأغلقت الباب أو منعته سقط حقها من القسم » 
ولا يقضي لها لنشوزها لأنها أسقطت حق نفسها . 

(5) وأما إن ظلم واحدة فامتنع هوء أو لم يقسم لها وجب عليه أن يقضي لها ما 
فاته من ظلمها . 


. )۳۲/۷( المغني‎ )١( 
. )۳۲/۷( المغني‎ )۲( 


كتاب النكاح 2 ۷ 





(۷) قال ابن قدامة يانه : (فإن كانت امرأتان في بلدين فعليه العدل بينهما 
لأنه اختار المباعدة يينهما فلا يسقط حقهما عنه بذلك ء فإما أن يمضي | إلى الغائبة 
في أيامها » وإما أن يقدمها إليه ويجمع بينهما في بلد واحدة » فإن امتنعت من القدوم 
مع الإمكان سقط حقها لنشوزها) . 

(۸) اعلم أن القسم واجب حتى لو كانت إحداهن مسلمة والأخرى كتابية . 

قال ابن المنذر ك4 : (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن القسم 
بين المسلمة والذمية سوا" . 

(9) ملك اليمين (وهي الأمة) لا قسم لها . وهذا لا حلاف فيه » لأنها ليست 
زوجة » فله أن يستمتع بمن شاء منهن » وله أن يسوي بينهن » وله أن يفضل بعضهن . 

0٠١١‏ إذا سافرت المرأة بغير إذن زوجها سقط حقها من القسم والنفقة » وإن 
كان بإذنه ففيه قولان" . 
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0 المرأة تهب ليلتها : 
چ 95 ر ھەر € ص رم سل کر 1 رس 
قال تعالى : «إوَإنٍ أ سر حَاهَتَ من بها نورا أو إِعَرّاضًا جاح لیما أن 


بسحا يتما صلا وَالصُلهُ EE‏ ۸ . 

قالت عائشة ووا في تفسير الآية : « هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر 
منها فيريد طلاقها » ويتزوج غيرها » فتقول له : امسكني ولا تطلقني » ثم تزوج غيري 
فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي » فذلك قوله تعالى : لقلا جاح ا 
أن يصلِحا يتسا ا وَالصلَح i‏ )7 والنساء: ۱۲۸] . 

وقد ثبت أن سودة را وهبت يومها لعائشة وكان رسول الله يقسم لعائشة 


. )٤)۲ص( المغني (۳۸/۷) . وانظر الإجماع‎ )١( 
. )۳٣/۷( انظر المغني‎ )۲( 
. )4 0/07 المجموع (458/15).» والمغني‎ )( 


. )۳١۲١( البخاري (5١٠ه)ء ومسلم‎ )٤( 


١8‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





يومها ويوم سود . 

ويلاحظ في ذلك أمور : 

)١(‏ جواز أن تهب المرأة نوبتها لضرتها » ويشترط في ذلك رضا الزوج » لأن له حق 
في الواهبة فلا يفوته إلا برضاة" . 

(۲) لا يجوز لها أن تأحذ على هذه الهبة عوضًا . 

(۳) ويجوز لها أن تهب يومها « للزوج » بأن يجعل نوبتها لمن شاء من بقية نسائه » 
وله أن يخص به بعض نسائه » وله أن يوزعه عليهن . 

)٤(‏ قال النووي يده : (وللواهبة الرجوع متى شاءت » فترجع في المستقبل دون 
الماضي)“ . 

(ه) إن قبل الزوج فليس للموهوبة أن تمتنع منه » بل له أن يأتيها في نوبة الواهبة سواء 
رضيت الموهوبة أم كرهت . ) 
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ل إذا سافر الزوج : 
عن عائشة وبا « أن النبي بيا كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فطارت 

القرعة لعائشة وحفصة » وكان النبي بيا إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث 

قال هة + آلا تر کن الليلة غير وار كني تفرك تنظزين اط ات ٠:‏ 

بلى » فر كبت » فجاء النبي ية إلى جمل عائشة وعليه حفصة » فسلم عليهاء» ثم 

سار حتى نزلوا» وافتقدته عائشة » فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإذخر» وتقول : 

رب سلط علي عقربًا أو حية تلدغني » ولا أستطيع أن أقول له شيعًا “٩‏ . 
ويتعلق بهذا الحديث أمور: 

)١(‏ إذا أراد الرجل سفرًا » وكان له أكثر من زوجة وأراد أن يصحب بعضهن »ء فإنه 





. )۲۱۳۸( وأبو داود‎ »)١4737( ومسلم‎ »)٥۲۱۲( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) انظر شرح مسلم للنووي )1٤۸/۳(‏ » وصحيح أبي داود (۳۱۲/۹) . 

(۲) شرح مسلم »)1٤۸/۳(‏ وانظر فتح الباري )۳١۲/۹(‏ » وسبل السلام (ص58١٠)»‏ والمغني (۳۸/۷) . 
)٤(‏ البخاري 2)057١١(‏ ومسلم (5115). 


كناب النكاح هذ 





يقرع بينهن ؛ فمتى وقعت القرعة على إحداهن سافر بها . 
(۲) الحكم السابق فيما إذا أراد أن يسافر معه إحداهن أما إن خرجن كلهن , 

تر كهن كلهن فلا شيء . 
GG SS‏ 

للبواقي اللائي لم يسافرن معه» ولكنه تدا القسم بينهن 

وقد ذهب الشافعي واخ رخا الله أنه إذا سافر ر يقرع بينهن قضى 
للبواقي , وذهب أبو حنيفة ا كله ومالك أنه لا يقضي أيضّاء والله أعلم . 
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لا كم يقيم عند الزوجة الجديدة بعد الزفاف ؟ ۰ 

عن أنس ذه قال : « من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها 
سبعًا » وقسم » وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها لاام ف 

وعن أم سلمة وا أن رسول الله ل 
وقال : «إنه ليس بك على أهلك هوان» إن شعت شكت سيعت لك » وإن سبئعت لك 
سبّعت لنسائي )0 . 

قال النووي كه : (فيه أن حق الزفاف ثابت للمزفوفة » ويّهَدّم به على غيرها » 
فان كانت بكرًا كان لها سبع ليال بأيامها بلا قضاء » وإن كانت ثيبًا كان لها الخيار 
ر > وهذا 
مذهب الشافعي وموافقيه » وهو الذي ثبتت فيه هذه الأحاديث الصحيحة » وممن 
تاوالت جمد روعاف واد ثور» وابن جرير» وجمهور العلماء)2 . 

ا رع د ا أن الزوج يقيم عند 





. )١1515( لد وأبو داود (4؟١2)5 والترمذي (۱۱۳۹)»› وابن ماجه‎ 2)55١5( البخاري‎ 01١ 
.)۷( وابن ماجه‎ c(1) رداه 0 4 ١)ء وأبو 5و5‎ 6 


۳۰ ۰ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 
زوجته » ولا يخرج إلى الصلاة سبعة أيام إن كانت بكرا وثلاثة إن كانت يبا ء 
وهذا قول باطل » ولا أثارة عليه من العلم » ولم يقبت أن النبي بايا تخلف عن صلاة 
الجماعة عقب زواجه . 

قال ابن حزم که : (ولا يحل له في كل ما ذكرنا - كانت عنده زوجة غيرها 
أو لم يكن - أن يتخلف عن صلاة الجماعة في المسجد ولا عن صلاة الجمعة› 
فإن فعل فهي معصية) . 
ملاحظات : 

)١(‏ كره أهل العلم أن يزف إلى الرجل امرأتان في ليلة واحدة. 

)١(‏ ينبغي للزوج أن يكون حكيمًا في علاقته مع زوجاته لما يقع بينهن من 
الغيرة » وهذا أمر جبلن عليه . 

(۳) لا ينبغي للمرأة أن تدعوها غيرتها إلى النشوز عن طاعة زوجها» أو طلب 
الطلاق » أو طلاق ضرتها لما ثبت في الحديث أن النبي يبا قال : « أيما امرأة 
طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس فالجنة عليها حرام». 

(4:) لا يحل للمرأة أن تتشبع أمام ضراتها بما لم تعط » فعن أسماء أن امرأة 
قالت : يا رسول الله ڪيه » إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير 
الذي يعطيني › فقال عار : « المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور» . 

ومعنى الحديث أن تدّعى أن زوجها أعطاها وهو لم يعطها لتظهر بذلك أمام 
ضرتها أن لها حظوة عنده» ولا شك أن هذا الصنيع يسبب فسادًا بين زوجها 
وضرتهاء لما يقع في نفسها من حرمانها . والله أعلم . 

(ه) لا يلزم الزوج إذا أراد التعدد أن يستأذن زوجته الأولى » بل لا يلزمه إعلامها 
بذلك . 

. باب أحكام قسم الزوجات‎ )١9٠04( المسألة رقم‎ )۲۷۸/١١( المحلى‎ )١( 
. )45/7( انظر تفصيل المسألة في المغني‎ )۲( 


(۳) صحيح : رواه أبو داود (7757؟) » والترمذي (۱۱۸۷) » وابن ماجه )۲۰٥۵(‏ . 
(؛) البخاري »)0517١9(‏ ومسلم »)5١759(‏ وأبو داود )٤۹۹۷(‏ . 


كتاب النكاح ش ١١‏ 





شبهات وردود 


لالا شبهات حول تعدد الزوجات : 

أورد البعض شبهات حول تعدد الزوجات » أثاروا من خلالها بأنه لا يجوز 
التعدد » أو أن التعدد إنما يجوز في حالات خاصة » وأحاول في هذه الأسطر أن أبيين 
بعض هذه الشبهات جملة والرد عليها سريعًا : 

لا الشبهة الأولى : أن الله تعالى قال : وان يعوا أن وار ل الي 
ول ا صت [النساء: ٠۲۹‏ » وقال : مقن خف آل يلوا وكيك چە [ النساء: ٣‏ » 

قالوا : فدل ذلك على الاقتصار ر على واحدة » لأن الآية الأولى بينت أنه لا يمكن أن 
يعدل بين النساء» فإذا حملنا هذا المعنى على الآية الأخرى ظهر لنا عدم التعدد 
من الظلم . 

يده : أن العدل في الآية الأولى المقصود به الميل القلبي » ومعلوم أن 

العدل فيه غير ممكن » وأما الآية الثانية فمقصوده العدل في الأفعال وهي ممكنة . 


® @ © 


لا الشبهة الثانية : قالوا: إن الله قال : مَك أَدَمَ أل ولوا [الساء: +] 
وزعموا أن المعنى :الاك غالک وبهذا يقتصر على واحدة » لأن كثرة النساء 
يستدعي كثرة العيال وهو مخالف للاية . 

والجواب : أن الفهم الصحيح للآية : مَك أذ أل مونو أي : لا تجورواء 
ولا تظلمواء ولا شك أن التعدد مشروط بالعدل» فهو من (عال) (يعول) أي : 
يجور» ولو كانت الاية كثرة العيال لقال (تعيلوا) من (عال) (يعيل) . 

5 ® ® 


لا الشبهة الثالثة : أن النبي ية نهى علي بن ابي طالب ذلا ط4 أن يجمع فاطمة 
مع بنت أبي جهل » قالوا : : وهذا يدل على منع التعدد . 


۲ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





والجواب من وجوه : 

الأول : أن النبي ية قبل أن ينهى عليًا عن هذا الجمع قال : «إني لا أحل 
حرامًا, ولا أحرم حلالاً): فدل ذلك على أن أصل الجمع جائز» ولكن قصة 
فاطمة حالة خاصة . 

الثاني : أنه ية قال : « والله لا يجمع بين بنت رسول الله وبنت عدو الله 
أبدًا )م فيكون ذلك من جملة المحرمات : الجمع بين بنت نبي الله وبنت 
عدو الله . 

الثالث : أن هذا فيه إيذاء للنبي ياء لقوله ييا في بعض روايات للحديث : 
« فإنما هي بَصْعة مني يريبني ما أرابهاء ويؤذيني ما آذاها )0 . ومن المعلوم حرمة 
التقدم لفعل يؤذي النبي . وَل . 

© @ 8 

ل الشبهة الرابعة : قالوا : إنما يباح التعدد إذا كان بالأولى عيب أو فض أو 
نحو ذلك . 

والجواب : أن الله تعالى قال : فانک ما طاب لك من ايسآو [النساء: ٣‏ » 
ولم يقيد ذلك بهذه القيود . 

وأيضًا فإن النبي بيا مع حبه لعائشة إا - وسلامتها من العيوب - تزوج 
وهي عنده : سبع نسوة فدل ذلك على بطلان هذه الشبهة . 

© ® © 

نت الشبهة الخامسة : قالوا : إن هذا ظلم للأولى . 

والجواب : أن الله حكيم في شرعه » وحكمه عدل لا ظلم فيه » وإذا كان الله 
قد شرع ذلك فهذا هو الخير للمرأة وللرجل وللمجتمع كله . 


(1) البخاري (0710) » ومسلم (445؟) » وأبو داود (۲۰۷۱) . 
(۲) البخاري (5510) © ومسلم (51455) » وأبو داود )7١79(‏ » وابن ماجه )۱۹۹٩۹(‏ . 


كتاب النكاح ار 





وقد ضمنت الشريعة لازوجات الحق والعدل » ونددت بالأزواج الذين يوقعون 
الظلم على بعض الزوجات » فإذا كان ظلم واقع فليس من الحكم التشريعي » ولكن 
من سوء خلق الزوج » وهو إذا كان كذلك - أعني سيء الخلق - ظلمها حتى لو 
كانت وحدهاء فهل يقال بتحريم الزواج أساسًا خشية الظلم ؟ أم نقول بإباحته » مع 
الانتتصاف للمظلوم إن كان هناك ظلم !! فتأمل . 

© ® © 

0 الشبهة السادسة : قالوا : إن التعدد يفضي إلى الخلاف بين الزوجات » وقد 
يمتد ذلك إلى أبنائهم » مما يشغل الزوج دائمًا في فض الخلافات » فتضيع سعادة 
الاسرة . 

والجواب : أن هذا الخلاف الواقع سببه سوء الخلق » وليس هذا حكم الشريعة 
وعلى العكس من ذلك أنه لو منع الزوج من التعدد ريما سبب ذلك إساءة في 
تصرفاته معها فينهدم البيت » أو يتخذ طريق الخليلات فتسوء أخلاقه . 

والصحيح : أن يعالج التنافس والكيد الذي قد يقع بين الزوجات بتحسين 
أخلاقهن بأحكام الشرع ؛ ومن المعلوم أن المنافسة أمر طبيعي بين الناس فقد يقع 
بين الموظفين إرضاء لصاحب العمل أو مديره فهل يغلق أبواب العمل أمام الناس 
حشية الكيد » أم تعالج الأخلاق ؟ 

© @ @ 

الشبهة السابعة : قالوا : إذا كان الإسلام أباح التعدد للرجل فلماذا لم يبحه 
للمرأة ليكون لها حق المساواة ؟ 

وهذا من أقبح وأفسد الكلمات » وما أراد بها أعداء الدين إلا تمرد النساء على 
أزواجهن » بل على شريعة الله . لأن هذا الذي قالوه : مستحيل طبيعة وخلقة 
وواقعًا : (لأن المرأة في طبيعتها لا تحمل إلا في وقت واحد» ... وأما الرجل فغير 
ذلك » فمن الممكن أن يكون للرجل أولاد متعددون من نساء متعددات ... وأيضًا 
تعدد الأزواج بالنسبة للمرأة يضيع نسب ولدها إلى شخص معين وشيء أخخرع 


١١‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


وهو أن للرجل حق رئاسة الأسرة فإذا أبحنا للزوجة تعدد الأزواج فلمن تكون رئاسة 
الأسرة ؟ ... وهناك أمور تتعلق بنسبة الولد إلى أحد الأزواج » وأمور تتعلق بالعلاقة 
الزوجية » لا تخفى على من كان عنده أدنى إدراك وبصيرة » من إرهاق المرأة 
وإضرار بهاء ومن وقوع في المشاكل العائلية » والأمراض الجسمية والنفسية . 

إذّا : تعدد الأزواج بالنسبة للمرأة مستقبح عقا » وحرام شرعًا ومستحيل طبيعة 
وواقعًا » فلا يقول به إلا من كان إباحي النزعة » ومدنس السمعة » فاسد الخلق ع 
عديم الغيرة » ملوث الشرف”" . 


© © © 





لا الحكمة من تعدد الزوجات : 

لآ قلق أن .هناك كا عع تن مدد ارجات قله عق فی لكات 
مصنفات » وفيما يلي بعض هذه الحكم مختصرة : 

)١(‏ أن فيه إعفاف للنساء » لأنه من المعلوم أن النساء أكثر من الرجال لما ينوب 
الرجال من التعرض للأخطار» ومنازلة الأعداء ونحو ذلك . فلو ألزم الرجل بزوجة 
واحدة للزم من ذلك عنوسة كثير من النساء» وضياع الكثير منهن بغير إعفاف . 

(۲) أن فيه تكثير لنسل الأمة » وقد رغب الإسلام في الإكثار من النسل » ولا 
شك أن الرجل مهياً لهذا الغرض إذا جامع أكثر من امرأة » وأما المرأة فإنها تحمل في 
فترات متباعدة » وتحتاج إلى أوقات راحة مما يقلل من النسل . 

(۳) أن فيه صيانة للمجتمع من الرذيلة » وذلك من جهة الرجال ومن جهة 
السا 

أما من جهة الرجل » فقد جبل غالب الرجال بالقدرة على الوطءء وقد لا 
يكتفي بواحدة إرضاء لرغبته » وعندئذ إذا لم يبح له التعدد سلك سبل الانحراف . 

وأما النساء فإذا ضيعن بلا عائل يعولهن سلكن سبل الانحراف » إما لدافع 


-١١١/۲( تعدد الزوجات في الإسلام للد كتور عبد الله صالح علوان . نقلا من كتاب عودة الحجاب‎ )١١ 


۲ ). بتصرف . 


كتاب النڪاح o‏ 


الشهوة» وإما لدافع المال أو نحو ذلك . 
فكان التعدد صيانة للرجال وللنساء على السواء . 
)6( في التعدد تدرب وقوة على تحمل المسئوليات »› وتحري العدل والفطنة 
(5) في التعدد مخالفة لما عليه التصارى وغيرهم ممن لا يرون التعدد » على ما 
() فى التعدد مداومة المحبة بين الزوجين » لأنه إذا غاب عنها بعض الأيام 
ازداد اشتياقها إليه واشتياقه إليها› مما يو جب ذلك حسن اللقاء بعد الغياب › 
زوجهن » استجلابًا لألفته لها ؛ لما أودع الله في قلوبهن من الغيرة » على أن لا 
وغير ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الله من فوائد تعدد الزوجات . والحمد 
لدوب سلجي 
ملاحظات وتنبيهات : 
)١(‏ ينبغى لمن أراد التعدد أن يصدق النية فى زواجه من الأخريات » ولا يكون 
(۲) ينبغي لمن أراد التعدد أن يكون مالكا للباءة على مؤن الزواج » قادرًا على 
العدل بين الزوجات » وإلا فليكتف بواحدة » کما قال الله ك : قن خف ا 
مرا مويك . 
الأخلاق علّى الأنانية» وتنظر الزوجة إلى التعدد نظرة واقعية وتعبدية تعامل من 
خلالها الزوجة الثانية . 
(4) اعلمى - أحتى المسلمة - أن ظاهرة التعدد كانت بصورة واسعة عند 





١75‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





السلف » ولم يعرف عنهم ظاهرة تأذي الأولى بزواج الثانية » ولقد أشاع المفسدون 
هذه الدسائس الخبيثة واخترعوا منها ما يضحكون به الناس لهدم ما شرعه الله فإياك 
أن تكوني أداة هدم معهم لشرع الله» فتبوئي بإثم عظيم . 

وهم كوت ای المسلمة - داعية في إثبات حقيقة التعدد الصحيح في 
الشريعة » وأنها تمر » لا تفسد » ولك في ذلك ثواب الجهاد لإعلاء كلمة الله كبك 
لتؤجري بعملك هذاء لأنك تسقطين خطط المتآمرين على الإسلام وإياك أن 
يتخذك الأعداء ذريعة ومثالا للتقليل من شأن شريعة الله . 

® @ © 

هذا آخر ما تيسر لي جمعه من « أحكام النكاح » » وأسأله سبحانه أن عيزينا 
على الإحسان إحساتا » وعلى السيئات غفرانًا . 

وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

فيقلوه إقاشاء الله قال :4 و تاتب :الفاق 
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كتاب الطلاق وأحكام الأسرة ۲۹ 


كتاب الطلاق 


لا معنى الطلاق : 

لغة : رفع القيد » سواء كان حسيًا أو معنويًا » تقول : أطلقت البعير من عقاله › 
وتقول : أطلقت لك التصرف . 

اصطلاحًا : حل عقدة التزويج بلفظ مخصوص ونحوه . 

© © © 

لا الدليل على مشروعيته : 

ثبتت مشروعيته بالقرآن والسنة والإجماع : 

أما ر القرآن » : 

قال تعالى : 88 الطالَقٌ م تان فاا مَعْرُوفٍ أو ر اخسن 46 [ البقرة :۹[ 

وقال تعالى : 9 لين إا طلقتم السا يسا فَطَلْفُوهِنّ لِعِدَّبِنَّ6 [ الطلاق : ا[ 

وقال تعالی : ہکات ال مثا ذا تمد المؤمتدي د لقوق ين بل 
أن تمسوشرك. فنا کہ يهن من عِدَوَ اوا الأحزاب : 45] . 

وغير ذلك من الآيات 

وأا السقة : 

عن عمر طبه طبه « أن رسول الله يه طلق حفصة 5 ثم راجعها)”©. 

وعن عاصم بن لقيط بن صبرة » عن أبيه أو جده ... فذكر الحديث وفيه قال : 
يا رسول الله » إن لي امرأة فذكر من طول لسانها وبذائها» فقال : « طلقها» , قال : 
يا رسول الله إنها ذات صحبة وولد » قال : « فأمسكها وأمرهاء فإن يك فيها خير 


)1 صحيح : زواه أبق داود c(TYTAY)‏ والنسائي )2 وابن ماجه (۰7)› وله سُواهد . رواه أبن 
حبان (471/5)» والحاكم (؟/5١)»‏ وأحمد (478/9) . 
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فستفعل » ولا تضرب ظعينتك ضربك أمتك » '. ومعنى ١‏ وأمرها » أي : عظها . 

وغير ذلك من الأحاديث التي سترد أثناء البحث . 

وأما الإجماع » : 

قال ابن قدامة ك : روأجمع الناس على جواز الطلاق والعبارة دالة على 
جوازه » فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين » فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة, 
وضررًا مجردّاء وإلزام الزوج النفقة والسكنى » وحبس المرأة مع سوء العشرة» 
والخصومة الدائمة من غير فائدة » فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة 
الحاصلة من . 

® ® © 

لا حكم الطلاق : 

أجرى العلماء على الطلاق الأحكام التكليفية الخمسة فقد يجب أحيانًا» وقد 
يكون مستحبًا » أو مباحا» أو مكروما » أو حرامًا» لكن الأصل فيه كراهيته من غير 
حاجة . 

قال ابن قدامة كآنه : (وإنما يكون مبغوضًا من غير حاجة إليه » وقد سمّاه النبي 
00 '» ولأنه مزيل للنکاح المشتمل على المصالح المندوب إليها فيكون 
7 

ري علي بج اسه E‏ 

عن جابر وَلِكيه قال : قال رسول الله لا : « إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم 
يبعث سراياه ‏ فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة » يجيء أحدهم فيقول : فعلت كذا 





.)39/5( صحيح : رواه أبو داود (1437) » وأحمد‎ )١( 
. )95//07( المغني‎ )( 
لكنه‎ » )٠ ۱۸( ب شير إلى حديث : «أبغض الحلال إ إلى الله الطلاق » رواه أبو داود (۲۱۷۸) » وابن ماجه‎ )۳( 


(؟) المغني (۹۷/۷) » وانظر مجموع الفتاوى لابن تيمية )۲١/۳۳(‏ . 


كتاب الطلاق وأحكام الأسرة 3 


وكذاء فيقول : ما صنعت شيئًا » قال : ثم يجيء أحدهم فيقول : ما تركته حتى 
فرقت بينه وبين امرأته » قال : فيدنيه منه › ويقول : نعم انت 

فهذا يدل على أن الطلاق محبوب للشيطان لما يترتب بسببه من شقاق 
وخصام » وتفرق وتشتت للأولاد» وتضييع مصالح النكاح . 

وعن أبي هريرة كه عن النبي بيا قال : « ... واستوصوا بالنساء خيرًا » فإنهن 
خلقن من ضلع » وإن أعوج شيء في في الضلع أعلاه » فإن ذهبت تقيمه كسرته » وإن 
تركته لم يزل أعوج » فاستوصوا بالنساء خيرًا ٠»‏ وفي لفظ لمسلم : « وكسرها 
طلاقها ) . 

فهذا يدل على الصبر والتحمل» وعدم الإسراع إلى الطلاق 

E راشا‎ IN E A 
. والطلاق يعارض هذا‎ 

وعن عمرو بن دينار قال : طلق ابن عمر و امرأة له » فقالت له : هل رأيت 
مني شيمًا تكرهه ؟» قال : لاء قالت : فلم تطلق المرأة العفيفة المسلمة ؟ قال : 
ET‏ 

فهذا هو الأصل في أمر الطلاق » لكنه كما سبق قد يختلف الحكم حسب 
الواقع لذا فيكون حكمه على النحو الاتي : 
( أ ) الوجوب : وله صور : 

e 

ومنها المولي إذا مضت عليه مدة أربعة أشهر لقوله تعالى : لِلَذِينَ يُولُونَ 


05 د رلور ر‎ 2 rS 
سهم ربص أربعة أَشْهْرٍ إن آمو و فإِن أ حي کے © تإذ ا لا ب ال‎ 





(۱) مسلم (۲۸۱۳) » وأحمد )۳۱٤/۳(‏ . 

(۲) البخاري »)٥۱۸٥(‏ ومسلم ,»)١578(‏ والنسائي في الكبرى )٩۱٤١(‏ . 
(۳) صحيح : رواه سعيد بن منصور (3595/1) . 

6 وسياني أحكام الإيلاء» انظر ص .١94‏ 


٠ ۲‏ تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 


يع علي 4 [البقرة: 5575 ۲۲۷] . 
ومن صور الوجوب أيضًا ما قاله ابن تيمية اث : (ويجب على الزوج أمر زوجته 
بالصلاة » فإن لم تصل وجب عليه فراقها على على الصحيح) ”© . 
قلت : وكذلك المرأة إذا لم يصل زوجها طالبته بفراقها . 
( ب ) الاستحباب : 
قال ابن قدامة كله : (مندوب إليه » وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله 
الواجبة » مثل الصلاة ونحوهاء ولا يمكنه إجبارها عليها » أو تكون له امرأة غير 
عفيفة » قال أحمد : : ا ينبغي له إمساكهاء وذلك لأن فيه نقضًا لدينه ولا يأمن 
إفسادها لفراشه وإلحاقها به ولدًا ليس هو منه» ولا بأس بعضلها في هذه الحال 
والتضييق عليها لتفتدي من ”. 
ويستحب كذلك إذا رأى أن المرأة متضررة » وشعر منها بضجر؛ فيكون من 
باب الإحسان إليها فراقها وإزالة الضرر عنهاء وإن كان يحبها» والأولى أن يسعى 
في إزالة الضرر الذي تضررت بسببه بالموعظة والصبر عليها » فإن وجد أن المصلحة 
لها في طلاقها طلقها . 
( ج ) الإباحة : 
وذلك إذا كان هناك حاجة للطلاق » لسوء خلق المرأة مثلا أو سوء عشرتهاء 
والتضرر بها؛ وعدم إمكانية إصلاحها . 
( د ) الكراهة : 
إذا لم يكن لحاجة كما تقدم من الأحاديث . 
(ه) الحرمة : 
وذلك أن يطلقها وهي حائض » أو يطلقها في طهر جامعها فيه» ويسمى هذا 
الطلاق طلاق البدعة ع وسيأني تفصيله إن شاء الله تعالى . 





. الاختيارات الفقهية (ص"147)‎ )١( 
. )۷/۷( المغني‎ )۲( 


كتاب الطلاق وأحكام الأسرة ` E‏ 





I Sa 
ا [ البقرة : ۲۳۷] والراجم م أقوال أهل لعل أن الذي بيده عقدة 5 هو‎ 

)١(‏ قوة عقله وإرادته وسعة إدراكه » وبعد نظره لعواقب الأمور » بخلاف المرأة 
التي يغلب عليها العواطف والمشاعر . 

)۲( قيامه بالإنفاق على المرأة مما يجعل له السيادة عليها قال تعالى : «9الرَجَالٌ 
قورت عل اليس يما فصل الله بَعْضَهُمْ عل بَعْضٍ وَيِمَآ أنففوأ مِن 
1 مول [ النساء:. 

9 أن 0 على الزوج› فجتل الاق بيده حتى لا تطمع المرأة؛ 
فإنها لو كان الطلاق بيدها إذا تروجت وأخذت مهرها طلقت زوجها , > لتحصل على 
مهر آخر من زوج آخر وهكذا . ۰ 


EE‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


شروط إيقاع انطلاق 


ذا يشترط لإيقاع الطلاق شروطا : 

)١(‏ أن تكون الزوجة محلا للطلاق » وذلك أن تكون الزوجية قائمة بينهما 
سواء دخل بها أو لم يدخل بها . 

(؟) أن يكون الزوج بالغا عاقلا مختارًا . فيوقع الطلاق بنفسه أو بمن يوكله . 

(7) أن يكون ياحدى صيغ الطلاق (وسيأتى تفصيل ذلك) ويتفرع عن هذه 
الشروط أحكام يأتى بيانها في الكلام الآتي : 
لا طلاق المجنون : 

لا يصح طلاق المجنون لما ثبت في الحديث : « رفع القلم عن ثلاثة : عن 
النائم حتى يستيقظ , وعن المجنون حتى يفيق » وعن الصبي حتى يحتلم ٠٠‏ . 

وقد نقل ابن المنذر وابن القيم وابن قدامة الإجماع على أن طلاق المجنون لايق . 
ملاحظات : 

› أدخل العلماء في هذا الباب كل من زال عقله بعذر فإن طلاقه لا يقع‎ )١( 
ومن صور ذلك : النائم » والمغمى عليه » ومن زال عقله يبنج أو لكبر» وكذلك‎ 
الموسوس » فكل هؤلاء لا يقع طلاقهم » واختلفوا فيمن زال عقله بلا عذر وهو‎ 
. ) السكران (وسنذ كر الخلاف والراجح فيه قريكا إن شاء الله‎ 

(؟) إذا كان المجنون له نوبات » يفيق أحيانًا ويجن أحيانًا » وقع طلاقه في حال 
إفاقته › ولم يقع في حال جنونه . 

% © @ 





)١(‏ حسن صحيح : رواه أبو داود )٤۳۹۸(‏ » واین ماجه )۲۰٤۱(‏ » وأحمد )٠١٠١/5(‏ من حديث عائشة 
بسند حسن » ورواه أبو داود )٤۳۹۹(‏ من حديث ابن عباس » ورواه أبو داود )45٠(‏ » والترمذي 
)١1129(‏ من حديث علي . 

(؟) انظر : «إعلام الموقعين) (59/5)» وو المغني ) (۱۳/۷ »)١‏ و« الإجماع ) (ص؛ ؛) . 


كتاب الطلاق وأحكام الأسرة ١‏ 








2 طلاق السكران : 

اختلف العلماء في وقوع طلاق السكران على قولين : 

القول الأول : يرون وقوع الطلاق ؛ لأنه مكلف ومؤاخذ بجناياته » وأنه المتسبب 
في إذهاب عقله وإنما يقع الطلاق عقوبة له » ثم أوردوا بعض الأحاديث والآثار في وقوع 
طلاق السكران وكلها لا تصح »› وقد انتقد أدلتهم ابن القيم في زاد المعاد فراجعها" . 

القول الثاني : يرون أن طلاق السكران لا يقع » ولهم في ذلك حجج : 

)١(‏ قول النبي ييا لماعز ط4 لما جاءه مقرًا بالزنا : « أبك جنون ؟ ... أشربت 
خمرا؟ ‏ . فجعل النبي ياه السكر بشرب الخمر كالجنون في إسقاط العقوبة . 

. قوله لل : « إنما الأعمال بالنيات 7" . والسكران لا نية له‎ )١( 

(۳) قوله تعالى : «إيتأي لی امَو لا قروا الصصلاة ونش شكرئ حَیّ 
تعلموا ها ولو نه [النساء: *4] . فجعل قول السكران غير معتد به. 

وقد أجابوا عن حجج الأولين بأن محل التكليف هو العقل وقد أزيل » وأما عن 
العقوبة فإنه يعاقب الحد لا يزيد على ذلك » وأما الأحاديث التي استدلوا بها فضعيفة . 

والقول الثاني هو الراجح » وقد ذهب إلى ذلك عثمان بن عفان 5ه قال : 
« كل طلاق جائز إلا طلاق النشوان وطلاق المجنون ‏ . ولا يعلم له مخالف من 
الصحابة » وهو ما ذهب إليه عمر بن عبد العزيز وقضى به" . 

وهذا ما رجحه شيخ الإسلام أبن تيمية » وتلميذه ابن القيم » ورجحه الشيخ ابن 
عثيمين"' » وهو الذي رجع إليه أحمد بن حنبل . 





(۱) زاد المعاد 5371/0١‏ . 

(۲) البخاري )٥۲۷۰(‏ » ومسلم 2)١551(‏ وأبو داود (4470) » والترمذي )١479(‏ . 

(؟) البخاري )١(‏ » ومسلم )٠۹۰۷(‏ ء وأبو داود (۲۲۰۱) » والترمذي )۱۹٤۷(‏ » والنسائي )٥۸/۱(‏ . 
(4) صحيح : رواه سعيد بن منصور »)١١١7(‏ وعبد الرزاق )١7708(‏ . 

(5) صحيح : روأه سعيد بن منصور .)١١١١(‏ 

(1) الاختيارات الفقهية ص 455» وزاد المعاد )۲٠٠/١(‏ والشرح الممتع (475//0) . 


لمن تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 





تنبيه : لو ادعى الزوج أنه كان حين الطلاق زائل العقل لمرض أو غشي ؟ . 
الجواب : أفتى شيخ الإسلام أنه إذا كان هناك سبب يمكن معه صدقه » فالقول 
قوله مع يمينا" . 


لا طلاق المكره : 

طلاق المكره لا يقع» وهو قول جمهور أهل العلم ؛ لقوله ية : إن الله 
وضع عن أمتي الخطأ والنسيان » وما استكرهوا عليه !" » ولأن المكره لا يقصد 
رارك الاق »ونا لمراد الع و ا إتلاف عضوء أو 

ضياع مال » أو حبس . 
ويشترط في ذلك أن يكون الإكراه ظلمًاء وأما إن أكره بحق كأن يكون آل۳ 
من امرأته أربعة أشهر » وأبى أن يطلق أو يفيء بعد مضي الزمن فأكرهه الحاكم وقع 

الطلاق . 
قال الشيخ ابن عثيمين يه : (وكل محرم يكون بجق » فإنه يزول التحريم 
فيه ؛ لأن الشيء لا يحرم إلا لأنه باطل » فإذا انقلب الشيء حقًّا صار غير محرم » .. 
كذلك ولو أكره عليه لكونه لا يقوم بالنفقة الواجبة للزوجة فإننا نكرهه » ونلزمه أن 
يطلق » فإن أبى في هذه الحال أن يطلق فإن القاضي يتولى التطليق عنه» . 

قال ابن القيم كنُْ: (وقد أفتى الصحابة بعدم وقوع طلاق المكره وإقراره» 
فصح عن عمر 4ه أنه قال : ليس الرجل بأمين على نفسه إذا أوجعته أو ضربته أو 
أوثقته » وصح عنه أيضًا أن رجلا تدلى بحبل ليشتار عسلا فأتت امرأته فقالت : 


)١(‏ الاختيارات الفقهية ( ص"47). 

(۲) رواه ابن ماجه (40 ۲۰) » وابن حبان (۷۲۱۹) » والدارقطني (۱۳۹/۳) » والطبراني في « الکبیر » /١١(‏ 
۳ ) » واليبهقي (174/8) » وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (1875) . 

(۳) وسيأتي حكم الإيلاء. انظر ( ص .)١58‏ 

. ط . الإسلامية‎ )٤١۷/١( الشرح الممتع‎ )٤( 


كتاب الطلاق وأحكام الأسرة ۷¥ 


لأقطعن الحبل أو لتطلقني » فناشدها الله فأبت » فطلقها » فأتى عمر فذكر له ذلك » 
فقال له : ارجع إلى امرأتك فإن هذا ليس بطلاق » وكان علي م ضيه لا يجيز طلاق 
المكره » وقال ثابت الأعرج “سالك :ابن ص بابز ع الزبير عن طلاق المكره فقالا 
جميعًا : ليس بشي . 

قال ابن قدامة كانه : رومن شروط الإكراه ثلاثة أمور : 

أحدها : أن يكون من قادر بسلطان أو تغلب كاللص ونحوه . 

الثاني : أن يغلب على ظنه نزول الوعيد إن لم يجبه إلى طلبه . 

الثالث : أن يكون مما يستضر به ضررًا كثيرًا كالقتل والضرب الشديد والقيد 
والحبس الطويلين» فأما السب والشتم فليس يإكراه» وكذلك أحذ المال 
ال 





لا طلاق الصبى : 
تقدم أن الطلاق إنما يقع من الزوج البالغ ء أما الصغير الذي لم يبلغ فقد ذهب 
فريق من أهل العلم إلى أنه لا يقع حتى يحتلم لقوله يك : « رفع القلم عن ثلاث , 
عن الصبي حتى يحتلم ...) الحديث© . 
داك و أن الصغير إذا كان مميرًا يعقل معنى الطلاق فطلاقه واقع ° 
© © © 
طلاق الغضبان : 
المعلوم أن الغضبان لا يؤاخذ بما صدر منه » قال تعالى : وما ب رم موسو | 


تم 





. وأصل « الشتر » القطع» أي أنه أراد أن يحصل على هذا العسل‎ »)۲۰۸/١( زاد المعاد‎ )١( 

(۲) المغني (۱۱۹/۷) . 

(۳) تقدم تخريجه ١‏ ص44١)‏ . 

_/|۷( راجع في ذلك « المدونة » لمالك (؟1//5؟١)» و«الأم» للشافعي (558/5) » و« المغني » لابن قدامة‎ )٤( 
. )۳۹۳/۹( ) و( مجموع الفتاوى ») لابن تيمية (۱۰۸/۳۳) » و« فتح الباري‎ .)257 


€۸ ل FRESE‏ 
0 غ 0 ف 6 اص و E‏ 4 ا 2 7 و لانو 
2 1 ورو 


وَأَخْدٌ برأ 7 جرم ليد الأعراف : ٠٠١‏ . 

وقال كيا : إنما الأعمال بالنيات › وإنما لك امرئ ما نوى . 

وعن عائشة إا مرفوعًا : « لا طلاق ولا عتاق في إغلاق)"' . 
أقسام الغضب : 

تكلم العلماء في وقوع طلاق الغضبان » والتحقيق أن الغضب ينقسم إلى أقسام 
ثلاثة : 

الأول ايفن :ب لقنب إلى نهد ل يدري ما شرل فد أغلى علية غقله:: 
فلا يقع الطلاق باتفاق . 

الثاني : أن يكون في ابتداء الغضب » لكنه يدري ما يقوله ويعقله » فهذا يقع 
طلاقه » وهذا متفق عليه أيضًا . ظ 

الثالث : بين بين » يعني أنه يدري ما يقوله » لكنه لقوة الغضب عجز أن يملك 
نفسه ؛ فهو يحول بينه وبين نيته وإرادته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال عنه 
الغضب » فهذا فيه حلاف بين أهل العلم » فمنهم من قال : إن طلاقه يقع » ومنهم 

من قال : لا يقع ؛ لأن فيه إغلامًا . وهذا هو الرا جح - أعني أنه لا يقع -» وهو 
تيان :اين الق رخ ابن ية رها الله 

قال ابن القيم كاذه : (والتحقيق : أن الغلق يتناول كل من انغلق عليه طريق 
قصده وتصوره كالسكران » والمجنون » والمُبَوؤسِم » والمكره» والغضبان » فحال 
هؤلاء كلهم حال إغلاق » والطلاق إنما يكون عن وطر”"'» فيكون عن قصد من 
المطلق » وتصور لما يقصده» فإن تخلف أحدهما لم يقع طلاق)”. 


)١(‏ حسنه الألباني : رواه أبو داود (۲۱۹۲) » وابن ماجه )۲۰٤۹(‏ » وأحمد (5075/5؟)» وانظر إرواء الغليل 
.)5١540‏ 

(۲) معنى «الوطر» : الحاجة» لسان العرب مادة « وطر) . 

(۳) إعلام الموقعين (50/5) . 





لا طلاق الهازل : 


عن أبى هريرة طبه أن رسول الله يا قال : ثلاث جدهن جد وهزلهن 
حب . اجاج » وزاتجارق » واترعه ) 


اختلف العلماء في حكم طلاق الهازل ؛ فمذهب الشافعية والحنفية أن الطلاق 
يقع » ومذهب مالك وأحمد أنه لا يقع . 

قال الخطابي كث : راتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا 
جرى على لسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به » ولا ينفعه أن يقول : كنت لاعبًا أو 
هارا وال انو طلقا أوينا اذك من الور 

قال ابن القيم ك : (وتضمنت - أي الأحاديث - أن المكلف إذا هزل 
بالطلاق » أو النكاح » أو الرجعة » لزمه ما هزل به » فدل ذلك على أن كلام الهازل 
معتبر » وإن لم يعتبر كلام النائم » والناسي » وزائل العقل » والمكره » والفرق بينهما : 
أن الهازل ا لحكمء» وذلك ليس إليه » وإنما إلى المكلف 
الأسيانية وأما رتت تاها واسكامياة فهو إلى الشارع ؛ قصده المكلف أو لم 
يقصده » والعبرة بقصده السبب اختيارًا في حال عقله وتكليفه » فإذا قصده رتب 
الشارع عليه حكمه جد به أو هزل » وهذا بخلاف النائم والمبرسم » والمجنون » 
والسكران » وزائل العقل » فإنهم ليس لهم قصد صحيح وليسوا مكلفين » فألفاظهم 
لغو بمنزلة ألفاظ الطفل الذي لا يعقل معناهاء ولا يقصده . 

وس المسألة : الفرق بين من قصد اللفظ - وهو عالم به - ولم يرد حكمه» 
وبين من لم يقصد اللفظ ولم يعلم معناه » فالمراتب التي اعتبرها الشارع أربعة : 

إحداها : أن يقصد الحكم » ولا يتلفظ به . 

الثانية : أن لا يقصد اللفظ ولا حكمه. 


)١(‏ حسنه الألباني : رواه أبو داود ))51١59(‏ والترمذدي »))١١85(‏ وابن ماجه 590 ))٠١‏ وحسله الشيخ 
OR‏ . انظر تعليقه على زاد المعاد ه/ .۲١١‏ 
(۲) « معالم السنن » (544/7 - هامش سنن أبي داود ) . 
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الثالفة : أن يقصد اللفظ دون حكمه . 

الرابعة : أن يقصد اللفظ والحكم . 

فالأوليان لغوء والأخريان معتبرتان )20 . 

قلت : مثال الأول : أن يقع في نفسه طلاقها فهو يقصد في نفسه الحكم لكنه 
لم يتلفظ , فهذا لا يقع . 

ومثال الثاني : تلفظ النائم والمكره ونحوهما بلفظ الطلاق » فهذا لا يقع 
كذلك ؛ لانه لم يقصد اللفظ . 

ومثال الثالث : طلاق الهازل يقع ؛ لأنه قصد اللفظ » وأما الحكم فليس إليه . 

ومثال الرابع : طلاق العاقل البالغ يقع ؛ لأنه قصد اللفظ والحكم . 

® ® ® 

لا طلاق السفيه : 

والمقصود بالسفيه الضعيف العقل في مصلحة نفسه المطال فى دَيُنهِ» فمثل 
هذا يحجر عليه في ماله ويمنع من التصرف فيه » لكن هل يقع طلاقه ؟ 

قال ابن قدامة يذه : (فأما السفيه فيقع طلاقه في قول أكثر أهل العلم» منهم 
القاسم بن محمد» ومالك » والشافعي › واب فة وأصيغاية: ومنع منه عطاء» 
والأولى صحته ؛ لأنه مكلف مالك لمحل الطلاق » فوقع طلاقه كالرشيد» والحجر 
عليه في ماله لا يمنع تصرفه في غير ما هو محجور عليه كالمفلس)”". 

قال ابن المنذر يل : ( وأجمعوا على أن طلاق السفيه لازم له » وانفرد 
عطاء بن أبي رباح فقال : لا يجوز نكاحه ولا طلاقه )©. 
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.)5١8 235٠١4 زاد المعاد (ه/‎ )١( 
. )١١9/7( المغني‎ )۲( 


(۳) الإجماع (صه:) . 


كتاب الطلاق وأحكام الأسرة ١١‏ 


لا طلاق المريض : 

اختلف العلماء في حكم طلاق المريض في مرض وفاته . هل يصح طلاقه أم لا ؟ 

فبعضهم يرى عدم وقوع الطلاق ؛ لأنه إنما أراد بالطلاق حرمانها من الميراث › 
فيعاقب بنقيض قصده » وقد استدلوا بذلك أن عثمان بن عفان ط4 : « وت امرأة 
عبد الرحمن بن عوف بعد انقضاء العدة» وكان طلقها مريضًا)" . 

وذهب آخرون إلى وقوع الطلاق وقد عارض ابن الزبير ضفيه فعل عثمان ذه فإنه 
قال : « وأما أنا فلا أرى أن ترث المبتوتة ° . 

قلت : ولم يأت في نصوص الكتاب والسنة ما يشير إلى أن طلاق المريض لا 
يقع مع عموم البلوى » والحاجة إلى مثل هذا الحكم» والاصل وقوع الطلاق » وما 
أضمره فى نفسه فعقوبته عند الله» وأما جريان الأحكام الشرعية فيقع آثارها إذا 
تحققت أركانها وشروطها » وطالما أن الزوجة محل لتطليقه فالطلاق واقع » وهذا ما 
ذهب إليه الشافعي في « الأم» » وانتصر له ابن حزم في « المحلى » » وهو الراجح 

واما فعل عثمان فهو محمول على واقعة عين» ومعارض بقول ابن الزبير السابق . 

© ® © 





لا الطلاق قبل النكاح : 

إذا قال رجل لامرأة ما : أنت طالق » أو إذا تزوجتك فأنت طالق » ثم تزوجهاء 
فإن الطلاق لا يقع › ودليل ذلك : 

قال تعالى : ایا الین ءامو ا كحنم المؤْمتت شي عفتري 
[ الأحزاب : ٩‏ . فلم يجعل الطلاق إلا بعد النكاح . 

وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده قال : قال رسول الله يكل : 





(۱) رواه عبد الرزاق (۱۲۱۹۱- ۲۱۹۰)) . 
) ( 
(۲) رواه عبد الرزاق (۱۲۱۹۲) . 
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«لانذر لابن آدم فيما لا يملك » ولا عتق له فيما لا يملك › ولا طلاق له فيما لا 
يملك 1" . رواه الترمذي وقال : (وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي كك 
وغيرهم) . 
وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء» وهو الراجح كما تقد 
تنبيه : إذا طلق في نفسه » ولم يتلفظ بالطلاق » فإن الطلاق لا يقع لما ثيت عن 
أبي هريرة نه أن رسول الله يك قال : إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت 


تقد" . 


أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ) . | 
قال قتادة ذه - بعد أن روى الحديث -: « إذا طلق في نفسه فليس 
بشيء) . 


لا طلاق المشرك : 

بمعنى إذا طلق زوجته وهو مشرك » ثم أسلم » فهل يحسب عليه تطليقه في 
شركه أم لا؟ 

في المسألة نزاع » والراجح أنه لا يحتسب عليه تطليقاته التي طلقها في ش ركه › 
ودليل ذلك : 

(1) قوله تعالى: طقل لين كفررا إن ينها :أ 
سَلَكَ6 [الأتفال : ۳۸ . 

. 27) قول النبي يلاو : « الإسلام يهدم ما قبله‎ )١١ 

)۳( قم يه لم يسأل أحدًا ممن أسلم هل طلق 


م ر 


حدر لين عا كل 


. )۲۰٤١۷( وابن ماجه‎ »)١١41( حسن : رواه ابو داود (۲۱۹۰)» والترمذي‎ )1١ 

(۲) انظر فتح الباري (7857/9) . 

(۳) البخاري (5579)» ومسلم (۱۲۷) » وأبوداود (۲۲۰۹) » والترمذي (۱۱۸۳) » والنسائي (185/5) » 
وابن ماجه )۲۰٤۰(‏ . 

. )98/9( والبيهقي‎ » )551١5( وابن خزيمة‎ »)١5١( مسلم‎ )٤( 


كتاب الطلاق وأحكام الأسرة oY‏ 


زوجه في الشرك أم لا؟ مع إقراره اة لأنكحتهم » فدل ذلك على أنه لم يعتد 


ل طلاق الغائب : 

إذا كان الرجل غائًا عن زوجته وأرسل إليها بالطلاق كتابة هل يقع طلاقه أم 
لا ؟ 

اختلف العلماء في ذلك فمنهم من يرى عدم وقوعه › ومنهم من یری وقوعه ) 
وهو الراجح بشرط أن يشهد على كتابه » لذن الكتاب يقوم مقام القول فى البيان » 
ولذلك فإن النبي ييا بلغ رسالة ربه إلى بعض الناس بالقول » وإلى بعضهم وهم 
الملوك با لكتب » وأيضًا فقد ثبت في الحديث عن فاطمة بنت قيس را «أن أبا 
عمرو بن حفص طلقها ألبتة وهو غائب )20. 

ولكن متى يكون الطلاق واقعًا عليها ؟ 

رجح ابن حزم في المحلى : أن الطلاق لا يعتد به إلا حين يبلغها الخبر» فإن لم 
يبلغها الخبر فهي على حكم الزوجية من حيث وجوب النفقة والتوارث وغير ذلك » 
ولا تحتسب عدتها إلا من وقت بلوغ خبر الطلاق إليها". 

ورجح الشيخ ابن عثيمين أنه يعتبر من وقت الطلاق » وهذا مذهب الحنابلة © 
والله أعلم . 


6 @ © 


(1) مسلم(480 ۰)۱ وأبو داود )۲۲۸٤(‏ . 
ر انظر في ذلك المحلى (015/11)» المسألة 555. 
رم الشرح الممتع )1۸۹/٥(‏ . 
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صبغ وألفاظ الطلاق 


أولا : ألفاظ الطلاق 

الألفاظ التي وردت في القرآن تعبيًا عن الطلاق ثلاثة : وهى الطلاق › 
والفراق » والتسريح . 

الأول : لفظ الطلاق قال تعالى : اسا أك لدا طلقتم الس فطلقوهن 
تمن [ الطلاق : .١‏ 

والثانى : لفظ الفراق : كقوله تعالى : «فاشی كه E‏ فَارِفُوهن 
ن زا مل 

والثالث : لفظ التسريح : قوله تعالى : مسال ك روني أو تريح اخسن 
[البقرة: ۲۲۹] . 

واختلف العلماء في الألفاظ التي يقع بها الطلاق » فذهب ابن حزم إلى أنه لا 
يقع إلا بهذه الألفاظ الثلاثة فقط » ولم يوقع طلاقًا في غير هذه الألفاظ سواء نوى 
الطلاق أم لم ينوه . 

وهذا حلاف ما عليه جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة » فإنهم يوقعون الطلاق 
بغير هذه الألفاظ ‏ فإنهم قسموا الألفاظ إلى صريح وكناية . 

فالصريح : ما يقع به الطلاق » كأنت طالق» أو طلقتك » أو أنت طلاق . 

والكناية : هو اللفظ الذي لم يوضع للطلاق » ولكنه يحتمله كقول الزوج 
لزوجته : الحقي بأهلك » أو اعتدي » أو لست لي بزوجة » أو نحو هذا فلا يقع به 
الطلاق. إلا بالنية أو قرينة تدل عليه . 

ملاحظات : 

)١(‏ اعلم أن اللفظ الصريح يقع به الطلاق ولو لم ينوه » هذا من حيث القضاءء 
وأما من حيث الفتيا فيصدق فيما بينه وبين الله على نيته . 

مثال : لو قال لزوجته : أنت طالق » ثم ادعى أنه قصد طالق من وثاق (يعني 





كتاب الطلاق وأحكام الأسرة هده ١‏ 


ليست مقيدة بحبل ونحوه) » فإن رفعت المرأة أمرها إلى القضاء حكمنا عليه 
قرولا بتي يي للك مع »ناما إن تفل اقزر E‏ كوي وين 
منه فتيا ولا يفتى لهما بالطلاق7' . 

(۲) الدليل على أن كنايات الطلاق يقع بها الطلاق ما يلي : 

أ - أن الله تعالى ذكر الطلاق ولم يعين له لفظاء فعلم أنه رد الناس إلى ما 
يتعارفونه طلاقًا › فأي لفظ جرى عرفهم به وقع به الطلاق مع النية . 

- الألفاظ لا تراد لعينها » بل للدلالة على مقاصد فاعلها » فإذا تكلم بلفظ 
دال على معنى » وقصد به ذلك المعنى » ترتب عليه حكمه . 
- أن الصحابة و أوقعوا الطلاق وهم القدوة ب : «أنت حرام » » و« أمرك 

بيدك ) » و« اختاري » » و« وهبتك لأهلك » » و« أنت خلية ) » و« قد خلوت مني » » 
و«أنت برية ) » و« قد أبرأتك » » و« أنت مبرأة ) » و« حبلك على غاربك ) » و« أنت 
الحرج ) فبعضهم يجعلها ثلانًا» وبعضهم يجعلها واحدة بائنة » وبعضهم يجعلها 
واحدة وهو أحق بها (يعني واحدة رجعية) وهذا ما ذهب إليه عمر صَبه 

(*) اعلم - رحمك الله - أن تقسيم الألفاظ إلى صريح وكناية - وإن كان 
تقسيمًا صحيححا في أصل الوضع - لكنه يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة 
والأمكنة » فليس حكمًا ثابًا للفظ لذاته فرب لفظ صريح عند قوم كناية عند 
آخرين » أو صريح في زمان أو مكان » كناية في غير ذلك الزمان والمكان”” . 

(4) يرى بعض الفقهاء أن لفظ الكناية لا يقع به الطلاق إلا بالنية » وهو مذهب 
المالكية والشافعية » ويرى بعضهم أنه يقع بالنية » أو بقرينة الحال كالذي يقع في 
0 تقول له ا : الحقي بأهلك 


. والشرح الممتع (477/0) ط . الإسلامية‎ »)١50( راجع في ذلك «المحلى » المسألة‎ )١( 
. )3051١ -۳۲/( راجع في ذلك زاد المعاد‎ )۲( 
1 ("۲۱/°) (؟) زاد المعاد‎ 
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ثانا : صيغ الطلاق | 


لا الطلاق المنجز والمعلق : 

صيغة الطلاق إما أن تكون منجزة » وإما أن تكون معلقة » وإما أن تكون صيغة 
قسىم . 
| ( أ ) فالصيغة المنجزة : هي التي يقصد من إصدارها إيقاع الطلاق في الحال» 
كان يقول الزوج لزوجته : «أنت طالق » . وقد تقدم الكلام عليه . وحكم هذا 
الطلاق أنه يقع في الحال إذا تحققت شروطه . 

( ب ) صيغة القسم : كقوله : « الطلاق يلزمني » لأفعلن كذا وكذاء أو لا أفعل 
كذاء فيحلف به حضًا لنفسه أو لغيره » أو منعًا لنفسه أو لغيره » أو على تصديق خبر 
أ كدي 

ومن هذه الصيغ : « علي الطلاق »» فالراجح في هذه الصيغة أنه لا يقع بها 
طلاق » ورجح ابن تيمية كاه أنه يمين» وكفارته كفارة يمين (إطعام عشرة 
مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة » فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) . 

ج ) صيغة التعليق : كقوله : «إن دخلت الدار فأنت طالق » ويسمى هذا 
« طلاق بصفة )» وله حالتان : 

الأولى : أن يكون قصد صاحبه الحلف ليحمل نفسه أو غيره على فعل أو ترك » 
ولذا يسميه الفقهاء : « التعليق القسمى » فإنه لا يريد إيقاع الطلاق » بل يكره 
وقوعه » فهذا لا يقع به الطلاق ويلحق بالقسم الذي قبله . 

الثانية : أن يكون قصده إيقاع الطلاق عند الصفة » فهذا يقع به الطلاق - كما 

ومن صور هذا النوع : أن يقول : «إذا طلعت الشمس فأنت طالق »» فإنه يقع 


كتاب الصلاق وأحكام الأسرة A‏ 





الطلاق » كن يرى بعضهم وقوعه في الحال»› ویری أخرون وقوعه عند طلوع 
الشمس . 

تبيهات : 

ر اختلف العلماء في حكم إيقاع الطلاق بصيغة التعليق السابقة » فيرى 
بعضهم إيقاع الطلاق به إذا حنث أو تحقق الشرط » ويرى آخرون أنه لا يقع بحال ؛ 
لأنه لم يغبت في الكتاب والسنة فهو تعد لحدود الله . 

وتوسط أخرون على التفصيل السابق الذي ذكرته [ إن قصد الطلاق عند وجود 
الصفة وقع» وإن قصد التهديد أو الحث على شيء لم يقع ] وهو ما رجحه شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ينه . 

قال الشيخ ابن عفيمين كاه: (هذا هو الصحيح في هذا المسألة » وهو الذي 
تقتضيه الأدلة » وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية)22 . 

ر اعلم أنه لم يرد في هذا الباب شيء عن الصحابة مي ؛ لأنه لم يقع في 
زمانهم » لذلك ننصح المسلمين بعدم الحلف بأيمان الطلاق 

رمم إذا علق الطلاق على شرط ولم تكن الزوجة محلا للطلاق وقتها لم يقع 
الطلاق » فإذا قال لامرأة : إذا تزوجتك فأنت طالق » ثم تزوجها لا يقع الطلاق ؛ لأنه 
حين قال مقالته لم تكن محلا للطلاق . 

رى إذا علق الطلاق على شرط » ثم أراد إلغاء الشرط بعد مدة فهذا لا ينفعه › 
بل يظل الطلاق على شرطه . ٠‏ 

مغاله : إذا قال لزوجته : إن كلمت فلاا فأنت طالق - وهو يريد إيقاع الطلاق 
حقيقة لو كلمته - ثم مضت مدة من الزمان » فقال اداح ا ليت 
لها بالكلام معه . 

فالجواب : أنه لا يملك ذلك » بل يقع الطلاق كما أراد أولا . 


رى الشرح الممتع (ه/١01)‏ ط . الإسلامية . 


مه ١‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 

)٥(‏ لو ادعى أنه نوی شرطا في تلفظه بالطلاق » مع أنه لم يتلفظ به » قبل منه 
ديانة » ولم يقبل منه حکمًا . 

مال قال لوجت :انت طالق » ثم قال بعد ذلك : أنا أردت إن كلمت زيدًا 


ونويت ذلك بقلبي . 

فحكمه : يقع الطلاق أمام القضاء - إن حاكمته المرأة - » وأما إن صدقته ديانة 
وام تقاضة ا مي 

030 وكذلك إذا طلق بناءَ على سبب من الأسباب » ثم تبين أن الت 
صحع م تطلن.. 


مثاله : قيل لرجل إن زوجتك تفعل معصية » فذهب إلى بيته وقال لزوجته : أنت 
طالق » ثم تبين له أنها لم تفعل هذه المعصية لم يقع الطلاق ديانة » وإن حاكمته وقع 
قضاءٌ . 

(0) هل يقع الطلاق على الفور أو على التراخي إذا تحقق الشرط المعلق ؟ 

الجواب : أن هذا ير- جع إلى نية المطلق أو إلى قرينة تدل عليه . 

مثال ذلك : قال لزوجته : إن خرجت فأنت طالق » ثم خرجت » فهل يقع 
الطلاق أم لا؟ 

الجواب : إن كان يقصد بالخروج الآن وقع فورّاء وإن كان يقصد الخروج في 
رفت معين وقع في هذا الوقت » وإن قامت قرينة تدل على خروج لشيء ما أو لمكان 
ما أو في وقت ماء فلا يقع الطلاق إلا مع وجود هذه القرينة . 

(۸) هل يتكرر الحنث إذا تكرر الشرط ؟ بمعنى : إذا قال لها : إن خرجت 
ئت طلق ؛ فخرجت ووقع الطلاق: ثم راجعهاء ثم رجت يمد مله الرجمة م 
يقع الطلاق مرة ثانية ؟ 

الراجح : أنه لا يكرر الحنث » ولا يقع الطلاق مرة ثانية » إلا إذا كرر الحلف 
مرة أخرى . ا 

(5) إذا فعل المحلوف عليه ناسيّاء أو جاهلا , أو مكرمًاء أو مخطنًاء أو نائمماء 
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ادارا أو دا آلا يدق ب ادا لذن أحاه ذلك :+ أو مغر باعل عقلة :أو 
ظنًا منه أن امرأته طلقت فيفعل المحلوف عليه بناءٌ على أن المرأة أجنبية فالصبحيح 
في كل هذا أنه لا يحنث » وكذلك إذا حلف على شيء يغلب على ظنه أنه كذا ثم 
تبين له خلافه لا يحنث . 

٠‏ إذا علق الطلاق على سبب » ثم زال السبب » لم يحنث بفعله كأن يقول 
لها : إن دخلت هذه الدار فأنت طالق » وكان سبب ذلك أن في الدار فلانًا أو فلانة › 
ثم بيعت الدار لآخرين فدخلتها فلا يقع الحنث » وكذلك إذا قال لها : إن كلمت 
فلانة فأنت طالق» وذلك لأن هذه المرأة سيئة عاصية» ثم تابت هذه المرأة 
وصلحت فكلمتها فلا يقع الطلاق . 

١١‏ إذا نطق بالطلاق خطأ لا يقع طلاقه لقوله تعالى : اولس ءڪم 
تح نيمآ حأ پو وككن ا مدت اوک رلاراب : +]» ولكن إن قامت 
بينة أنه أوقع الطلاق » 0 تقبل دعواه » وأوقعنا عليه الطلاق . 

١ ۲(‏ قال الإمام مالك 5ل 500 - وهو يريد أن يحلف 
على شيء - ثم بدا له فترك اليمين فليست طالقًا » لأنه لم يرد أن يطلقها)( 

ومعنى ذلك أنه أراد أن يطلق زوجته على شرط » ولكنه أثناء الكلام لم يكمله ؛ 
فقال : « نت طالق ألبتة ) » وعندما أراد أن يذكر الشرط ( كأن يقول : « إن فعلت 
كذا ... ) توقف عن الكلام وتراجع عن ذكر الشرط › فهذا لا يقع طلاقه . 
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. )571/1١١( نقله عنه ابن حزم في المحلى‎ )١( 


1١1‏ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


أقسام الطلاق 

ينعسم الطلاق إلى أقسام مختلفة باعتبارات مختلفة : 
ل ل أولا: أقسام الطلاق باعتبار أثره 

ينقسم الطلاق إلى طلاق رجعي وطلاق بائن » والطلاق البائن ينقسم إلى بائن 
بينونة صغرى » وبائن بينونة كبرى » وإليك تفصيل ذلك 
0 أولا: الطلاق الرجعى : 
نعريفه : 

هو ما يرتفع به فيد النكاح بعد انقضاء العدة» ويملك فيه الزوج إعادة المطلقة 
إلى الزوجية بلا عقد ولا مهر ما دامت في العدة وبغير رضاها . 
شرح التعريف : 

إذا طلق الزوج زوجته بلفظ الطلاق (سواء كان صريحًا أو كناية) » وكان هذا 
الطلاق بعد الدخول » وكانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية » فإن الزوج يستطيع 
أن it‏ طالما أنها في العدة › وتكون هذه الرجعة بلا عقد ولا مهرء ولا 

ط فيها رضا الزوجة » وأما إذا انقضت العدة فلا يملك مراجعتها إلا برضاها 

9 ومهر جديدين . 

ويتلخص مما سبق أن الطلاق ق الرجعي مقيد بما يلي : 

(۾ أن تكون هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية . 

46 أن يكون هذا الطلاق بعد الدخول . 

(؟) يشترط كذلك أن لا يكون الطلاق في مقابلة مال » وهو الخلع ۽ لأن 
الخلع فسخ للنكاح لا يملك الزوج فيه الرجعة على الراجح 
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لا ثانيَا: الطلاق البائن بينونة صغ ى : 

معناه : هو الذي لا يملك فيه الزوج إعادة مطلقته إلى عصمة الزوجية إلا بعقد 
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جديد ومهر جديد » ويشترط إذنها ورضاها . 
ويعتبر الطلاق بائتا بينونة صغرى في الحالات الآتية : 

)١(‏ إذا طلقها قبل الدخول ؛ لأنه ليس لها عدة » فإذا طلقها وأراد أن يراجعها فلا بد 
من عقد ومهر جديدين . 

(۲) يعتبر الطلاق بائئًا كذلك بينونة صغرى : إذا انقضت عدتها بعد الطلقة الأولى 
أو الثانية » فإنه لا يملك رجعتها إلا بعقد ومهر جديدين . 

)۳( اعتبر بعض الفقهاء « الخلع ) طلاقاء وأنه يقع بائتا بينونة صغرى » والراجح أنه 
« فسخ » كما سيأتي ترجيح ذلك في باب الخلع . 

)٤(‏ اعتبر كذلك الفقهاء أن من الطلاق البائن الطلاق قضاءٌ بسبب العيب أو 
الضرر» لان رفع الضرر في هذا الحالة لا يتحقق إذا كان الزوج يملك الرجعة . 
والله أعلم . 

ل ثالتا : الطلاق البائن بينونة كبرى : 

معناه : هو الطلاق الذي لا يملك فيه الزوج إعادة مطلقته إلى عصمته » إلا بعد 
ن تنقضي عدتها منه» وتتزوج غيره زواججًا صحيحًاء ويدخل بها الثاني دخولا 
حقيقيًا » ثم يفارقها بالموت أو الطلاق » فإذا أراد الزوج الأول الرجوع إليها بعد 

انقضاء عدتها من الثاني أعادها بعقد ومهر جديدين» وبرضاها . 
قال تعالى : «إدَن طلقھا قلا مل لم مِنْ بعد حم 5 ليا 

جاح لما أن با إن با أن بقعا خود أي وايقرة: 
a DE‏ 

رسول الله إن رفاعة طلقني » فبت طلاقي » وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير 

القرظي » وإن ما معه مثل الهدبة » فقال رسول الله ييا : « لعلك تريدين أن ترجعي 

إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك )22 . 


. )١١١8( والترمذي‎ » )١٤۳۳( البخاري (70ه)» ومسلم‎ )١( 


11۲ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


ومعنى « بت طلاقى ) أي : أنها طلقت آخر الثلاث 7 یقات » « ما معه مغل 
الهدبة ) » الهدبة : ف طرف الثوب » ومقصودها أنه لا يقوى على جماعهاء 
و« العسيلة » : الجماع وإن لم ينزل . 
ملاحظات : 
)١(‏ الطلاق الرجعي لا يرفع أحكام النكاح قبل انتهاء العدة » وبناءٌ على هذا فإنه 
يترتب عليه الأحكام الآنية : 
أ- تمكث الزوجة في بيت زوجها وكتتج حي سحي هلاتها > ن 
ولا رجو من بيهن ولا عن 52 جى إل أن يَأَتِينَ فة سي 
[ الطلاق : ]١‏ . 
ب - يجوز لمطلقها الخلوة بها والتردد عليها بغير إذنها طالما أنها في العدة » ولا يجب 
عليها الاحتجاب منه » بل له أن يراها متزينة بأكمل الزينة » ولها أن تتزين أمامه › 
ويجوز له الاستمتاع بها (ويعتبر جمهور العلماء أن هذا الاستمتاع يعتبر رجعة) . 
ج - تجب عليه النفقة والسكنى لها ما دامت في العدة . 
- إذا مات ألحدهما قبل انقضاء العدة ورثه الآخر. 
ه - لا يحل به مؤخر الصداق (أي : لا يُطالَب الزوج بمؤخر الصداق) إلا إذا 
انقضت العدة . 
و- يجوز للزوج مراجعة الزوجة بغير رضاها » وبغير عقد ولا مهر طالما أنها في العدة . 
ز- يحرم عليه أن ينكح أختهاء أو عمتها أو خالتهاء أو أربعًا سواها حتى تنقضي عدتها . 
ح - ويرى بعض العلماء أنه لو طلقها ثانية وهي في العدة وقع الطلاق الثاني › 
والراجح أنه لا يقع » لأنه لا طلاق إلا بعد رجعة . 
(۲) إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول طلقة » ثم أعادها بعقد ومهر جديدين › 
فإن هذا الطلقة تحتسب من الطلقات الثلاث › لا كما يظنه بعض العامة : أن 


.)١797 ص۱۷۱›‎ ١ وسيأتي تفصيل ذلك» انظر‎ )١( 


كتاب الطلاق وأحكام الأسرة ۰ 11۳ 


الطلقات تحتسب من أولها بداية من العقد الجديد » فهذا خحطاً» والصحيح ما تقدم 
أنه تحتسب عليه هذه الطلقة » وعلى هذا فلو طلق زوجته ثلاث مرات قبل الدخول 
حرمت عليه حتى تنكح زو جا غيره زوا جا صحيححاء ويتم بينهما ( أي بينها وبين 
الزوج الثاني ) الدحول حقيقة » ثم إن فارقها الثاني بطلاق أو موت جاز للأول 
مراجعتها - إن اراد - بعد انقضاء عدتها بعقد ومهر جديدين . 

(۳) كذلك الحكم يقال فيمن طلق زوجته طلاقا رجعيًا فانقضت عدتها بعد 
الأولى أو الثانية » وأعادها إليه بمهر وعقد جديدين حسبت هذه الطلقات من الثلاث . 

)٤(‏ إذا طلقت المرأة الطلاق الثالث (البينونة الكبرى) فليس لها نفقة ولا سكنى 
إلا أن تكون حاملا . وسيأتي تقرير هذا" . 

(5) الطلاق الثالث يزيل أحكام النكاح بين الزوجين ولا يبقى إلا أثر العدة 
فقط » فعلى المرأة أن تعتد ولو كانت تلك الطلقة هي الثالثة » لكن يجب عليها في 
هذه الحالة أن تحتجب عن زوجها » وتنقل عن بيت الزوجية (أعني لا يكون بينهما 
خلوة سواء انتقلت هي أو ترك لها السكن) » ولا توارث بينهما لو مات أحدهما في 
العدة » وليس لها نفقة » ويحل لها مؤخر الصداق فى الحال بخلاف الرجعية فإنه لا 
يحل لها إلا بعد انقضاء عدتها . ۰ 

(1) إذا طلق زوجته ثلاث تطليقات فلا يمكنه مراجعتها إلا إذا تحقق الآتي : 
أ - تنتهي عدتها منه . 

ب- يتزوجها زوج أخر زوابجًا صحيحًا برغبة منهما ليس فيه تدليس ولا 
ج - ولابد أن يدل بها الثاني دحولا حقيقيًا وذلك بجماعها ولو مرة (وأقلها أن 
يغيب حشفته) » لقوله ية في الحديث السابق : « حتى تذوقي عسيلته ويذوق 
عسيلتك ) » وقد استدل به العلماء على « وجود الذوق منهما» باشتراط علم 


(۱) انظر ( ص۱٤۲‏ ) . 


1٤‏ تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 
الزوجين بالجماع » فلو وطئها نائمة أو مغمى عليها لم يكف حتى لو أنزل هو 
لأنها لم تذق عسيلته”" . 

د - ثم تكون هناك مفارقة من الزوج الثاني لها بموت أو طلاق . 

ه - ثم تنتهي عدتها من الزوج الثاني . 

و - فإن أراد الزوج الأول بعد ذلك الرجوع برضاها عقد عليها بعقد ومهر جديد» 
على أنه زواج جديد» يملك فيه ثلاث طلقات . 
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.)457/9( انظر فتح الباري‎ )١١ 
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أحكام الرجعة 


يجوز أن يراجع الرجل زوجته وهى في العدة من الطلقة الأولى أو الثانية سواء 
رضيت أم كرهت » وذلك بأن يقول لزوجته : « راجعتك » أو کک ال 
عصمتي » أو بأي لفظ يدل على إرجاعها وذلك لعموم قوله تعالى : مولن حي 
5 في ذلك إن آرادوا إا [البقرة: 9982م ٠.‏ 

ويتعلق بذلك أمور : ۰ 

( أ ) أن لا يكون مقصوده بالرجعة الإضرار بالمرأة لتطويل العدة » قال تعالى : 
ودا بلقن اجلهن اهن بمعروني أو فارقوشن يمرو » تكرت اة 
رغبة منه في الحياة الزوجية » لا إضرارًا بالمرأة . 

( ب ) أن يشهد على رجعته رجلين مسلمين عدلين لقوله تعالى : راشا 
وى عَذَلٍِ ينك [الطلاق : ۲] » واختلف العلماء هل هذا الإشهاد على الوجوب أو 
أنه مندوب إليه على قولين لأهل العلم . 

قال الشيخ ابن عثيمين ككُدَنْهُ: (ويحتمل أن يقال في هذا تفصيل ؛ إن راجعها 
بحضرتها فلا حاجة للإشهاد » وإن راجعها في غيبتها وجب الإشهاد)”" . 

تنبيه : اختلف العلماء : هل الإشهاد المذكور في الآية يرجع إلى الطلاق 
والرجعة » أو إلى الرجعة فقط ؟ | 

قال القرطبي دنه : ( والظاهر رجوعه | إلى الرجعة لا إلى الطلاق » فإن راجع 
من غير إشهاد ففي صحة الرجعة قولان للفقهاء » وقيل : المعنى وأشهدوا عند 
الرجعة والفرقة جمیعا ٤‏ 

قلت : وعلى هذا لو طلق بدون إشهاد يقع طلاقه » وهذا هو الأرجح - وإن 


. )08/0( الشرح الممقع‎ )١( 
. )٠١۷/١۸( الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 


١175‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


كان الأولى الإشهاد - ودليل وقوعه أن النبي بيا لم يسأل أحدًا ممن طلق في 
زمانه : هل أشهد أم لاء فدل ذلك على إيقاع الطلاق بدون إشهاد . 

( ج ) إذا قبل أو جامع » أو باشر زوجته بشهوة » هل يكون ذلك رجعة ؟ . 

اختلف في ذلك العلماء : فيرى بعضهم أنه بذلك مراجع » وهذا مذهب أبي 
حنيفة » وفرق مالك بين من يفعل ذلك ينوي الرجعة فهو مراجع » وبين من لم ينوها 
فليس بمراجع . 

وذهب أهل الظاهر أنه لا يكون مراجمًا إلا بالكلام فقط أي يقول لها: 
راجعتك » ولا يرون الرجعة بالفعل . 

ونقل القرطبي عن الشافعي : (إذا تكلم بالرجعة فهو رجعة)”" . 

والذي يترجح أن المراجعة تكون بالفعل كما تكون بالقول » وقد أطلق الله كاك 
الإمساك فقال : «إؤإذا يلفن أجلهن فَأَنْسِكوَهُن بِمَعْرُوفي أي : الرجعة » فإذا وطء 
الرجل مطلقته الرجعية ونوى بذلك الرجعة فقد استباح منها ما لا يباح إلا للأزواج 
فدل ذلك ضمئًا على مراجعته لها“ 

وعد شی اف كد سيق مواق ا و 
عثيمين في الشرح الممتع . 

( د ) يمتد وقت إمكانية المراجعة حتى تنتهي من الحيضة الثالثة (وهذا في حق 
من تحيض) » وقبل أن تغتسل » أي أنها إذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل 
جاز له أن يراجعهاء فإن اغتسلت فقد بانت منه» ولا يملك مراجعتها إلا بعقد 
جديد . وقد صح ذلك عن عمر» وعلي » وابن مسعود طن . 

(ه) إذا تركها حتى انقضت عدتها » وبانت منه بعد الطلقة الأولى أو الثانية » ثم 
تزوجت زوجًا آخر » وطلقها الثاني » ثم عادت للأول » فإنها تعود بما بقي من عدد 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن )٠١۸/۱۸(‏ . 


)۲( راجع في ذلك الشرح الممتع (1:8/5ه) 1 
(۳) الاختيارات الفقهية (ص158)» والشرح الممتع (5/١هه)‏ 
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الطلقات . وهذا بخلاف ما لو طلقها ثلاث تطليقات » وتزوجت بآخر» فإنها تعود 
للأول بعدد ثلاث طلقات » وات تفصيل لهذه المسألة“ : 

(و) إذا طلق الرجل زوجته » وأعلمها بطلاقها » ثم راجعها ولم يُعْلِمها برجعتها 
حتى تنقضي عدتها » بانت منه » لأنه لم يراجع يإحسان إذ الإحسان أن يُعلمها أنه 
راجعهاء وقد صح ذلك عن عمر بن الخطاب وعمران بن حصين ويا » وهو ما 

(ز) قال القرطبي 5ه - ( ومن ادعى بعد انقضاء العدةٌ أنه راجع امرأته في 
العدة » فإن صدّقته جاز » وإن أنكرت حلفت » فإن أقام بينة أنه ارتجعها فى العدة 
ولم تعلم بذلك لم يضره جهلها بذلك » وكانت زوجته ٩)‏ . 

© © © 


. )١77-١اهص‎ ( انظر‎ ١ 
.)1117/1١( انظر هذه الآثار في « المحلى » لابن حزم‎ )١( 
. )٠١۹ - 158/18( رمم الجامع لأحكام القرآن‎ 


1۸ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 





لا لا ثانيا : أقسام الطلاق باعتبار وصفه : 

ينقسم الطلاق باعتبار وصفه إلى طلاق سني وطلاق بدعي . 

قال تعالى : أا لين إا علقت انك مكفوشن ليك ولسوأ اليد » 
[الطلاق : ]١‏ . 

ومقصود الآية كما ذهب إليه جمهور أهل العلم : أن من أراد أن يطلق زوجته 
المدخول بها فليطلقها في طهر لم يجامعها فيه » وزاد بعضهم : أو يطلقها وهي 
حامل قد تبين حملها؛ وعلى هذا فقد قسم العلماء الطلاق إلى طلاق السنةء 
وطلاق البدعة على النحو الاتي : 
ل أولا: طلاق السنة : 

وهو الطلاق الموافق لكتاب الله وسنة رسوله تكله وله صورتان : 

الأولى : أن يطلقها وهي طاهر (غير حائض) بشرط أنه لم يكن جامعها في هذا 
الطهرء مهما طال زمن هذا الطهر. 

الثاني : أن يطلقها وهي حامل : 

قال ابن كثير ينه : (فطلاق السنة : أن يطلقها طاهرة من غير جماع » أو 
حاملا قد استبان حملها)”" . 

قلت : ودليله أيضًا ما ورد عن ابن عمر وي أنه طلق امرأته وهي حائض » 
فذكر ذلك عمر للنبي ية فقال: «مره فليراجعهاء ثم ليطلقها طاههًا أو 
حاملا )7 . 
لا ثانيَا : طلاق البدعة : 

وهو ما كان مخالفًا لكتاب الله وسنة رسول الله اة وهذا الطلاق بهذه 





| . )۳۷۸/٤( التفسير‎ )١١( 
وابن ماجه‎ »)١41/5( والترمذي (5/ا١١)» والنسائي‎ »)5١8١( وأبو داود‎ ›)۱٤۷۱( هه مسلم‎ 
(TT 
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الكفة سر" وله ضورقان: 

الأولى : أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض . 

الثانية : أن يطلق الرجل امرأته في طهر جامعها فيه . 

قال ابن كثير لاله : (والبدعي هو : أن يطلقها في حال الحيض» أو في طهر 
قد جامعها فيه» ولا يدري أحملت أم لا) . 
ملاحظات : 

(۱) معنى قوله تعالى : © واحصوا دة : احفظوا الوقت الذي وقع فيه 
الطلاق ؛ لأنه يترتب عليه آثار وحقوق شرعية . 

وقد اختلف العلماء : من المخاطب يإحصاء العدة هل هم الأزواج أو الزوجات 
أو المسلمون ؟ والراجح أن الآية تشمل كل هؤلاء . 

(۲) المرأة الغير مدخول بها لا عدة لها» ولذلك يجوز طلاقها في الحيض وفي 
غير الحيض . وكذلك المختلعة يجوز خلعها في الحيض وفي غيره . 

(۳) وكذلك إذا كانت لا تحيض إما لكبرها أو لصغرها فله أن يطلقها متى شاء 
سواء وطمها أو لم يطيها ؛ لأن عدتها في هذه الحالة لا تكون بالقروء» وإنما 
بالأشهر . 

(4) إذا طلق الرجل امرأته وهي « حائض » فإنه يؤمر بمراجعتها » ويطلقها بعد 
ذلك إذا أراد ؛ لما ثبت في حديث ابن عمر ا في طلاقه امرأته أن النبي كد 
قال لعمر : « مره فليراجعها ...) الحديث 2 وقد اخعاف العلماء هل هذه المراجعة 
على الوجوب أم على الاستحباب ؟ فيرى جمهور العلماء أنها على الاستحباب » 
وذهب مالك إلى الوجوب وهي إحدي الروايتين عن أحمد » حتى قالوا : فإذا امتنع 


.)١7١ص‎ ١ وسيأتي حكم وقوعه : هل يقع أم لا؟ انظر‎ )١( 
. )۳۷۸/٤( تفسير ابن كثير‎ )۲( 
. )0( وذلك بعد التفصيل الآتي في البند رقم‎ )۳( 
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الرجل أدبه الحاكم » فإن أصر على الامتناع ارتجع الحاكم عن“ 

(©) فإذا ارتجعها فله أن يمسكها ولا يطلق » وله أن يطلقها لکن بشرط أن 
تطهر » لكن اختلفت الروايات فبعضها بلفظ «فإذا طهرت فأراد أن يطلقها 
فليطلقها » أي : بعد طهر واحد وقبل أن يجامعها » وبعض الروايات بلفظ  :‏ حتى 
تطهر » ثم تحيض › ثم تطهر » أي : لا يطلقها إلا بعد طهرين من ارتجاعها . 

ولذا اختلف العلماء هل يطلق - إذا أراد - بعد طهر واحد أم بعد طهرين ؟ 
ذهب مالك إلى وجوب الانتظار للطهر الثاني » وهو أصح الوجهين عند الشافعية › 
وعن أبن تي تيمية قال : ولا يطلقها في الطهر المتعقب فإنه بدعة . 

وذهب أحمد بن حنبل » وأبو حنيفة أن الانتظار للطهر الثاني مندوب إليه ع 
وليس على الوجوب . والله أعلم . 

والرأي الأول وهو جوب الانتظار للطهر الثاني هو الأرجح لظاهر الحديث 

(1) هل هذا الحكم السابق يكون كذلك إذا طلقها في « طهر جامعها فيه ) » 
أعني هل يؤمر بمراجعتها ؟ 

الجواب : ليس هناك دليل على ذلك » وقد سكل مالك عن ذلك فقال : لا يؤمر 
تاح 

(۷) إذا طهرت المرأة من حيضها ولم يجامعها زوجها وأراد أن يطلقها فهل 
ينتظر حتى تغتسل ؟ 

الراجح : نعم ينتظر حتى تغتسل لما ورد في بعض روايات ابن عمر وا : « مر 
عبد الله فليراجعها » فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض » فإذا اغتسلت من حيضها 
الأخرى فلا يمسها حى يطلقها» فإن شاء أن يمسكها فليمسكها» فإنها العدة التي 
أمر الله كبك أن تطلق لها النساء»“ ۰ 








. )۷٠/۲( المدونة لمالك‎ )١( 
. )۷١/۲( المدونة‎ )۲( 
. )۷/٤( والدارقطني‎ ۰)٤ ١ /5( صحيح : رواه النسائي‎ )۲( 
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(م) اعلم أن حال النفساء كحال الحائض فإنه لا يطلقها حتى تطهر من 
نفاسها . 
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0 هل يقع الطلاق البدعي أم لا بقع ؟ 

اتفق العلماء على أن طلاق البدعة ثم اة لان الف القراة: وال 
لكن السؤال هل يقع هذا الطلاق - مع تأثيم صاحبه - أم لا يقع ؟ 

ذهب أكثر العلماء إلى أن طلاق البدعة يقع ويحتسب عليه من تطليقاته » وهو 
مذهب الأئمة الأربعة » وذهب فريق آخر من العلماء إلى عدم وقوعه » ومدار 
اختلافهم على ألفاظ حديث عبد الله بن عمر ريا حيث طلق امرأته وهي حائض 
فأمره النبي ا بمراجعتها حتى تطهر » ثم تحيض » ثم تطهر » ثم إن شاء أمسك 
وإن شاء طلق › وهي ثابتة في « الصحيحين ) وغيرهما. 

والراجح من الأقوال هو: وقوع هذه الطلقة واحتسابها من التطليقات › 
وبيان ذلك فيما يلي : 
أدلة القائلين باحتساب الطلقة : 

. 20) في رواية : قيل لابن عمر : « أفأحتسب بتلك التطليقة ؟ قال : فمه؟‎ )١( 
. معناه : الاستفهام » أي : فما يكون إلا الاحتساب‎ 

الت زوالة كيل O a‏ 
وهو استفهام إنكار» وتقديره كما قال النووي كذ : (نعم تحتسب » ولا يمتنع 
احتسابها لعجزه وحماقته)"" » ويؤيد ذلك في رواية أحمد : (نعم » أرأيت إن عجز 
واستحمق) فقد أجاب ب « نعم » التي يثبت لها احتساب الطلقة . 


(۳) في رواية عن ابن عمر ا أنه طلق امرأته» وهي حائض فأتى عمر 


)1( مسلم )2 وأصله في البخاري (9۲). 
(۲) شرح النووي لصحيح مسلم )11٤/۳(‏ . 


Y۲‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


النبي يي فذ كر ذلك له « فجعلها واحدة )7 . 

قال الحافظ َة : (وهو نص في موضع الخلاف فيجب المصير إليم . 

)٤(‏ في بعض الروايات : قال ابن عمر ويا : « فراجعتها وحسبت لها التطليقة 
التي طلقتها» رواه مسلم » وقوله : « وحسبت » يترجح أن الذي احتسبها هو رسول 
الله يك » وهذا شبيه بقول الصحابي : أمرنا بكذا أو نهينا عن كذاء فهو في حكم 

(5) وأيضًا فإن ابن عمر ريا - وهو صاحب القصة - كان يفتي السائل 
« بذلك ) فكان يقول : «أما أنت - يعني السائل - طلقت امرأتك مرة أو مرتين » 
فإن رسول الله يك أمرني بهذا » وإن كنت طلقت ثلانًا فقد حرمت عليك حتى 
تنكح زوجًا غيرك » وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك » رواه مسله© . 

فلو كانت الطلقة لم تحتسب ما أفتاه بالفراق التام » ولأمره بارتجاعها . 

فهذه أدلة القائلين باحتساب الطلقة » وهو الراجح . 

أدلة القائلين بعدم احتسابها : 

)١(‏ ما ورد في بعض روايات ابن عمر ریا قال : « .. فردها علي ولم يرها 
شيئًا ) رواه أبو داود » لكن هذه الزيادة شاذة » انفرد بها أبو الزبير» وهى مخالفة 
لرواية الثقات فإنهم لم يذ كروها” . فلا يحتج بهذه الزيادة لشذوذها . 

قال ابن عبد البر نه : (قوله « ولم يرها شيمًا » منكرء لم يقله غير أبى الزبير» ٠‏ 





. رواه الطيالسي (1۸) » والبيهقي (۳۲۹/۷) وحسنه الألباني في الإرواء (5/90؟1)‎ )١( 

(۲) فتح الباري (1517/9) . 

(۳) يعني بمراجعتها إن كان طلقها في الحيض . 

ْ . )۱٤۷۱١( برقم‎ )۱۰۹٤/۲( مسلم‎ )٤( 

(©) فقد رواه أكثر من خمسة عشر راو عن ابن عمر ولم يذكروها . بل اختلف فيها الرواة عن أبي الزبير نفسه 
فبعضهم يثبئها عنه» وبعضهم لم يثبتهاء وهم أكثر من الذين أثبتوهاء وقد بين ذلك الشيخ مصطفى 
العدوي حفظه الله في بحث نفيس ضمن كتابه « الجامع لأحكام النساء» -٤۲/٤(‏ 458) . 
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وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله » فكيف بمن هو أثبت منه » ولو صح فمعناه عندي 
- والله أعلم - ولم يرها شيئًا مستقيمًا لكونها لم تقع على السنة) . 

(۲) واحتجوا أيضًا بأثر ابن عمر وي أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي 
حائض » قال ابن عمر : ( لا يعتد لذلك ) . ٠‏ 

لكن لا يسلم الاحتجاج بهذا الأثر لأن المقصود بقوله «لا يعتد لذلك») : أي 
بالحيضة ضمن القروء » فالحيضة التي طلقها فيها لا تحتسب من عدتها » ويؤيد هذا 
المعنى أن هذا الأثر » رواه ابن أبي شيبة وفيه قال ابن عمر ويا : « لا تعتد بتلك 
الحيضة )" , | 

(۳) اعتمد أصحاب هذا القول على القياس » وقد أطال في ذلك ابن القيم في 
« زاد المعاد ) وغيره . 

قال ابن حجر يرنه ردّا عليه : (ثم أطال - أي : ابن القيم - من هذا الجنس - 
أي : القياس - بمعارضات كثيرة لا تنهض مع التنصيص على صريح الأمر بالرجعة » 
فإنها فرع وقوع الطلاق على تصريح صاحب القصة - يعني ابن عمر ريا - بأنها 
حسبت عليه تطليقة » والقياس في معارض النص فاسد الاعتبار» والله أعلم . 

فقال ابن عبد البر : ليس الطلاق من أعمال البر التي يتقرب بهاء وإنما هو إزالة 
عصمة حق أدمي فكيفما أوقعه وقع > سواء أجر في ذلك أم أثم » ولو لزم المطيع ولم 
يلزم العاصي » لكان أحف حالا من المطيع)”” . 

خلاصة ما سبق : أنه يترجح بالأدلة أن طلاق البدعة حرام يأثم صاحبه : وأنه 
يقع ويحسب من التطليقات » وهذا مذهب الائمة الأربعة . 


© ® © 


)1( نقلا من فتح الباري )۳4/۹( 1 
(۲) صحيح : رواه ابن أبي شيبة (917/4) . 
(۳) فتح الباري (1007/9) . 


١ ١7:‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


حكم طلاق الثلاث 


لا أولا: حكم مشروعية إيقاع الثلاث : 

اعلم - رحمك الله - أن الطلاق المشروع بعد الدخول الذي أذن الله فيه» هو 
الطلاق الذي يملك فيه الرجعة » ولم يشرع الله كك إيقاع الثلاث جملة واحدة» 
ومن أدلة ذلك : 

)١(‏ قال تعالى : «#الطَلٌَ تان أي : مرة بعد مرةء فهذا هو المتبادر 
المفهوم من لغة العرب » كقوله تعالى : «إفشهدة حه ريم شهدت ياوه [النور : 
"] فإنه لا يعقل أن يقول : أشهد بالله أربع شهادات ... إلخ » ولكن يشهد بالله 
مرة» ثم يشهد الثانية وهكذا . 

(۲) قال تعالى : للقت باریم ايھ ل مو ولا بز 1 
يمن ما خَلَقَ د ف اهن إن کے ر من اللو وَالِْوْوِ الا مولي ى ريون فى 
ذلك إن أرادكأ اکا [البقرة: ۲۲۸] . أي : أن الزوج أحق 0 في 0 
أي : اا ا ي ا 

(۳) وقد ذكر الله في كتابه أقسام وأحكام الطلاق كلها : 

فذكر الطلاق قبل الدخول » وأنه لا عدة فيه . 

وذكر الطلقة الثالثة وأنها تُحرّم الزوجة حتى تنكح زوججا غيره . 

وذ كر طلاق الفداء وهو « الخلع » » وسماه فداء» ولم يحسبه من الطلاق 

بقي الطلاق الرجعي الذي يكون المطلق فيه أحق به بالرجعة » وهو ما ذكره الله 
غا ا الأقسام الثلاثة السابقة . 

وبناء على ما سبق فإن إيقاع الطلاق الثلاث جملة غير مشروع ولا مأذون فيه 
سواء قال لها : أنت طالق ثلاثًا » أو قال لها : أنت طالق » أنت طالق » أنت طالق» 
فكل هذا مخالف لأمر الله وشرعه . 
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0 ثانيَا : ما الحكم لو أوقع الثلاث جملة واحدة ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على أقوال » وأصح هذه الأقوال أنها تقع طلقة واحدة 
رجعية أي : يملك الزوج فيه مراجعة زوجته . 

ودليله : عن أبي الصهباء قال لابن عباس ري : « ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل 
واحدة على عهد رسول الله ييه وأبي بكر » وصدرًا من إمارة عمر ؟ قال : نعم“ . 

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله" . 

تنبيه : هذا الحكم السابق عام سواء طلقها يإنشاء واحد بلفظ واحد ء فقال : 
«وأنت طالق ثلانًا ) » أو قال لها في مجلس واحد : « أنت طالق» أنت طالق» أنت 
طالق » » أو قال لها في مجلس : « أنت طالق » » ثم قال لها بعد أيام وهي في عدتها 
ولم يكن راجعها : «أنت طالق ) ثم قال لها بعد أيام كذلك : «أنت طالق » فكل 
هذا لا يقع منه إلا طلاقًا واحدًا؛ لأن المعتدة لا يقع عليها طلاق ما لم يكن 
راجعها زوجها» ودليل ذلك قوله تعالى : وَإوًا طلم ليسا ل لهي نیش 
غوف َو سَيَحُوهنَّ روه [البقرة : ۲٠٠‏ » وعلى هذا فلا يملك المطلق إلا الرجعة 
أو التسريح لهاء ولا يملك أن يطلقها طلقة أخرى » حتى يراجعها". 

© © © 

0 د مسائل متعلقة بالطلاق : 

9 المسألة الأولى : وتسمى ١‏ الهدم » فيمن طلق امرأته مرة أو مرتين » ثم 
تروجت » ثم عادت إليه بعد فراقها من الثاني هل ترجع إليه بما بقي من طلاق أم 


(۱) مسلم »)١57(‏ وأبي داود (۲۲۰۰) . ! 

(۲) انظر بحوثهم في هذه المسألة : «إعلام الموقعين) -۳١/۳(‏ ٠4)ء‏ (إغاثة اللهفان) (1/9١-55)غ؛‏ 
مجموع فتاوى ابن تيمية اه 

(؟) وهذا جرى به العمل في احا كم المصرية كما ورد ذلك في القانون رقم (0؟) لسنة 579 ١م‏ في المادة (۳) : 
« الطلاق المقترن بعدد لفظًا أو إشارة لا يقع إلا واحدة) . 

(4) راجع بحوث هذه المسألة في كتاب ١‏ نظام الطلاق في الإسلام » للشيخ أحمد شاكر » و« إعلام الموقعين) 
۰)٤۰ -۳۰/۳(‏ و«زاد المعاد» )۲٣۳/١(‏ . 


1۷٦‏ 0 تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





تعود إليه بثلاث تطليقات ؟ 

الجواب : تقدم أن الرجل إذا طلق امرأته آخر ثلاث تطليقات » وانتهت عدتها 
وتزوجت زو جًا غيره ووطثها الثاني » ثم فارقها » ثم عادت للأول بعد انقضاء عدتها 
من الثاني » فإنها تعود إليه في هذه الحالة » ويملك عليها ثلاث 7 يقات . 

لكن السؤال هنا : إذا كان قد طلقها طلقة أو طلقتين فقط » ثم تزوجت غيره» 
ثم طلقها الثاني » وبعد انتهاء عدتها عادت للأول فهل ترجع إليه بما بقي من 
الطلقات » أو ترجع إليه بثلاث تطليقات كما هو الحال في المسألة السابقة“؟ : 

والجواب كالآتي : 
| (أ) إن كان الزوج الثاني لم يجامعها عادت إلى الأول بما بقي من طلقات ؛ 
٠‏ فإن كان الزوج الأول طلقها مرة » فله طلقتان » وإن كان طلقها مرتين فله طلقة 
واحدة» وهذا لا خلاف فيه . 

( ب ) وأما إن كان الزوج الثاني جامعهاء فقد اختلف الصحابة في حكم هذه 
المسألة على قولين : 

الأول : أنها ترجع إليه بما بقي من الطلاق أيضَّاء قال الإمام أحمد : (وهذا قول 
الأكابر من أصحاب النبي إا . 

قلت : فهو قول عمر » وعلي » وأبِي بن كعب » وعمران بن حصين ر 
وهو الذي ذهب إليه أهل الا ف ا > والشافعي » ومالك . 

الثاني : قالوا : ترجع إليه بثلاث تطليقات » وهذا قول ابن عمر وابن عباس وابن 
مسعود و » ومذهب الحنفية" . 

فالمسألة إذًا اجتهادية » وليس فيها نص يفصل الحكم» وإذا كان كذلك 
فأصحاب القول الأول فيهم اثنان من الخلفاء » وقد قال ية  :‏ عليكم بسنتي وسنة 





)1( راجع زاد المعاد (ه/9/ا؟) . 
(۲) مصنف عبد الرزاق .)١١١88-511١١815(‏ 
(۲) مصنف عبد الرزاق .)١1١١55-11١1١517(‏ 


كتاب الطلاق وأحكام الأسرة VY‏ 





الخلفاء الراشدين من بعدي )20 ولذا فيرجح تقديم هذا القول» والله أعلم . 
لا المسألة الثانية : فيمن خير زوجته بين المقام معه أو مفارقته : 

عن عائشة را قالت : لما أمر رسول الله يك بتخيير أزواجه » بدأ بي » فقال : 
« إني ذاكر لك أمرًا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمرى أبويك » » قالت : وقد علم أن 
أبواي لم يکونا ليأمراني بفراقه » ثم قرأ : «9 يكام الت ل دروک إن کن ترد 


ص ا 


لحيو لديا وزینتها فعایت می وسک سا جیا © وإن كشن 
ترذت» اله وروم وَالدَّارَ الاجر ن آله امد لمكت م ل عا 
[الأحزاب : ۲۸» 04 . فقلت : في هذا أستأمر أبواي ؟ فإني أريد الله ورسوله والدار 
الآخرة » قالت عائشة : ثم فعل أزواج النبي يك مثل ما فعلت » فلم يكن ذلك طلاق ‏ . 

ونلاحظ في هذه المسألة أمور: 

أولا : تخيير الزوج لزوجته بالمقام معه أو مفارقته » بأن يقول لها : اختاري » أو 
اختاري نفسك » وهذا التخيير بمجرده لا يعد طلاقًا لا حلاف في ذلك . 

ثانيًا : بعد أن يخيرها الزوج » فقد تختار البقاء معه » أو تختار الطلاق :. 

( أ ) فإن اختارت الزوج فالذي عليه معظم أصحاب النبي ية ونساؤه كلهن 
ومعظم الأئمة أن من اختارت زوجها لم تطلق » ولا يكون التخيير بمجرده طلاقًا ‏ 
صح ذلك عن عمر » وابن مسعود » وابن عباس » وعائشة » وصح عن علي » وزيد 
ابن ثابت » وجماعة من الصحابة أنها إن اختارت زوجها فهي طلقة رجعية . 

والراجح القول الأول لأن النبي بيا لما اختاره أزواجه لم يقل لهن : وقع لكن 
طلقة » ولم يثبت أنه راجعهن » بمعنى أنه لم يكن نّم طلاق ليحتاج إلى رجعة » 
ولذلك كانت عائشة ًا تقول : « خيرنا رسول الله لا » أفكان طلاقًا ؟ !)9ك 
وفي رواية - : «ولم يكن ذلك طلاقًا ) . 


(۱) صحيح : أبو داود (4700) » والترمذي (1715) » وابن ماجه (4 4) » وفي صحيح الجامع (5549) . 
(؟) البخاري )٤۷۸٥(‏ » ومسلم )۱٤۷٥(‏ » والترمذي )۳۲۰٤(‏ » وابن ماجه )5١95(‏ . 

(۳) راجع «زاد المعاد) (ه//781) . ْ 

. )035/3( والترمذي (۱۱۷۹) » والنسائي‎ »)١477( البخاري (2774) , ومسلم‎ )٤( 


۷۸ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 





( ب ) وأما إن اختارت نفسها بأن تقول : اخترت نفسي » فهل يقع بذلك 
طلاق أم لا؟ 

اتفق الصحابة على وقوع الطلاق » لكنهم اختلفواء فمنهم من يرى أنها طلقة 
رجعية » ومنهم من يرى أنها طلقة بائنة » ومنهم من يرى أنها ثلاث . 

ومن ثم اختلف الفقهاء في حكم هذا التخيير» ولهم في ذلك تفريعات كثيرة » 
وقد تقصى ابن حزم هذه المسألة ورجح هو أنه لا يقع بذلك طلاق ؛ لأن الله لم 
يجعل أمر الطلاق بيد النساء » وله في ذلك كلام حسن » لكننا نرى أن ابن القيم بعد 
أن ذكر شيئًا من كلام ابن حزم يقول : (ولولا هيبة أصحاب رسول الله ككل لما 
عدل عن هذا القول » ولكن أصحاب رسول الله هم القدوة وإن اختلفوا في حكم 
التخيير » ففي ضمن اختلافهم اتفاقهم على اعتبار التخيير وعدم إلغائه » ولا مفسدة 
في ذلك » والمفسدة التي ذكر نحوها في كون الطلاق بيد المرأة إنما تكون لو كان 
ذلك بيدها استقلالا » فأما إذا كان الزوج هو المستقل بهاء فقد تكون المصلحة له 
في تفويضها إلى المرأة لتصير حاله معها على بينة ؛ إن أحبته أقامت معه » وإن كرهته 
فارقته» فهذا مصلحة له ولهاء وليس في هذا ما يقتضي تغيير شرع الله وحكمته» 
ولا فرق في ت وكيل المرأة في طلاق نفسها وتوكيل الأجنبي » ولا معنى لمنع ت وكيل 
لاحي في الطلاق كما يصح توكيله في النكاح والخلع)” . 

قلت : وك يدك على ولذد لزاه الاية قن وال تغلي : #إن كس ردک 

الحيزة ألدنا وزینتهًا فعا لے ECA‏ 3 ا یاه الآية الأحزاب : 
ل ا 
لنفسها يقع طلاقًا وهذا ظاهر . 

ويمكن أن يقال : | : إن المقصود بالتسريح : إمضاء الفرقة » وعدم الرجعة » وذلك 
كقوله تعالى عن المطلقة الرجعية : «وَإدًا طلقم السا لعن أجَلَهُنَّ نکش 


. )5595/0( زاد المعاد‎ )١( 


كتاب الطلاق وأحكام الأسرة 1۷۹ 


غوف أو سحن مروف [البقرة : ]08١‏ أي إذا انتهت العدة فإما أن تمسكهاء 
وإما أن تت ركها فلا تراجعها إضرارًا بها . وعلى هذا فيترجح القول بأن التخيير إذا 
اختارت نفسها أنها طلقة رجعية . 

قال ابن حجر كذ : (والتسريح في هذه الآية محتمل للتطليق والإرسال ... 
وذلك راجع إلى الاختلاف فيما خير به النبي ل نساءه» هل كان في الطلاق 
والإقامة » فإذا اختارت نفسها طلقت » وإن اختارت الإقامة لم تطلق ... أو كان 
التخيير بين الدنيا والآخرة » فمن اختارت الدنيا طلقها ثم متعها ثم سرحهاء ومن 
اختارت الآخرة أقرها في عصمته!" . 

ويشكل على ذلك أيضًا ما ثبت أن رجلا جاء إلى ابن عباس وي فقال : 
ملكت امرأتي أمرهاء فطلقتني ثلانّاء فقال ابن عباس : « خطأ الله نوءهاء إنما 
الطلاق لك عليهاء وليس لها عليك 0" . 

لكن هذا الأثر أجاب عنه ابن القيم بأن المرأة طلقت الرجل » وليس لها ذلك › 
والنزاع فيمن لو طلقت نفسها بعد تمليكه نفسها" 


© ® © 





ل المسألة الثالثة : إذا أمره أحد أبويه بطلاق زوجته هل يطلقها : 

عن عبد الله بن عمر ويا قال : كانت تحتي امرأة وكنت أحبهاء وكان عمر 
یکرهها» فقال لي : E‏ فأتى عمر النبي بي فذكر ذلك لهء فقال 
النبي كه : « طلقها )21 . 

قلت : ظاهر الحديث يدل على طاعة الأب » ويلحق به الأم في طلاق زوجته › 
لكن إذا تأملنا الحديث فإنه لا يدل على أن ذلك حكمًا عامّاء بل هذا يدل على 


() فتح الباري (۳۷۰/۹) . 

(۲) صحيح : رواه عبد الرزاق »)57١/5(‏ وابن حزم )7757/1١1١(‏ . 

(۳) راجع زاد المعاد )۲۹۲/٥(‏ . 

. )۳۰۸۸( وابن ماجه‎ »)١١85( والترمذي‎ »)٥۱۳۸( صحيح : رواه أبو داود‎ )٤( 


٠‏ تمامالمنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 
واقعة معينة » وغالب الظن أن عمر إنما كان يكرهها لسبب ديني » وأنه إنما أمره 
بطلاقها لذلك .2202 

زلذلاك اننا تسكن الانام اید ع آمرة ی أن رطق وعد ا ا 
عمر مع ابنه » فقال الإمام أحمد : وهل أبوك مثل عمر 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية ّل عن رجل متزوج وله أولاد » ووالدته تكره 
الزوجة وتشير عليه بطلاقهاء هل يجوز له طلاقها ؟ 

فأجاب : لا يحل له أن يطلقها لقول أمهء بل عليه أن يبر أمه» وليس تطليق 
امرأته من برهاء والله أعله”" . 





© ® 6 
لا المسألة الرابعة : إذا شك في الطلاق : 
ا و » واليقين لا 
يزال إلا بيقين 
eT‏ : علق الطلاق عليه) » ثم شك هل تحقق الشرط 
أم لا؟ لا يلزمه الطلاق أيضًا . 
وكذلك إذا شك كم مرة طلق زوجته هل طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثة » فلا 
تحسب إلا واحدة» لأنها المتيقنة وما عداها شك . 
© © © 
لا المسألة الخامسة : في الحلف بالحرام” : 
ما الحكم إذا قال الرجل لزوجته « علي الحرام » أو « إن فعلت كذا فأنت علي 
حرام ) ؟ 
الراجح في الصيغة الأولى : أنه التزام بالتحريم إن نوى به التحريم » وعليه كفارة 





. )۱۱۲/۳۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. و« زاد المعاد» (ه/7)‎ » )77 -1٤/۳( انظر إعلام الموقعين‎ )۲( 


كتاب الطلاق وأحكام الأسرة 9 ۱۸۱ 


ينين 4 لأن التحريم لا يلزمه . 
قال ابن عباس وِقا : « الحرام يمين يكفرها» . ثم قال : «لقد كان لكم في 


(0) 





رول الله اسوه حت 

وأما الصيغة الثانية : فهي كفارة يمين أيضًا 

وبقي في هذا الأمر ما لو قال لها صراحة : «أنت علي حرام » هكذا باللفظ 
الصريح فما حكمها ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على نحو عشرين قولا : 

والذي نختاره أن هذا منكر من القول وزور » وأنه أشبه بالظهار» وهذا اختيار 
شيخ الإسلام ابن ية ا . 

وعلى هذا فيتلخص مما سبق : 

)١(‏ أن الحرام إذا أوقعه باللفظ الصريح المنجز كان ظهارًا حتى لو نوى به 
الطلاق » وذلك بأن يقول لزوجه : « أنت علي حرام » » أو « حرمتك على نفسي » . 

(۲) وإن حلف به كان يمينا في حالة التعليق وذلك بأن يقول لها : إن فعلت 
كذا فأنت علي حرام » وقصد به تحريمها أو تطليقها . 

(۳) وإن حلف بها بصيغة الإلزام بأن قال : « علي الحرام » فإن قصد التحريم 
للزوجة كان يميئًا . 

© © ® 

لا المسألة السادسة : الاستثناء في الطلاق : 

أي : إذا قال لزوجته : أنت طالق إن شاء الله » لا يقع به الطلاق . 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية د ا عن رجل حلف بالطلاق ثم استثنى هنيهة 
بقدر ما يمكن فيه الكلام ؟ 


(۱) مسلم 47 ,)١‏ وأحمد )776/١(‏ . 
(۲) نقله عنه ابن القيم في إعلام الموقعين (۳/ش۷۲) . 


AY‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





فأجاب : (لا يقع فيه الطلاق » ولا كفارة عليه والحال هذه » ولو قيل له قل : إن 
شاء الله ينفعه ذلك أيضًا ولو لم يخطر له الاستثناء إلا لما قيل لهء والله عل(“ . 
© ® © 


0 المسألة السابعة : هل يجوز التوكيل فى الطلاق ؟ 

رق بض العلماء أن الوكالة: فى الللاق لا ت رى داك أن 
الطلاق جعله الله بيد الرجل ء فلا يملك أحد أن يطلق سواه . 

وذهب أكثر العلماء إلى جواز الوكالة في الطلاق » وهذا هو الراجح » وليس فيه 
مفسدة » فإن المطلق في الحقيقة هو الزوج » ولكن طريقة تطليقه إما بنفسه » وإما 
بتوكيل غيره » ولذلك فإن هذا الغير لا يملك أن يطلق له إلا بتوكيله . 

قال ابن القيم يرنه : (ولا معنى لمنع توكيل الأجنبي في الطلاق » كما يصح 
ت وكيله في النكاح والخلع » وقد جعل الله سبحانه للحكمين النظر في حال الزوجين 
عند الشقاق ؛ إن رأيا التفريق فرقا » وإن رأيا الجمع جمعا » وهو طلاق أو فسخ من غير 
الزوج » إما برضاه إن قيل : هما وكيلان » وإما بغير رضاه إن قيل : هما حكمان » وقد 
جعل للحاكم أن يطلق على الزوج من يطلق عنه » أو يخالع » لم يكن في هذا تغيير 
لحكم الله » ولا مخالفة لدينه » فإن الزوج هو الذي يطلق إما بنفسه أو بوكيله ...)20 . 

تنبيهات : 

)١(‏ ينبغي أن يُحدد لموكله زوجته التي يطلقها (خاصة إذا كانت له أكثر من 
زوجة)» وأن يلتزم الموعد الذي يطلق فيه إن حدده له» وأن يوقع الطلاق على 
اة : 

(؟) ليس هناك دليل على جعل العصمة بيد المرأة تطلق الزوج متى شاءت » وهو 
شرط باطل لو اشترطاه فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط . 


(1) مجموع الفتاوى (۲۳۸/۳۳) . 
إفه زاد المعاد (۲۹۹/۰) : 
"0 انظر فتاوى اللجنة الدائمة )07845/١١/7١(‏ ترتيب الدويش.. 


كتاب الطلاق وأحكام الأسرة AY‏ 





لا المسألة الثامنة : في. ادعاء الزوجة الطلاق والزوج منكر : 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه » عن جده عن النبي با قال : « إذا ادعت المرأة 
طلاق زوجها » فجاءت على ذلك بشاهد واحد عدل استحلف زوجها , فإن حلف 
بطلت شهادة الشاهد » وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخرء وجاز طلاقها ) . 

ويتلخص من ذلك إن ثبت الحديث » أن دعوى المرأة بوقوع الطلاق لا يثبت . 

وأنها إذا جاءت بشاهد واحد فحلف الزوج بطلت دعواها . 

وأما إذا نكل الزوج فلم يحلف حكم لها وأجيز الطلاق . 

© © 95 

لا المسألة التاسعة : إذا عتقت الأمة وزوجها عبد : 

عن ابن عباس وا قال : « كان زوج بريرة عبدًا أسود يقال له : مغيث عبدًا 
بني فلان كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة © . 

ومعنى الحديث : أن « بريرة ) كانت أمة وهي زوجة لعبد يقال له : « مغيث ) » ثم 
أعتقت بريرة » وفي هذه الحالة يكون لها الخيار إما أن تظل تحت زوجهاء وإما أن 
تفارقه » وهل هذا الفراق فسخ أم طلاق ؟ خلاف بين أهل العلم » والراجح أنه فسخ . 

© © © 

تا المسألة العاشرة : في حكم طلاق العبد : 

اختلف العلماء في طلاق العبد » هل يملك طلقتين فقط أم ثلاث تطليقات على 
النحو الاتي : 

القول الأول : قالوا : إن طلاق العبد والحر سواء يملك فيها ثلاث تطليقات › 
وسواء في ذلك كانت الزوجة حرة أو أمة وهذا مذهب أهل الظاهر. 





)١(‏ رواه ابن ماجه )۲١۳۸(‏ » والدارقطني )١77/4(‏ » وصححه البوصيري في « الزوائد » » وقواه ابن القيم في 
« زاد المعاد » (588/0)» وأما الشيخ الألباني فقد ضعفه انظر ضعيف الجامع )۳۱١(‏ . 

(۲) البخاري »)٥۲۸۳(‏ والترمذي »)١١55(‏ وانظر ما يتعلق بالمسألة عند البخاري (۱۳۸/۹) » ومسلم 
(755)» والنسائي .)١57/5(‏ 
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القول الثاني : إذا وجد الرق في أحد الزوجين كان الطلاق - بسبب الرق - 
اثنتين » فإذا كان الزوج حرا والزوجة أمة فالطلاق اثنتان » وكذلك إذا كان الزوج 
عبدًا والزوجة حرة يكون الطلاق اثنتين 

القول الثالث ل ل 
الزوجة حرة أم أمة » وإن كان عبدًا فالطلاق اثنتان سواء كانت الزوجة حرة أم أمة . 
وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد في ظاهر مذهبه . 

القول الرابع : أن الطلاق متعلق بالزوجة » فالزوج (سواء كان حرا أو عبدًا) 
يطلق ثلاثًا إذا كانت الزوجة حرة» ويطلق اثنتين إذا كانت الزوجة أمة. وهذا 
مذهب أبي حنيفة . 

قلت : وقد ذكر ابن القيم هذه المسألة وأقوال العلماء ولم يرجح شيئًاء إلا أنه 
أشار بأن الأحاديث الواردة في ذلك كلها ضعيفة » والآثار الثابتة عن الصحابة 
متعارضة » وليس بعضها أولى ببعض » ثم بين مأخذ كل فريق من حيث القياس” . 

قلت : ويترجح عندي - والله أعلم - مذهب الظاهرية لأن النصوص الواردة 
عن الطلاق في القرآن والسنة الصحيجة لم تفرق بين عبد وحر» والحكمة لني جعل 
الله لأجلها الطلاق الرجعي مرتين قبل الثالثة هي في الحر والعبد سواء . 
ملاحظات : 

)١(‏ ينبغي للزوجين أن يتقيا الله في أمر الطلاق » فلا يوقعانه إلا إذا كان هناك 
سبب يستدعي ذلك . 

68 ينبغي أن يتقي الله إذا وقع الطلاق » فلا يهضم أحد حق الآخر قال تعالى : 
ولا تنسو سوا لقصل فض بک [البقرة: ۲۳۷] . 


وم لآ يحل لرجل اسك و بل واجب 
عليه أن يفارقها إلا إذا كانت كتابية . 


)١(‏ زاد المعاد (ه/ ا .(YYY‏ ظ 


كتاب الطلاق وأحكام الأسرة 0 ”' ` هم ١‏ 


وأما المرأة إذا أسلمت فإنها لا تبقي مع زوجها المشرك سواء كان كتابيًا أم غير 
كتابي . < 

)٤(‏ إذا قالت المرأة لروجها : «أنت طالق ) أو «أنت حرام علي ) أو تيد 
هذاء فهذا كله لغو وباطل» ولا يقع به طلاق ولا ظهار ولا شيء» وعليها أن 
تستغفر الله وتتوب إليه . 

(ه) إذا لعن الرجل زوجته لا يقع به طلاق » وعليه أن يتوب إلى الله ؛ لأن 
المؤمن لا يكون لعانًا ولا فاحشًا ولا بذيًا. 

(1) كتابة الطلاق عند المأذون في الوثائق الرسمية أمر حسن» وهو من 
المصالح المرسلة لإثبات الحقوق » كما هو الحال عند النكاح . لكنه إذا لم يكتبه 
عند المأذون فعليه أن يتقي الله وليعلم أنه من الطلاق المحسوب عليه » فإنه بمجرد 
تلفظه به سواء كتبه عند المأذون أو لم يكتبه ترتب عليه أحكامه الشرعية . 

(۷) على المأذون الشرعي ألا يوقع الطلاق البدعي » بل يبين لهما الحكم 
الشرعي » ويؤخرهما لحين طهر المرأة طهرًا لم يجامعها فيه الزوج ليقع الطلاق على 
السنة » لكن إن كان الزوج قد طلق بالفعل وأراد إثبات الطلقة » وكان طلاقه بدعيًا 
فيجوز للمأذون إثبات الطلاق ؛ لانه قد وقع بالفعل على القول الراجح . 

(۸) إذا تواعد الزوجان على الطلاق في يوم ماء لم يقع الطلاق حتى يوقعه : 
فإذا جاء الموعد ولم يطلق لا يحسب طلاقًا . 

(9) قال ابن حزم كر : (ويُطلّق من لا يحسن العربية بلغته باللفظ الذي يترجم 
عنه في العربية بالطلاق » ويطلق الأبكم والمريض بما يقدر عليه من الصوت 
والإشارة التي يوقن بها من سمعها قطعًا أنهما أرادا الطلاق)2" . 

)٠١(‏ إذا طلق امرأته » ثم كرر طلاقها لكل من لقيه مشهدًا أو مخبرًا أو 
مستفتيًا » لا يقع إلا طلاقًا واحدًا . 


وى المحلى (١4/1١ه)‏ المسألة )١576(‏ . 


A1‏ تمام المنة ي فقه الكتاب وصحيح السنة 

)١١(‏ إذا تيقنت المرأة أن زوجها طلقها ثلاث تطليقات فلا يجوز لها أن تمكنه 
منها» فإن فعلت وأمكنته فهي زانية ؛ ولذا ننصح بتسجيل وقائع الطلاق التي تقع 
شفهيًا في السجلات الرسمية حتى لو كان بينهما تصالح"ومزاجعة » وذلك لكي لا 
ينكر الزوج عدد هذه الطلقات في يوم من الأيام . ظ 

)١۲(‏ مسائل الطلاق يسأل عنها المظلق بنفسه » ولا تكون يإرسال نائب عنه ؛ 
لأنه قد يحتاج المفتي أن يستفهم من السائل عن نيته وألفاظه ونحو ذلك . 
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لا معناه : 
معصية المرأة لزوجها فيما يجب عليها . 
وأصل النشوز : الارتفاع > وسميت معصيتها نشورًا لأن المرأة تترفع على 
زوجهاء وتتعالى عليه ولا تقوم بحقه . 
ومن أمثلة ذلك : 
امتناعها عن الاستمتاع بها في الفراش 
وكذلك إذا أجابته وهي متبرمة ساخطة ؛ لأن ذلك لا يحصل به كمال 
الاستمتاع . 
© © © 
لا كيف يعامل الرجل زوجته الناشز ؟ 
قال تعالی : وای اون فورش تَيطوشك وََمْجْرُرهنَ في المصاجع 
اد اعتڪم ل لبعو علَيبنَ سی یاک [ النساء : 4 » وعلى هذا فإن 
الرجل إذا وجد من امرأته نشورًا فعليه التي : 
- اوا : أن يعظها : والمقصود بالموعظة تليين القلب بتذكيرها بما يكون لها من 
ثواب الله إن أطاعت » وما ينتظرها من العقاب إن خالفت . سواء كان هذا العقاب 
دنيوي أو أخروي . ظ 
وعلى الرجل أن بكرو نك نيحي تزف رايا انض عرق اللي لد 
بها على قلب زوجته » وذلك من دوام عشرته لها ومعرفته لأحوالها وشبخصيتها 0 
الذي ينجع فيها من الكلمات والتحذيرات . 
ثانيًا : الهجر في المضجع : والمقصود بالمضجع : الفراش » وذلك بألا ينام 
معها في الفراش 


۸۸ ْ 0 تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 





وعلى هذا فيجوز أن يهجرها وهو في نفس البيت » وهو الأصل » ويجوز أن 
يهجرها خارج البيت . 

قال الحافظ يذ : (والجمهور على أن المراد بالهجران : ترك الدخول عليهن 
والإقامة عندهن على ظاهر الآي)220 . 

وعن انس 5 قال : ألى رسول الله يا من نسائه شهرًا » وقعد في مَشّرية له » 
فنزل لتسع وعشرين » فقيل : يا رسول الله إنك آليت شهرًا» قال : «إن الشهر تسع 
وعشرون » . 

وورد في حديث معاوية بن حيدة ونه قوله ية : « ولا تهجر إلا في البيت )22 . 

فالحديث الأول أت الهجر خارج البيت والثاني منعه » ولا منافاة بينهما . 

قال الحافظ كلاه : (والحق أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال» فربما كان 
الهجران في البيوت أشد من الهجران في غيرها » وبالعكس بل الغالب أن الهجران 
في غير البيوت آلم للنفوس وخصوصًا النساء لضعف نفوسهن)2© . 

ويرى بعض العلماء أن المقصود بأن يهجرها : في المضجع أي يولي لها ظهره ؛ 
ا 
ثالتا : أن يضربها : 

عن عبد بن زمعة طبه عن النبي يا قال : « لا يجلد أحد كم امرأته جلد العبد 
ثم يجامعها في آخر اليوم )2 . 

وقد جاء في الحديث المنع من أن يكون الضرب مبرحا » فعن جابر بن عبد الله 


يا في حجة النبي بيا قال النبي في خطبته : « ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم 





() انظر الفتح (701/9) . 

(۲) البخاري (0501)» ومسلم ».)1١١(‏ والترمذي (۷۹۰).» والنسائي )١57/5(‏ . 

: (5) صحيح : رواه أبو داود »)۲۱٤۲(‏ وابن ماجه (. ٠ء‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب (۱۹۲۹) . 
4١‏ فتح الباري )۳۰٠/۹(‏ . 

(ه) البخاري )٥۲۰٤(‏ ۰ ومسلم (5855)» والترمذي »)۲۳٤۳(‏ وابن ماجه (۱۹۸۳) . 
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أحدًا تكرهونه » فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير ميرح )© 

قال النووي كه : (والضرب غير المبرح هو ما لسن يديد ولا شاق ولا 
مؤثر)”". 

قال ابن عثيمين يَدْأَنْه: (أما عن كميته - يعنى الضرب - فإنه لا يزيد عن عشر 
ضربات لقول النبي كَل لاجد فق عثرة سر لای حدم حدود اله ور 
ملاحظات : 

)١(‏ وردت أحاديث في النهي عن ضرب النساء فمن ذلك عن إياس بن 
عد الله بن أبي ذباب ييه قال : قال رسول الله يار : ولا تضربوا إماء الله » › 
فجاء عمر إلى رسول الله ييو فقال : ذئرن النساء 0 أزواجهن فرخحص في 
ضربهن » فأطاف بآل رسول الله يكل نساء كثير يشكون أزواجهن» فقال 
النبي يا : « لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون e‏ ليس أولئك 
بخیا رکم ). ومعنى : ( ذثر) نشز . 

قال الشافعي كاذه : (يحتمل أن يكون النهي على الاختيار» والإذن على 
الإباحة » ويحتمل أن يكون قبل نزول الآية بضربهن » ثم أذن بعد نزولها فيهم)”©. 

: المقصود بالضرب هو التأديب » وليس الانتقام كما يفعله بعض الجهلاء‎ )۲( ٠ 
ظ‎ E عن عرب راعهم بكل انا ينكاس كه بزورلما امتدل‎ 
رمى بأثاث البيت » وهذا كله لا يليق بأهل المروءات . ظ‎ 


(۱) مسلم (۱۲۱۸) » وابن ماجه )۳۰۷٤(‏ » وأحمد (1۷/۲) . 

(۲) مسلم شرح النووي (748/9) . 

(۳) البخاري )1۸٥۰( )1۸٤۸(‏ : ومسلم(۰۸ ل »)١5777(‏ والنسائي 
في الرجم » وابن ن ماجه )۲٦۰۱(‏ , 

. ط . الإسلامية‎ . )۳۸٤/١( الشرح الممتع‎ )٤( 

(ه) حسن لغيره : رواه أبو داود (47١؟)‏ » وابن حبان )٤۱۸۹(‏ » وله شاهد مرسل عند البيهقي )۰٤/۷(‏ › 

قال الحافظ (۳۰۳/۹) : وله شاهد من حديث ابن عباس في صحيح ابن حبان . 
(1) نقلا من فتح الباري )۳۰٤/۹(‏ . 


1۹۰ ْ تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 


(۳) ليس من التأديب : التقبيح لها وسبها بالألفاظ البذيئة » أو التعدي بهذه 
الألفاظ إلى سب أبويها وعشيرتها » فالمؤمن ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش 
ولا البذيء . 

, متى عادت المرأة عن نشوزها فليس له عليها سبيل السخرية والاستهزاء‎ )٤( 
وكثرة اللوم والعتب » وتعديد ما سيق من زلاتها ؛ لأن الله يقول : قن اڪ‎ 

فلا عا سوا لين ديلا سیک 5 إنَّ أله کات علا ڪيا [ النساء : 4 . 
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إرسال الحكمين : 
إذا وصل الأمر e‏ الشقاق بين الزوجين أرسلنا إليهما حكمين 
يحكمان بينهما . قال تعالى : «وَإِنْ < خفتم قاف بَنهمَا انعا حَكمَا حَكَمَا من أهله. 
EE‏ أ إن ردا اکا يوين لله بشما € [النساء : r‏ . 
فيرسل إليهما حكمان لهما من العلم والثقة والمعرفة ما يؤهلهما للحكم بينهماء 
على أن يكون هذان الحكمان أحدهما من أهله والآخر من أهلها ؛ لأنهما أعرف 
بشكونهما وأرفق لهما من الاأجنبيين © 
ملاحظات : ٠‏ 
(۱) هذان الرجلان « حكمان » كما ذكر ربنا کک › فلهما أن يقضيا بما يرياه 
دون الرجوع إلى الزوجين» وما يحكمان به فهو ملزم عليهماء رضي الزوجان أم 
كرهاء فلهما أن يحكما بالتفريق أو التوفيق وهو أفضل . 
وقد قال بعض أهل العلم أنهما « وكيلان » عن الزوجين» وليس بصحيح بل 
هما «حكمان ») كما ورد في الآية” . 





.)ه؟5١/5( زاد المعاد‎ )١( 
والفرق بين الوكيل والحاكم ؛ أن « الوكيل » لا يتصرف إلا بإذن موكله » وعلى هذا فلا يملكان التفريق‎ )۲( 
بينهما إلا يإذن الزوجين » وأما و الحكم » فهو قاض با يحكم به» وعلى هذا فهما يملكان التفريق بينهما‎ 
٠ . دون الرجوع إليهما‎ 


ڪتاب الخلع ) ۱۹۱ 


لا معناه : 


لغة : فراق الزوجة على مال » مأخوذ من خلع الثوب » لأن المرأة لباس الرجل معنى(» 
وشرعًا : فراق الرجل زوجته ببذل قابل للعوض يحصل لجهة الزوج 
ويقال له : وفداء)» لأن المَرأة تفتدي نفسها من زوجها. 


© © © 





لا دليل مشروعيته : 

قال تعالى : إن حف أ ألا بجا حَدُودَ الم ملا جاح عَلهَمَا فا أَفكَدَت بده 
[البقرة: ۲۲۹] . 

وعن ابن عباس ر قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي بيا 
فقالت : يا رسول الله » ما أنقم على ثابت في دين ولا حلق إلا أني أخاف الكفر فقال 
رسول الله يلد : « فتردين عليه حديقته ؟ ) فقالت : نعم » فردت عليه وأمره بفراقها" . 

© ® ® 

لا شروط الخلع : 

اعلم أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها من غير سبب » لما ثبت 
في الحديث عن ثوبان يه عن النبي يكل قال : « أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في 
غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة )9 . 

وعلى هذا فإنها لا تطلب الطلاق إلا بشرط أن يخافا ألا يقيما حدود الله » وبيان 
ذلك : أن تكره المرأة زوجها بسبب ما فتخاف ألا تؤدي حق الله في طاعة زوجها . 


( انظر فتح الباري (395/9) . 
(۲) المصدر السابق (85/8*) » وانظر المحلى ١(‏ ل وانظر الشرح الممتع )۳۸۸/١(‏ . 
)۳( البخاري (9۲۷7)› وأبو داود (۲۲۲۹) › والنسائی ئي )3۹/7( 3 وابن ماجه .)5١ 65١9‏ 


(4) صحيح : أبو داود (۲۲۲۹)» وااترمذي (۱۱۷۸)» وحسنه » وابن ماجه ٠. )۲۰٣۵(‏ 


۹۲ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





قال ابن قدامة له : (وجملة الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها لله أو 
حلقه » أو دينه » أو كبره » أو ضعفه » أو نحو ذلك » وخشيت ألا تؤدي حق الله في 
طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه لقوله تعالى : إن في أل 
ا کو ألو لا تح هما ا أقتت ييه رابية: .)2 . 


© © @ 

لا هل الخلع فسخ أم طلاق ؟ 

اختلف أهل العلم في ذلك » فيرى بعضهم أنه طلاق بائن محسوب من الثلاث 
وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه » ويرى آخرون أنه فسخ 
للنكاح وفرقة بائنة » ولكنه ليس من الطلاق الثلاث » وهذا مذهب أحمد والقول 
الآخر للشافعي واختيار طائفة من أصحابه» وهو قول جمهور فقهاء الحديث 
كإسحاق بن راهويه وأبي ثور وداود» وابن المنذر وابن خزيمة . فعن ابن عباس 
ويا أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه » فجعل النبي اة عدتها حيضة" . 

وهو الثابت عن ابن عباس ويا وأصحابه » وعن ابن عمر ويا" . 

ومعنى هذا : أنه لو طلقها تطليقتين » ثم خالعهاء فهل يجوز له أن تعود إليه ؟ 

الجواب : نعم ؛ لأنه بقي له طلقة » وهو لم يطلقهاء بل فسخ التكاح . 

وقد وردت آثار عن بعض الصحابة طلا تخالف ما ذهب إليه ابن عباس ونا 
لكنها كلها لا تصح » ولم يصح في الباب من الآثار إلا أثر ابن عباس » وقد ثبت عن 
عثمان ذه أنه أمر المختلعة أن تستبرئ بحيضة . 

قال ابن تيمية ينه : (ولو كانت مطلقة لوجب عليها أن تتربص ثلاثة قروء)“ . 

قلت : أما أثر ابن عباس روا فقد رواه عبد الرزاق بسنده أن طاوسًا قال : كنت 





- (0) المغني (1/87اه) . 

(۲) رواه أبو داود (0715 » وصححه الشيخ الألباني : 
(۳) رواه أبو داود (۲۲۳۰) » والترمذي )١١85(‏ . 
)٤(‏ انظر مجموع الفتاوى (۲۸۹/۳۲) . 


ا 


كتاب الخلع ١‏ : 1۹۳ 





عند ابن عباس » إذ سأله إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص فقال : إني أستعمل هاهنا 
- وكان ابن الزبير يستعمله على اليمن على السعايات”“ - فعلمني الطلاق فإن عامة 
تطليقهم الفداء » فقال ابن عباس : ليست بواحدة - وكان يجيزه - يفرق به » قال : 
وكان يقول : إنما هو الفداء » ولكن الناس أخطعوا اسمه » فقال لي حسن بن مسلم : 
قال طاوس : فراددت ابن عباس بعد ذلك » فقال : ليس الفداء بتطليق » قال : وكنت 
أسمع ابن عباس يتلو في ذلك : للقت رتت بآنشريهع ل دي 
[البقرة: ۲۲۸] ٠‏ ثم يقول : فلا ناح عَلئهمَا ف هدت بود . ثم ذكر الطلاق بعد 
الفداء قال : وكان يقول : ذكر الطلاق قبل الفداء وبعده» وذكر الله الفداء بين 
ذلك » فلا أسمعه ذكر في الفداء طلاقًا قال : وكان لا يراه تطليقً . 

ومعنى هذا أن الله ذكر الطلاق في أول الآية فقال : 98 الطَلَقُ يتان » ثم ذكر 
الخلع » ثم ذكر الطلقة الثالثة فقال : ميان طلقا قلا يَلُ َم مِنْ بعد حن تنكم روا 
ْمُه “فلو كان الخلع طلاقًا لكان أربع تطليقات . 

قلت : ومن الأدلة أيضًا : عن الؤبيع بنت معوذ وا قالت : اختلعت من زوجي › 
ثم جئت عثمان فسألته ماذا علئَ من العدة ؟ فقال : لا عدة عليك إلا أن تكوني حديثة 
عهد به فتمكثي حتى تحيضي حيضة » قال : وأنا متبع في ذلك قضاء رسول الله 
ية في مریم المغالیة“ كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فاختلعت منه^ . 

تنبيه : يرى بعض العلماء أن الخلع طلاق لما ثبت في بعض روايات حديث 
ثابت بن قيس أن الرسول ييا قال له : « اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ) » وهذه 
الرواية وإن كانت في صحيح البخاري فإنها من رواية أزهر بن جميل » قال البخاري 


. أي : أنه يوظفه على جمع الأموال ونحوها‎ )١( 

(۲) صحيح : رواه عبد الرزاق »)١١755(‏ رواه نحوه سعيد بن منصور »)١450(‏ والبيهقي (۳۱۹/۷) . 

(9) المغالبة : نسبة إلى بني مغال قبيلة من الأنصار . 

» )٤٥۰/۷( وانظر سنن البيهقي‎ » )5١54( وابن ماجه‎ »)١85/5( صحيح لشواهده : رواه الدسائي‎ )٤( 
. )۲۳۷/۱۰( والمحلى‎ 
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ف خره : لا يتابع فيه عن ابن عباس » أي : أن البخاري يرى أن لفظه شاذ . 
قلت : الرواية المحفوظة ما تقدمت بلفظ : « وأمره بفراقها ) › ول فة الام 
بالتطليق . 
© © © 
لا ألفاظ الخلع : 


اعلم أن الخلع بذل عوض لتفتدي به المرأة نفسها والألفاظ الواردة في ذلك لها صيغ : 

(أ) أن يخلعها بلفظ الطلاق الصريح » كأن يقول : طلقتك (ويكون ذلك على 
عوض) . 

( ب ) أن يخلعها بلفظ كناية الطلاق مع قصده وقوع الطلاق كأن يقول : 
حررتها بألف جنيه مثلا» وينوي بذلك فراقها . 

( < ) أن يخلعها بلفظ « الخلع» أو « الفسخ» أو «الفداء) ولا ينوي طلاقا . 

( < ) أن يخلعها بلفظ « الخلع) أو « الفسخ » أو « الفداء» وينوي الطلاق . 

وبناءً على هذه الألفاظ اختلف العلماء في الأثر المترتب عليها على ثلاثة أقرال : 

الأول : قالوا : هو طلاق بكل حال وبأي لفظ » يعني : أنه يحسب من الطلقات . 

الثاني : اعتبروا الحالات (أ» ب» د) طلاقًا» والحالة رقم( ج ) فقط فسحًا . 

الثالث : وهو الراجح : أن كله فسخ بأي لفظ كان» وبأي نية كانت فهو 
« فسخ ) لأنه في مقابل عوض » وقد سمه الله فداء ولم يفرق بين لفظ ولفظ › ولا 
عبرة باللفظ وإنما العبرة بالمعاني » فطالما أن المرأة قد بذلت المال فداء لنفسها فهو 
فسخ وليس بطلاق . وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 115" 

ملاحظات : 

(' اعلم أن الخلع يجوز والمرأة حائض» ويجوز أن يختلعها في طهر قد 
جامعها فيه » يعني أنه ليس هناك تلع بدعيًا وسنيًا كما هو الحال في الطلاق . 


7 الاختيارات الفقهية (41) . 


كتاب الخلع ١‏ 

(۲) المختلعة ليس عليها عدة» بل تستبراً بحيضة واحدة وقد تقدم ذلك عن 
عثمان ضيه 

(۳) لا يملك الزوج الرجعة على المختلعة » بل لابد من تجديد العقد» ورضا 
الزوجة . 

)٤(‏ لو طلقها بعدما اختلعت منه» فقال لها: أنت طالق مواجهة أو غير 
مواجهة » فالطلاق لا يقع ؛ لأن الطلاق لا يكون إلا على زوجة » وقد انفسخ عقد 
الزوجية نينهما, 

(5) لو اشترط في الخلع الرجعة متى شاء» كأن يقول لها : خالعتك لكن لي أن 
أرجع في الخلع فأعطيك العوض » فهل يصح هذا؟ 

فيه أقوال ؛ وقد رجح الشيخ ابن عثيمين : أن الخلع صحيح » والشرط فاسد ؛ 
لانه شرط باطل . 

(5) لو تكرر الخلع مثلا ثلاث مرات أو أربع أو أكثر هل تحرم عليه ؟ 

الجواب : لا تحرم عليه » لأنه فسخ وليس بطلاق . 


© © © 
لا هل يجوز للزوج إعضالها لتختلع ؟ 
قال تعالى : وولا ضار AR‏ هن لتڏهيواً عض وهن E‏ يان 


يده شر 
يفاحِسودٌ مِبِدَنةَ #* [النساء: 19]. 


وعلى هذا فإنه إن أعضلها من غير ما سبب كان ظالمًا لهاء ويكون فعله هذا 
محرمّاء ولا يحل له أخذه. قال تعالى : إولا ييل لَڪ أن أَحُدُا َا 
٤اتیشموشی‏ سیا إل أن اا ألا يْقِيِمَا حُدُود 24 [البقرة: ۲۲۹] . لكنه يمكن 
اا او الاتية : 

a E‏ لآية : 9 إلا أن 
ان بِسَسِمَوَ مينر > : ررقم ارون مودو الع ور لد رس ليا | 


مب 


خرجت تكلم الشباب وتتكلم معهم في الهاتف . 
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ون وكذلك حر کت رها من راض الله كتركها للصلاة أو الصيام أو 
الزكاة » أو ترك الحجاب » فله أن يعضلها إذا لم يكن من إصلاحها سبيل» وأما إن 
كان يمكن أن يربيها وتبقى وهو يرغب فيها فلا حرج . 

ج - إذا نشزت بأن عصت زوجها فيما يجب عليها » ولم يمكنه إصلاحها جاز 
له إعضالها لتفتدي” . 
الآثار المترتبة على الخلع : 

يترتب على الخلع آثار : 

الأول : الفراق » وقد تقدم أن الصحيح أنه فسخ وليس طلاقًا . 

الثاني : العوض (وهو بذل المال) ويتعلق به أمور : 

. يصح أن يكون العوض من الزوجة نفسها وهو لا خلاف فيه‎ )١1( 

ولكن هل يجوز لإنسان أن يطلب من آخر طلاق زوجته مع بذله العوض له ؟ 

الجواب : فيه تفصيل : إن كان لمصلحة الزوجة فجائز كأن يكون الزوج لا دين له 
ولا خلق والمرأة صالحة » فهو يريد أن ينقذها من يده » ولا تملك العوض مثلا . 

وقد يكون لمصلحة الزوج كعكس المثال السابق فهو جائز . 

وقد يفعل ذلك ليتزوجها هو فهذا حرام » أو للإضرار بالزوجة فهذا حرام أيضًا . 

(۲) كل ما يصح أن يكون مهرًا يصح أن يكون عوضًا في الخلع » وعلى هذا 
فلا يصح أن يخالعها بمحرم . 

(۳) هل يجوز أن يخالعها على غير عوض ؟ : 

رجح شيخ الإسلام ابن تيمية جوازه ؛ لأنه حق للزوج » فإذا أسقطه باختياره فلا 
حرج » ولأنه في الحقيقة قد تحقق العوض بأنها أسقطت نفقتها عليه لو كان الطلاق 
رجعيًا . 


. ط . الإسلامية‎ )۳۹٠/١( انظر الشرح الممتع‎ )١( 
. (؟) انظر الشرح الممتع (597/60*) ط . الإسلامية‎ 


كتاب الخلع 1 
() هل يجوز له أن يأخذ أكثر مما أعطاها ؟ فيه خلاف بين العلماء : 
والراجح : نعم يجوز لعموم الآية في قوله تعالى : إن فم ألا تيجا حذ ام 

فلا جنا اح عمسا ف آفدَت بد چ [البقرة: ۲۲۹] » وهذا هو مذهب جمهور العلماء 

وهو الصحيح . 

(ه) إذا خالعت الحامل بنفقة عدتها صح الخلع » بمعنى أنها تسقط عنه نفقة 
الحمل ؛ لأنها واجبة في هذه الحالة » والخلاف يبن العلماء هل هو للمرأة من أجل 
الحمل » أو للحمل نفسه » وعلى أى تقدير فيصح الخلع ؛ لأنه لو كانت للمرأة فقد 
اسقطت حقهاء وإن كانت للحمل فقد التزمت أن تقوم هي به بدلا عن زوجها . 

)١(‏ إذا علق الزوج الخلع على شرط بأن يقول لها مثلا » إن أعطيتني ألف جنيه 
فأنت طالق » فأعطته ولو بعد فترة فإنه يقع الخلع» لكنه يمكنه في هذه الحالة 
الرجوع قبل أن تعطيه على الراجح . وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية كه . 

(۷) اعلم أن الخلع لا يسقط ب بقية الحقوق » فإن خالعته على بذل عوض ماء 
ولها عليه شيء من الحقوق كبقية مهر » أو دين اقترضه منهاء أو نفقة أنفقتها على 
لا ا 00 ا 


© © © 
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كتاب الإيلاء 
لا معنى الإيلاء : 


لغة : الامتناع باليمين . 
وشرعًا : أن يحلف الزوج على ترك وطء زوجته » وسواء حدد مدة أو أطلق ع 
كأن يحلف ألا يطأها شهاء أو أربعة أشهر» أو ستة » أو يحلف ألا يطأها بدون 
تحديد لمدة . ويدخل في ذلك إذا حلف أن لا يجمعه وإياها سقف أو بيت . 
1 © © © 





ذا حكمه : 
قال تعالى : لذن يُؤْلُونَ 
يحم ( وان عمو للق فإِنَّ أ 
ومعنى ر يؤلون ) : يحلفود . 
وعلى هذا إذا آلى الرجل من زوجته » فإن كانت المدة التي آلى فيها أكثر من أربعة 
أشهر » ترك حتى تمضي عليه الأربعة أشهر ‏ ثم يؤمر إما أن يجامعها وإما أن يفارقها . 
وأما إن كانت المدة أقل من ذلك فلا يطالب بشيء لما ثبت في الحديث « أن 
بسر الله یا ألى من نسائه شهرًا 29 . 


© © © 


؟ و ا 


2 مجر بإ 
e‏ عة َر إن 6 عو فان الله عمور 


من د 
ًّ عَلِيمٌ 4 [البقرة: 2575 ۲۲۷] . 


لأ لاع 


0 شروط الإيلاء : 
ترط لصحة الإيلاء شروط : 
ر ان اف واللده أو وت من اسا او ا ن فا وان زه حاف 
بالطلاق أو بالظهار أو نحوه فلا يكون إيلاء . < 
(۲) أن يكون الزوج المولي أهلا للطلاق » وذلك بأن يكون بالعًا عاقلا مختارًا 


. )۳۸۱/۷( البخاري (۳۷۸) , (١0ه)» والترمذي (1۹۰) » والنسائي‎ )١( 


كتاب الإيلاء ١55‏ 


غير مكره . (راجع في ذلك أبواب الطلاق من يصح طلاقه ومن لا يصح) . 
و0 أن تكرت المرأة ما للوطءء فلو قال لامرأة لم يتزوجها .:والله لا 
' أجامعك إن تزوجتك ستة أشهر مثلاء فلا يقع ايلاء ؛ لأنها ليست زوجة له عند 
ا 
تنبيهات : 

)١(‏ اختلف الفقهاء إذا كان الزوج غير قادر على الاتصال الجنسي بزوجته 
كالمجبوب والمشلول » ثم حلف ألا يطأها أكثر من أربعة أشهر هل يعد ذلك إيلاء ؟ 

فالجمهور يرون أنه غير مُول ؛ لأنه سواء حلف أم لم يحلف فإنه لا يقوى على 
0 . ويرى ابن حزم أنه مول لعموم الآية : لِلَذِينَ يوون ن ايهم ربص أَربعةٍ 

و لداجي و لي مود روا E‏ 

من الفيئة ما يطيق » وهو مطيق على الفيئة بلسانه » ومراجعته مضجعهاء 
صحبتها)0" . 

(۲) حدد كثير من العلماء أن مدة a‏ | 
إيلاء » والصحيح أن كلمة إيلاء عامة في الآية » سواء قلت المدة أم كثرت ويؤيد 
ذلك الحديث : « آلى رسول الله يله من نسائه شهرًا ) إلا أن الفرق بينهما ما يترتب 

عليه » فإن كان أقل من أربعة أشهر فلا يطالب الزوج بشيء » وإن كان أكثر من أربعة 
شه فالحكم كما جاء في الآية وهو أن يطالب بالفيء وذلك بجماعهاء ولا 
فالطلاق . 

وأصل الفيء الرجوع ء ومقصوده هنا : « الجماع ) . 

قال ابن المنذر يذ : (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الفيء 
الجماع إذا لم يكن له عذر)”" . 

(۳) يرى بعض العلماء أنه إذا آلى منها وهي في عدتها من طلاق رجعي أن ذلك 
ر۵ المحلى .)۲۶٤۱/۱۱(‏ 

. )۳۲٤/۷( المغني‎ )۲( 
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إيلاء ويثئبت له حكمه » والصحيح أنه ليس بإيلاء حتى يرتجعها . 

)٤(‏ إذا حلف ألا يطأها حتى تأتي بمحرم كشرب الخمر مثلا» فهو آثم» ولا 
- تطيعه الزوجة » قال ابن عثيمين كله : (هذا الإيلاء لا يقع؛ لأنه على شيء 
محرم ... وهذا الرجل يؤمر بالجماع وإلا يفسخ منه النكاح)”" . 

(5) إذا قال لها : لا أجامعك حتى تسقطي دينك » أو أن تهبي لي مالك » فهذا 
مول . 

(1) إذا علق وطأها على أمر مستحيل كان موليًا كأن يقول لها : حتى تصعدي 
إلى السماء » أو تقابي الحجر ذهبّاء أو لا أطؤك حتى تحملي مني . 

. © © © 
ل الآثار المترتبة على الإيلاء : 

يترتب على الإيلاء ما يلي : 

( أ ) إذا وطأ الزوج زوجته قبل انقضاء الأربعة أشهرء لزمته كفارة اليمين» ولا 
شيء عليه غير ذلك » ويكون بذلك خرج من الإيلاء . 

( ب ) وإذا انقضت الأربعة أشهر ولم يطأ زوجته » فالذي ذهب إليه الجمهور 
من العلماء أنه يوقف ويطالب بالفيئة بجماعها أو بالطلاق » ويجبر على واحدة منهما 
ولا بد. 

قال ابن قدامة يذو : (ولا تطلق زوجته بنفس مضي المدة)2 . 

ومقصوده : أن مضي المدة وهي الأربعة أشهر لا يكون بمجردها طلاقًا حتى 
يوقف الزوج ويؤمر بالفيئة أو الطلاق » وهذا هو الراجح » وهو الذي عليه أكثر العلماء 
من الصحابة والتابعين وغيرهم . 

( ج ) قال الخرقي يك : (أو يكون له عذر من مرض أو إحرام أو شيء ؛ لأنه 





. )0075/©( الشرح الممتع‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )١ 
. )٥۲۹/۸( المغني‎ )۳( 


لا يمكن معه الجماع » فيقول - أي : الزوج - متى قدرت جامعتها » فيكون ذلك 
من قوله فيئة للعذر) . 

قال ابن قدامة ّنه : (وإن كان معذورًا ففاء بلسانه » ثم قدر على الوطء أمر 
به » فإن فعل» وإلا أمر بالطلاق)!" . 

( د ) ما الحكم لو امتنع من الطلاق أو الفيئة ؟ 

يرى كثير من أهل العلم أن الحاكم يطلق عليه إذا طلبت المرأة منه تطليقها › 
فيستوفي لها حقها بتطليقها . 

ويرى بعض أهل العلم أنه ليس للحاكم أن يطلقهاء ولكن له أن يضيق عليه ولو 
بالحبس حتى يستوفي لها الحق إما بأن يفيء وإما بأن يطلق ٠‏ 0 

ملاحظات : 

›» تحسب ملة الإيلاء من وقت إيلائه » لا من وقت مطالبة المرأة بالرجوع‎ )١( 
ودليل ذلك أن الله تعالى قال : ِلِلِينَ يوون من يسيم تَريْصٌ أربعة شير 6 [البقرة:‎ 
. فجعل الله التربص مقرونًا بوصف وهو الإيلاء‎ . ٠ 

(۲) تقدم أنه إذا كان غير قادر على الوطء أنه يفيء بالقول الحسن بلسانه » 
ومراجعته مضجعها» وحسن صحبتها . 

(۳) إذا تغيب الزوج عن زوجته مدة من الزمن لسفر » أو علاج لمرض » أو نحو 
ذلك » فلا يعد ذلك إيلاء ولا طلاقًا » حتى لو هجرها إضرارًا بها بدون قسم » لا يعد 
موليًا وللمرأة الحق في هذه الحالة بطلب الطلاق للإضرار بها » لأنه « لا ضرر ولا 
ضرار). 

(4) يعتبر رجوع الزوج عن إيلائه بوطئها » ولو بتغيب الحشفة (رأس الذكر) ؛ 
لأن هذا يعتبر جماتًا وإن كان لم تكتمل فيه لذة الجماع» فإن لم يقو على 
جماعها » كان فيئه بالقرل الحسن » ومضاجعتها» وحسن صحبتها . 





. )۳۲۷/۷( انظر المغني‎ )١( 
. )۳۳١۰/۷( المغني‎ )۲( 


تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 
(5) إذا رضيت المرأة » ولم تطالب زوجها المولي بالطلاق بعد انقضاء المدة 
(الأربعة أشهر) » فلا يطالب بالطلاق » ويرى ابن حزم أنه يطالب بالفيئة سواء طالبت 
المرأة أم لم تطالب ؛ لأنه حق الله فى عبده لا لها . 
(7) لا يعتبر الوطء إلا في القبل » فإن وطئها في دبرها ء أو دون القبل فلا يعد 
(0) إذا طلق زوجته وهو مول » ولم يكن رجع عن يمينه » ثم عاد فتزوجها هل 
يعود إليه حكم الإيلاءء أم أنه سقط بطلاقه ؟ فيه حلاف » والراجح أنه سقط 
بطلاقه » فلا يتربص بعد زواجه منها مرة ثانية . 





(۸) ينبغي للأزواج أن يتقوا الله في أزواجهن » فإن الإيلاء لهذه المدة إضرار 
بالمرأة » وسوء معاشرة لهاء وقد أمرنا الله كك بمعاشرتهن بالمعروف . 

(5) اعلم أن حكم الإيلاء عام » سواء كان الإيلاء من الحر أو من العبد » وسواء 
كانت الزوجة حرة أو أمة . 

)٠(‏ الراجح أن الإيلاء عام » سواء كان حلفه في حالة الرضى أم في حالة 
الغضب ؛ لان الاية لم تنص على هذا التفريق . 

)١(‏ هل للمرأة المطالبة قبل مضي الأربعة أشهر أم عند انقضائها ؟ فيه 
خلاف . 

2١ (‏ إذا انقضت المدة» وطالبته بالفيئة » فطالب هو أن يمهل » فإن لم يكن 
هناك عذر للإمهال لم يمهل ؛ لكنه يؤخر قدر ما يتمكن من الجماع في حكم 
العادة . 1 

فإن كان لها عذر يمنعه من وطثها كالحيض فليس لها المطالبة بجماعها ؛ لكنه 
يفيء بالقول الحسن ومضاجعتها » إلى أن يزول عذرها ويتمكن من.جماعها . 


© © © 


كتاب الظهار | ” 


كتاب الظهار 
لا معناه وحكمه : 


الظهار مشتق من الظهرء وهو قول الرجل لزوجته : أنت علي كظهر أمي : 

وكانوا في الجاهلية يجعلون الظهار طلاقا » فأبطل الإسلام هذا الحكم » وجعل 
حكمه مختلقًا ؛ وهو منع الرجل من مجامعة زوجته حتى يُكفْر . 

وقد أجمع العلماء على حرمته » فلا يجوز للرجل أن يُقْدِم على ذلك فيظاهر من 
زوجه ؛ لأن الله سماه منكرًا من القول وزورًا . قال تعالى : © الَدِينَ هرون 0 
ین يهم تا شرك أَمَهتهمٌ إن ' انهه إلا الى دهم وم فون شك 


- ؟ برو 


من القول و [ المجادلة : 7]. 





لا من يصح منه الظهار : 

E 
. حتى لو تزوجها بعد ذلك‎ 

ودليل ذلك قوله تعالى : ايبن يُطِهِرُونَ نكم ين سيهر والأجنبية 
ليست زوجة» فلا يقع الظهار منه موقعه . 
ملاحظات : 

. الظهار لا يكون طلا ساي لو نوى به الطلاق‎ )١( 

قال ابن القيم يذه : (قال الشافعي : ولو ظاهر يريد طلاقا كان ظهارًا » ولو طلق 
يريد ظهارًا كان طلاقا » فلا يجوز أن ينسب إلى مذهبه خلاف هذاء ونص أحمد 
على أنه إذا قال : أنت علي كظهر أمي أعني به الطلاق أنه ظهار » ولا تطلق به » وهذا 
الظهار كان طلاقًا في الجاهلية فنسخ » فلم يجز أن يعاد إلى الحكم المنسوخ)”"© 


(۱) زاد المعاد (/۳۲- ٦‏ (. 
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(؟) يصح الظهار من كل زوجة له سواء دحل بها أو لم يدخل بهاء وسواء 
كانت صغيرة أو كبيرة » وسواء كانت يمكن وطوها أو لا يمكن وطؤها . 

(5) يصح الظهار من الحر والعبد على السواء » وسواء كانت الزوجة حرة أو 
أمة ؛ لأن الله لم يخص في الآية أحدًا من أحد . 

(5) إذا قال لزوجته أنت مشل أمي » من باب التكريم فهذا لغو لا شيء؛ ولا 
يتعلق به حكم الظهار» وإن قصد به منعه الاستمتاع بها كما يمتنع من ذلك بأمه 
وأخته فهو مظاهر . 

(5) اختلف العلماء إذا قال لزوجته أنت علي كبطن أمي » فالجمهور على أن 
ذنك ظهارًا وهو الراجح » أما الظاهرية فلم يروه ظهارًا إلا بلفظ الظهر . 

() وكذلك اختلفوا إذا شبهها بمن تحرم عليه غير الأم على النحو الآني : 

أ - أن يشبهها بمن تحرم عليه من ذوي الرحم كالأخت » والابئة . فأكثر 
العلماء على أنه ظهارء وذهب بعضهم إلى أن الظهار مختص بالأم لنص الآية ء 
وأجاب الأولون بأن الله قال في الآية : ويم لهوو شڪ يِن لرل وثوراً» 
[المجادلة : ]١‏ » وهذا موجود في غير الأم فدل على ثبوت الحكم في غيرها . 

ب - أن يشبهها بظهر من تحرم عليه على التأبيد سوى الأقارب كالمحرمات 
من الرضاعة ؛ والمحرمات بسبب المصاهرة» والحكم فيه كالحكم في المسألة 
السابقة . 








ج - أن يشبهها بمن تحرم عليه تحريمًا مؤقتا كأخت زوجته » فهذا لا يقع به 
ظهار على الراجح .. ٠‏ 

دا أن يضبهها بظهر رجل فعن أحميد ككْبَنهُ (لا يكون ظهارًا » ولم أره يلزمه فيه 
' شيءء وذلك لأنه شبه لامرأته بما ليس بمحل للاستمتاع)97©. 


© © @ 





. )۳٤١۱/۷( انظر المغني‎ )١( 
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الآثار المترتبة على الظهار : 

إذا ظاهر الرجل من زوجته ترتب على ذلك أثران : 

الأول : حرمة وطء الزوجة حتى يُكفر ؛ لقوله تعالى : «إيّن مَل أن يسَمَآمَاً» 
[ المجادلة : ؟] . ۰ 

واختلفوا في غير الوطء كالمعانقة والتقبيل . هل يجوز أم لا ؟ فذهب بعض أهل 
العلم إلى أن المحرم فقط هو الجماع » وأما مقدماته من معانقة وتقبيل ونحو ذلك 
فيرون جوازه . وهذا هو الراجح لأن الآية أرادت « الجماع» . 

وذهب آخرون إلى أن مقدمات الوطء أيضًا محرمة . 

الثاني : وجوب الكفارة بالعود : 

وفي ذلك أمور : 

( أ ) ما معنى ١‏ العود »؟ : اختلف العلماء في معنى العود على أقوال . 

فيري بعضهم أنها : « إرادة المسيس » (يعني : إرادة الجماع) لما حرم بالظهار 
سواء جامع أم لا . وهذا مذهب الحنفية» أي أنه يكفي في ذلك مجرد الإرادة 
للجماع ولو لم يجامع . 

ويرى بعضهم بأن العود معناه : ١‏ إمساك المرأة » أي : عدم طلاقها » وذلك أن يمسك 
المرأة بعد الظهار مدة من الزمن يسع أن يطلق فيها فلم يطلق » وهذا مذهب الشافعية . 

وقال أحمد ومالك : هوه الوطء» أي : استحلال المرأة بوطئها (لكن يمنع من 
الوطء حتى يُكفر) . وهذا ما رجحه ابن عثيمين کلذ . 

وأما الظاهرية فقد ذهبوا إلى أن العود بالقول فلا يرون الظهار في المرة الأولى 
حتى يعود فيظاهر منها مرة ثانية ؛ وهو قول ضعيف لا يعرف عن أحد من السلف . 

( ب ) ما هي الكفارة ؟ 


قال تعالى : «#وَآلدِبنَ بظهرون من نابم ثم يعودونَ لِمَا قالوا شسحربر رَقبَةَ من قل 





)۱( الشرح الممتع ۹٦1/(‏ ( ط . المكتبة الإسلامية . 
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أن اکا دیک ووت يد واه يما َو + ع اش اعد مناه e‏ 

مَتَتَبِعَيْنِ مِن بل أن ا تقل ا ا ا ٤‏ 
وعلى هذا فالكفارة على هذا الترتيب : عتق رقبة » فإن لم يجد فصيام شهرين 

متتابعين » فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيئا . 

ملاحظات : 

() روعي في الكفارة التشديد مراعاة للعلاقة الزوجية وحفاظا عليها» ومنعًا من 
ظلم المرأة يإيقاع الظهار عليها قال تعالى : #دلكٌ نوعَظوت بد . 

(۲) يحرم على الرجل أن يمس (يجامع) زوجته قبل التكفير بعتق الرقبة » أو قبل 
التكفير بالصيام » وهذا لا حلاف فيه » لكنهم اختلفوا في جماعها قبل التكفير 
بالإطعام » وذلك لان الآية لم تنص على ذكر ذلك في حال الإطعام . 

فتمسك بعضهم بظاهر النص وأجاز جماعها إذا كان سيكفر بالإطعام . 

ورأى بعضهم أنه لم يُذكر اكتفاء بما ذكر في الحالتين الأوليين (العتق 
والصيام) » حتى لا يطول الكلام يإعادته وهذا هو الراجح » واللَّه أعلم . 

(؟) يحرم على الرجل أن يمس (يجامع) زوجته قبل الكفارة فإن جامع فهو 
آثم » وعليه أن يتوب إلى الله » ولا تسقط الكفارة بذلك » بل يمتنع ويُكمّر, ولا 
تتضاعف عليه الكفارة » بل تبقى كما هي كفارة واحدة . 

(5) لو طلق زوجته أو مات قبل « العود » لا يلزمه شيء في تركته › لأنه لم يتعلق 
بذمته شيء» فالكفارة إنما تتعلق بذمته إذا «عاد» لما قال » وعلى هذا فلو عاد 
ومات قبل أن يكر أخرج من تركته كفارة ظهاره . 

(©) لو كرر لفظ الظهار ولم يكن كفر عن الأول لزمته كفارة واحدة » وأما إن 
كفر» ثم ظاهر ثانية لزمته كفارة ثانية . 

() أول هذه الكفارات : «عتق رقبة » بأن يملكها أو يتمكن من شرائها على 
وجه لا يضر به عن كفايته أو كفاية من يعولهم » ثم يعتقها . 

() اختلف العلماء في «الرقبة » هل يشترط أن تكون مؤمنة أو لا يشترط ؟ 





كتاب الظهار Te‏ 


لح عع لمر ور ريا الوا عا امه ار 
القتل حيث وصفت ١‏ الرقبة قبة بالإيمان )0 ' » ومنهم من التزم ظاهر النص » ولم يقيدها 
بالإيمان . 

والقول الأول هو قول جمهور العلماء . وهو الأبرأ للذمة . واللّه أعلم . 

(۸) إذا كان التكفير بالصوم » فإنه يشترط فيه التتابع لشهرين كاملين لقوله 
تعالى : ىمن لد ا سَهْرَئَنِ مُكَمَابَِينِ» » فإن أفطر خلالها يومّاء أو 
صامه بنية النافلة مثلا انقطع التتابع, وعليه بأن يستأنف الصوم من جديد . 

(۹) إذا تخلل الصيام صيام واجب (كرمضان) أو فطر واجب كفطر يوم العيد 
وأيام التشريق » فإنه لا يقطع التتابع - أي يبني على ما صامه » يعني : يكمل 
صيامه - » بل عليه أن يكمل صيامه » إلا أنه ينبغي ألا يتحايل ليقع صومه خلال هذه 
الأيام حتى يستريح » فلا يحل له ذلك . وعليه - لو تعمد ذلك - أن يستأنف الصيام 
من جديد . 

. لو أفطر ناسيًا أو مكرمًا أو لعذر يبيح له الفطر لم ينقطع التتابع‎ )٠١( 

)١١(‏ إذا كان التكفير بالإطعام » فإنه لا بد أن يراعي العدد وذلك بأن يطعم 
ستين مسكيئًا » كما ورد النص في الاية» فلو أطعم مسكينًا واحدًا ستين يومًا لم 
يجزئه في قول أكثر أهل العلم . 

وأما عن كيفية إطعامهم فإنه يكفي في ذلك إطعام مرة واحدة لكل مسكين من 
تيت لاذه جا حملي فأطعمهم طعامًا مطهيًا » أو ملكهم القوت . 


© ® © 


. وذلك في قول الله تعالى : ون فل ميا حَطًَا مَتَِرُ بتر ية الآية‎ )١( 


۲۰۸ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 
كتاب اللعان 
لا معناه: 


لةه : حصول التلاعن بين شخصين › وأصل اللعن : « الطرد والإبعاد ) 
واصطلاحًا : شهادات مؤكدات بالأيمان من الجانبين - الزوج والزوجة - 
مقرونة بلعن من الزوج » وغضب من الزوجة . 
٠‏ © © © 





) ENE 
أن يقذف الرجل زوجته بالزنا - والعياذ بالله - سؤاء قذفها بشخص معين» أو‎ 
غير معن » أو نفى نسب ولدها منه » وليس لديه شهود على هذا القذف » ولم تقر‎ 

هي على ما قذفها به » فشرع في حقه اللعان . 
© © © 
لا مشروعيته : 
ثبتت مشروعية اللعان بالكتاب والسنة : 
أما ‏ الكتاب » : فقد قال الله تعالى : وَل بش أ روجهم وار یکن لم شهدا 
لَه إل اشم فشَهْدَة أَحرهرٌ بم شهدت بهم إنَمْ لمن ليق © ليس أن 
لعنت أله د عليه إن كن من لكين 2 ودرا أعَنهَا العدّاب أن تشهد أربع مَبَدتٍ ياه 
نم من الكذيت © وة أن حصب أله عا إن نَم الَو[ انور ٠-٠:‏ . 
وأما « السنة » : فعن ابن عباس ریا أن هلال ب بن أمية قذف امرأته عند النبي كَل 
بشريك بن سّححماء » فقال النبي َة : « البينة أو حد في ظهرك » , فقال : يا رمتول 
الله » إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة ؟ فجعل النبي يكل يقول : 
« البينة وإلا حدٌ في ظهرك » » فقال هلال : والذي بعثك بالحق | إني لصادق » فلينزلن 


الله ما يبرئ ظهري من الحد » فنزل جبريل وأنزل عليه : مواد 15 از فقرأ 


0 


كتاب اللعان 0 0 0 
حتى بلغ #إن كن من آلّلرِقي فانصرف النبي کل قول : «إن الله يعلم أن 
أحد كما كأذب » فهل منكما تائب ؟ ) ثم قامت فشهدت » فلما كان عند الخامسة 
وقفوها وقالوا : إنها موجبة » قال ابن عباس و : فتلكأت ونكست حتى ظننا أنها 
ترجع» ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم» فمضت» ققال النبي يالا : 
٠‏ «أبصروها ؛ فإن جاءت به أكحل العينين » سابغ الأليتين , حَدَلَجٍ الساقين › فهو 
لشريك بن سحماء ) . فجاءت به كذلك » فقال النبي يكل : « لولا ما مضى من 
كتاب الله لكان لي ولها شأن)”". 

ومعنى « أكحل العينين » : سواد في أجفان العين . « سابغ الأليتين » : ضخم 
الأليتين ( وهي مقعدته ) . ( خدلج الساقين » : ضخم ممتلئع الساقين . 

وفي رواية أخرى عند مسلم من خديث أنس : ١‏ وإن جاءت به أبيض سبطا 
قضئ العينين فهو لهلال بن أمية)”". 

« سبطا » : السبط : الشعر المنبسط المسترسل » « قضيء العينين » : فاسد 
العينين بكثرة دمع أو حمرة . 





شروط اللعان" : 


(۱) أن يكون بین زوجين» سواء كان قبل الدخول أو بعده» فإن كان بين 
أجنبيين فلا لعان » ولكن إما حد القذف على القاذف إذا لم يأت بالبينة » وإما حد 
الزنا على المقذوف إذا جاء بالبينة . 

e 
وأما إن قال لها جللدر ناك ار انشع بلك ا ا‎ 
. اللعان » لأنه لا يبت به القذف‎ 


. )5١51/( والترمذي (۳۱۷۲۹) )2 وابن ماجه‎ »)۲۲٣٤٢( وأبو داود‎ 2, )٤۷٤۷( البخاري‎ )١( 
. )١71/5( والنسائي‎ » )۱٤۹٩( مسلم‎ )۲( 
. )1١٠/١( والشرح الممتع‎ » )۲٤۸/۷( انظر المغني‎ )۳( 


51 تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السئة 





(۳) أن تكذبه الزوجة » فإن أقرت بما رماها به أقيم عليها الحدء وكذلك إن 
سكتت فلم تنكر. 

. أن يكون الزوج بالا عاقلا مختارًا غير مكره حين يرميها بالزنا‎ )٤( 

(5) أن يكون أمام الإمام أو نائبه (يعني أمام القضاء) . 

(5) أن يأني كل منهما باللعان بعد إلقائه عليه من الإمام أو نائبه» كما في 
حديث هلال بن أمية . 

(۷) استكمال لفظات اللعان الخمس » فإن نقص منها لفظة لم يصح . 

(۸) أن يأتي بصورته كما نص عليه القرآن : (وهناك خلاف فيما إذا استبدل 

17 الترتيب : أي : في لفظات اللعان » وكذلك أن يقدم الرجل على المرأة . 

(١)اشترط‏ الفقهاء كذلك الإشارة من كل واحد منهما إلى صاحبه إن كان 
حاضرًاء أو تسميته ونسبته إن كان غائا . 

)١ 7‏ اشترط بعضهم أن يكون باللغة العربية إلا لمن لا يحسنها فله أن يلاعن 
0 ظ 
٠‏ ر۲ » ويشترط التوالي بين الكلمات » والتوالي بين الجمل . 

© © © 

كيف يتم اللعان ؟ 

(1) يحضر الزوجان أما الحاكم أو نائبه (كالقاضي) ؛ لأن النبي يِا أمر هلال 
ابن أمية أن يستدعي زوجته إليه » ثم لاعن بينهما . 

(۲) ويستحب أن يكون بمحضر جماعة من المسلمين » وأن يتلاعنا قيامًا ؛ 
لأن النبي مياو قال لهلال : « قم فاشهد أربع شهادات ....) إلخ . 

() ويبدأ اللعان بالزوج » فيقوم ويقول : (أشهد باللّه أني لمن الصادقين فيما 
رميت به زوجتي من الزنا) » ويقول ذلك أربع مرات » ويكفي أن يقول : « فيما 


ڪتاب اللعان 1۱ 





رميتها به ) » ولا يشترط قوله : « من الزنا) . 

(٤)وبعد‏ الأربع شهادات يوقفه الحاكم» ويأمر رجلا أن يضع يده على فيه 
حتى لا ينطق بالخامسة » ثم يعظه ويقول له : اتق الله فإنها الموجبة (عذاب الدنيا 
أهون من عذاب الآخرة) » كل شيء أهون من لعنة الله . 

ثم يأمر الرجل فيرفع يده عن فيه فإن رآه يمضي قال له قل : (وأن لعنة الله علي 
إن كنت من الكاذبين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا ) . 

(©كثم يأمر المرأة بالقيام ويقول لها : قولي : ( أشهد باللّه إن زوجي هذا لمن 
الكاذبين فيما رماني به من الزنا - وتشير إليه - )» تقول ذلك أربع مرات - ثم 
يوقفها بعد الرابعة - ويعظها كما تقدم مع الزوج» ويأمر امرأة أن تضع يدها على 
فيهاء فإن رآها تمضي على ذلك قال لها قولي : ( وان غضب الله علي إن كان 
زوجي هذا من الصادقين فيما رماني به من الزنا ) . 

© © © 

لا الآثار المترتبة على اللعان : 

إذا تم اللعان ترتب عليه ما يلي : 

ر أ سقوط الحد عن الزوجين » فلا يقام على الزوج حد القذف ولا يعزر» ولا 
يقام على الزوجة حد الزنا . 

فإن نكل الزوج عن اللعان أقيم عليه حد القذف » وإن نكلت الزوجة أقيم عليها 
حد الزنا في مذهب مالك والشافعي » وأما أبو حنيفة فقال : لا تحد » بل تحبس حتى 
تلاعن أو تقر بالزنا » وإن صدقته أقيم عليها الحد » وهذا يذهب ألحمه اا 

( ب ) تثبت الفرقة بين الزوجين » ولا يحتاج إلى تفريق الحاكم » ولا إلى إيقاع 
الطلاق » بل متى وقع اللعان وقعت الفرقة بينهما . 

( ج ) وتحرم عليه تحريمًا موْبدّاء فلا يحل له أن يتزوجها أبدّاء حتى لو 


. )٤٤٤/۷( انظر المغني‎ )١( 


نكن تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





تزوجها غيره » ومع أنها محرمة عليه تحريمًا مؤبدًا فإنه لا يكون محرمًا لهاء فلا 
يحل لهما الخلوة » ولا يحل له النظر إليهاء ولا السفر بها . 

( د ) انتفاء (الحمل) سواء نفاه الزوج وقت اللعان أم لاء لأن لعانه ينفي 
حملها , وفي هذه الحالة ينسب الولد للأم فقط » ويتعلق بهذا الحكم ما يلي : 

(۱) إن كان حملها سابقًا على ما رماها به » وعلم أنها زنت وهي حامل » فالولد 
له قطا » ولا ينفى عنه بلعانه » ولا يحل له أن ينفيه في لعانه لقوله يل : ٠‏ الولد 
للفراش 21 وزناها لا يزيل حكم لحوقه به . 

: وأما إن لم يُعلم حملها حال زناها الذي قذفها به » فهذا ينظر فيه‎ )١( 

فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من الزنا الذي رماها به » فالولد له» وإن 
جاءت به لأكثر من ستة أشهر من الزنا الذي رماها به » ُظر : إن كان استبرأها أي 
حاضت) قبل هذا الوقت » انتفى عنه الولد بمجرد اللعان سواء نفاه أو لم ينفهء وإن 
لم يكن استبرأها ففيه احتمال أن يكون الولد منه» وأن يكون من الزنا . 

قال ابن القيم كه : (فإن نفاه في اللعان انتفى » وإلا لحق به ؛ لأنه أمكن كونه 
منه ولم ينفه)" . 
ملاحظات : 

)١(‏ هذا المسألة السابقة لا يعتمد فيها على سَّبَهِ المولود » وإلحاقة بالسّبه » ولا 
يإجراء بحوث الجينات ؛ لأن حكم اللعان قضى على كل هذه الأحكام ؛ ومما يدل 
على ذلك أن النبي بيا قال : «إن جاءت به على كذا وكذا فلا أراه إلا صدق 
عليها » وإن جاءت به كذا وكذا فلا أراه إلا كذب عليها. فجاءت على النعت 
المكروه» , ومع هذا فلم يحكم على المرأة بالزنا» ولم يقم عليها الحد . 

(۲) إذا لاعنها وهي حامل » ونفى حملها لا يحتاج إلى الملاعنة مرة أخرى بعد 





0 البخاري (0۳) › (۲۲1۸) 14057١‏ (£۳۰۳) › (1۷4۹)» ومسلم )١40107(‏ . 
(۲) زاد المعاد (ه/801 0 . 


كتاب اللعان : ۰ 1۳ 


احاح ا وار بانج جار بارعا لعي ا 
وألحقه بأمه . 

(۳)وإن استلحق الولد لحق به ؛ أي : إذا اعترف بأن الحمل منه » فهو له » ولا 
بلك افيه رمد ذلك + وكذلك كا ولت امزاته ولا فكت عن نه أن ب 

(٤)إذا‏ قذف الرجل امرأته بالزنا ركز تك قا عراستت اديه اهنا 
(أعني : للزوجة » ولمن رماها به) » وأما إذا لم بلاعن » فيقام عليه حد القذف » وهل 
يقام عليه الحد مرتين (من أجل رميه للزوجة ورمره لمن زنا بها) » أم يقام عليه حذ 
واحد ؟» محل خلاف بين العلماء » والصحيح أنه :ام عليه حد واحد ؛ لأن النبي 
ية قال لهلال : « البينة وإلا حد في ظهرك » . ولم يقلى : حدان . 

وهذا بخلاف ما لو رمى أجنبية بالزنا برجل ساه » فإنه إن لم :أت شیر دغ كدان 

(5) اختلف العلماء في وقت الفرقة بين المتلاعنين فرأى ؛ عضهم أنها حاصلة 
«بمجرد القذف » » وهذا قول ضعيف » وهو مخالاف. لرأي الجمهور ؛ فرأوا أنه لا 
تكون إلا « بعد اللعان ) ثم اختلفوا إلى ثلاثة مذاهب : ٠‏ | 

الأول : أنها تكون بعد لعان الزوج وحده» وهو قول الشافعي . . | 

الثاني : اهال هيل الا اانا جديا ات فى الحديت عن سول قال 
« مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ) » ومعلوم أنهما لا يكونان متلاعنين 
إلا بعد لعانهما جميعًا» وهذا قول مالك وأهل الظاهر . ) ظ 

الثالث : أنها لا تحصل إلا بعد لعانهماء وتفريق الحاكم بينهماء لما ثبت في 
. بعض روايات الحديث : « فرق رسول الله َه بينهما» . وقال : « لا يجتمعان 
أبدا»”» وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد . 

(19) أن الفرقة فسخ للنكاح » وأنها توجب التحريم المؤبد» فلا يجتمعان أبدًا 





. )۲۲٤۸( وأبو داود‎ » )۱٤۹۲( البخاري (4/45) » ومسلم‎ )١( 
. واللفظ له‎ › )۲۲٤۸( وأبو داود‎ » )۱٤۹۳( البخاري (١ه), ومسلم‎ )۲( 


5١‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





لما تقدم من الحديث حتى لو أكذب نفسه بعد ذلك » فإنها لا تحل له على القول 
الراجح 

(۷) في حكم صداق المرأة الملاعنة : ظ 

إن كان بعد الدخول لا يسقط صداقها » بل تأخذه كاملا لما ثبت في الصحيحين 
قال رسول الله يك للمتلاعنين  :‏ حسابكما على الله » أحد كما كاذب » لا سبيل لك 
عليها » ؛ قال : يا رسول الله » مالي ؟ » قال : « لا مال لك إن كنت صدقت عليها , 
فهو بما استحللت من فرجها , وإن كنت كذبت عليها » فهو أبعد لك منها)“ . 

وأما إن كان اللعان قبل الدخول ففيه قولان للعلماء بعضهم يرى سقوط المهر 
وبعضهم يرى سقوط نصفه واللّه أعلم » وأما السكنى والنفقة فالظاهر أنه لا نفقة لها 
ولا سكنى في جميع الحالات . 

(6) انقطاع نسب الولد من جهة الأب » وهذا قول الجمهور» فلا يدعى ولدها 
لآب » هذا إذا لم يستلحقه بل نفاه كما تقدم . 

وفي هذه الحالة يلحق الولد بأمه فقط » ويتعلق بذلك ما يلي : 

أ- لا يجوز أن ترمى المرأة بالزنا» وكذلك لا يرمى ولدهاء ومن رماها أو رمى 
ولدها فعليه حد القذف » وهذا قول جمهور الأمة» وهو الذي دلت عليه السنة 
الصحيحة الصريحة . 

lG aE بحر‎ 

ثبت في الحديث عن عمرو بن شعيب عن أيه » عن جده » عن النبي ی : « أنه 


ا ابن الملاعنة لأمه A‏ 
© © © 


(1) البخاري »)01١١(‏ ومسلم »)۱٤۹۳(‏ وأبو داود (5781) . 
(۲) حسن : رواه أبو داود (۲۹۰۸)» والدارمي (9118) . 


كتاب اللعان الاق 





التفريق بين الزوجين قضاءً 

هناك بعض الحالات يتدخل فيها القضاء لينظر في مصلحة الأسرة » وقد يصل 
الآمر إلى التفريق بينهماء وفيما يلى تفصيل لهذه الحالات : 
0 أولا: التفريق بسبب إعسار الزوج : 

إذا أعسر الزوج بحيث أنه لا يستطيع النفقة على أهله » فهل للزوجة أن تطالبه 
بالفسخ ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على عدة أقوال : 

الأول : وهو مذهب الجمهور : لواحو العم ويج علي الطادي إذا لم 
ينفق عليها » لأن إمساكها مع الإعسار إضرار بها والله يقول : «إولا يكوه رادا 
عدوأ [البقرة : 081 » ولما ثبت عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب له كتب إلى ' 
أمراء الأمصار : « أن ادع فلانًا وفلانا - ناس قد انقطعوا عن المدينة وتخلوا منها - 
فإما أن يرجعوا إلى نسائهم » وإما أن يبعثوا إليهن بالنفقة » وإما أن يطلقوا ويبعثوا بنفقة 
ای 

الثاني : قالوا ا افيد ور ا ' » لأنه لم يثبت أن النبي 
اة فرق بين رجل وامرأته بسبب الإعسارء ولأن أزواج النبي اة لما سألنه النفقة 
قام أبو بكر إلى عائشة فوجأ عنقها » وقام عمر إلى حفصة فوجأ عنقها )“ . فلو كان 
الفسخ لهما وهما طالبتان للحق لم يقر النبي يبا الشيخين على ما فعلا» ولقوله 
تعالى : لا يكلف أله سسا إلا مآ انهاه [الطلاق : ۷ 

وهذا ما ذهب إليه عطاء » والحسن البصري » والزهري » وعمر بن عبد العزيز» 
وهو مذهب الحنفية » وقول للشافعي . 





3 : رواه عبد الرزاق (۹۳/۷)› )١5*45(‏ » والبيهقي )٤1۹/۷(‏ . 


ا 
)۱٤۷۸(‏ » وأحمد (۳۲۸/۲۳) . 


٠ ٠ 515‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


الثالث : را د ا نک أنه ذا کت ر و ا لزيا 
أي أصبحت هي المكلفة بالنفقة (وهو قول ضعيف) . 

الرابع : قال ابن القيم كث : (والذي تقتضيه أصول الشريعة وقواعدها في هذه 
المسألة أن الرجل إذا غر المرأة بأنه ذو مال » فتزوجته على ذلك فظهر معدمًا لا شيء 
له » أو كان ذا مال وترك الإنفاق على امرأته » ولم تقدر على أخذ كفايتها من ماله 
بنفسها ولا بالحاكم أن لها الفسخ » وإن تزوجته عالمة بعسرته » أو كان موسرًا ثم 
أصابته جائحة اجتاحت ماله » فلا فسخ لها في ذلك » ولم يزل الناس تصيبهم الفاقة 
بعد اليسار » ولم ترفعهم أزواجهم إلى الحكام ليفرقوا بينهم وبينهن » وبالله التوفيق ° 

© © © 

لا ثانيَا : التفريق بسبب العيب : ظ 

تقدمت هذه المسألة بأدلتها في كتاب النكاح تحت عنوان : العيوب في النكا-”” . 

© © © 

ل ثالثًا : التفريق للضرر : 

المقصود بالضرر : إلحاق مفسدة بالغير » فيدخل في ذلك سوء العشرة بضرب 
مبرح » أو سب مقذع » أو إعراض وهجر وامتناع عن الكلام » أو إكراه على فعل 
محرم » أو نهي عن أداء عبادة » وكذلك الحكم بالنسبة للمرأة السيئة الهشرة لزوجها 
كخروجها عن طاعته ) ال تنك لرغباته » وإيذائها بمنكر القول بما 
لا تستقيم معها الحياة . 

وقد اختلف العلماء في جواز التفريق بين الزوجين بمثل هذه الأضرار . 

(أ) فيرى بعضهم أنه لا يفرق بينهم » لأن الحياة الزوجية لا تخلو في العادة من 
ضرر في الجملة » ولأن هذا الضرر يمكن إزالته بغير التفريق » لكن إذا اشتد النزاع 
كان هناك التحكيم كما قال تعالی : #دَأَبِعَتَُا کیا من اهلو وَحَكمَا من 


)١(‏ زاد المعاد (5ه/071). 
(Y)‏ انظر کتاب النكاح : 


كتاب اللعان ګګ 1۷¥ 


اهلها [ النساء : همع الاية . لكنهم يرون أن مهمة الحكمين الإصلاح »› لا التفريق . 
( ب ) ويرى آخرون أنه للزوجة الحق في طلب التفريق » وأن مهمة الحكمين لا 
تقتصر على الإصلاح » بل تتعداه إلى التفريق إذا اقتضى الحال . 
وهذا مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين » والقول الأول للشافعي والرواية 
الأخرى عند الإمام أحمد . 
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ل رابعا : التفريق بسبب فقدان الزوج : 

إذا غاب الزوج عن زوجته » وانقطعت أخباره » ولا يعلم له موضع ويغلب على 
الظن هلاكه ؛ فالراجح في هذه المسألة إذا رفعت الزوجة أمرها إلى الحاكم أن 
تتربص أربع سنين » ثم تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًاء ثم إن شاءت أن تتزوج 
تزوجت . 

فقد ثبت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : فقدت امرأة زوجها فمكثت أربع 
سنين » ثم ذكرت أمرها لعمر بن الخطاب » فأمرها أن تتربص أربع سنين من حين 
رفعت أمرها إليه » فإن جاء زوجها » وإلا تروجت » فتزوجت بعد أن مضت السنوات 
الأربع ولم تسمع له بذكر - ثم جاء زوجها فأخبر بالخبر» فأتى إلى عمرء فقال له 
عمر : إن شعت رددنا إليك امرأتك » وإن شكت زوجناك غيرها ؟ قال : بلى زوجني 
غيرها(" . 

وفي رواية : « فخيره عمر بين الصداق وبين امرأته » . 

وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب » وعثمان بن عفان وڅ قالا في 


امرأة المفقود : تتربصس أربع سنين وتعتد أربعة أشهر و 


)١(‏ صحيح : رواه عبد الرزاق (87/1) » وابن حزم في المحلى »)501/١1(‏ وانظر مسائل عبد الله بن الإمام 
أحمد عن أببه (555). 


. صحيح : رواه ابن أبي سيبة 5190ل‎ (Y) 


14" تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 


( أ ) تؤجل المرأة أربع سنين» على أن تبدأ هذه المدة من حين رفع أمرها 





( ب ) أنها بعد ذلك تعتد أربعة أشهر وعشرا . 

( ج ) فإن قدم زوجها قبل أن تتزوج سواء اننهت المدة ولم تتزوج بآخرء أو في 
خلال المدة فهو أحق بها . 

( 2 )واما إن تروجت ثم قدم زوجها فهو بالخيار بين زوجته وبين الصداق » 
وقد ثبت ذلك عن عمر وعثمان وعلي # » وثبت في رواية أخرى عن عمر أنه 
بالخيار بين زوجته وبين أن يزوجه زوجة أخرى . 

بقي بعد ذلك حكم نفقة المفقود » فعن جابر بن زيد » عن ابن عباس وابن 
عمر و . قالا ج جميعًا في امرأة | لمفقود تنتظر أربع سنين » قال ابن عمر ينفق عليها 
من مال زوجهاء لأنها خيسك تفنيها غليه» :قال ابن عباس : إِذا يجحف ذلك 
بالورثة » ولكن تستدين فإن جاء زوجها أخذت من ماله » فإن مات قضت من 
نصيبها من الميراث » ثم قالا جميعًا : ينفق عليها بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرًا 


0) 


وجو ال > 


أحكام العدة ۲۱۹ 


أحكام العدة 


هي : « تربص يلزم المرأة عند فرقة النكاح وشبهه » . ومعنى 7 تربص » : انتظار 
انقضاء لمدة تترك الزواج فيها . 

والمقصود أنه إذا زال عقد الزواج بأي سبب وجب على المرأة أن تمتنع من 
الزواج حتى تنتهى المدة المقررة شرعًا . 

ملاحظة : 0 

مما سبق يتبين أن العدة على المرأة فقط » وليس على الرجل عدة » فإن الرجل 
إذا طلق زوجته مثلًا أو مانت عنه زوجته فإنه يجوز له أن يتزوج في نفس اللحظة إلا 
أن يكون هناك مانع شرعي من زواجه › ويتمثل هذا المانع في هذه الصور: 

(أ) أن يفارق زوجته « بالطلاق » ويريد أن يتزوج ممن لا يحل له الجمع بينها 
وبين زوجته المطلقة كأختها وعمتها وخالتها » فإنه يجب عليه أن ينتظر حتى تنتهي 
عدة زوجته التي طلقهاء وأما إذا كانت المفارقة ١‏ بوفاة الزوجة » فإنه يباح له أن 
يتزوج من شاء من النساء » حتى أختها أو عمتها أو خالتها . 

( > ) أن يفارق إحدى زوجاته الأربع » ويريد الزواج بغيرها » فلا يحل له حتى 
تنتهي عدة المطلقة » بخلاف ما لو ماتت فيباح له الزواج مباشرة . ظ 

 (‏ ) أن يريد الزواج من امأ (معتدة من الغير) لطلاق أو وفاة فإنه لا يحل له 





لا معنى العدة : 


أن يعقد عليها حتى تنقضي عدتها . 
واعلم أنه لا يقال لانتظار الزوج لما سبق : «عدة» » بل يقال : مانع شرعي من 


لا أسباب العدة : 


تبين مما سبق أن سبب العدة هو الفرقة بين الزوجين › سواء كانت هذه الفرقة 


۰ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


لوفاة أو طلاق » وسواء كان العقد صحيحًا أو فاسدًا . لكن يلاحظ ما يلي : ٠‏ 
(أ) إذا كان الطلاق قبل الدخول لا تجب العدة على المرأة لقوله تعالى : 
ك نهن من عد عويب 4 الأحزاب : 49] . مه 
( ب ) إذا كان الطلاق بعد الدخول وجبت العدة على المرأة سواء كانت 
الطلقة الأولى أو الثانية أو الثالثة . 
( ج ) إذا كان الفراق بموت الزوج وجبت العدة على المرأة سواء دحل بها أم 
لم يدخل بها . 
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0 حكم العدة : 
العدة واجبة شرعًا في كل فرقة إلا فيما استثناه الشرع » [ وهو الفراق بالطلاق قبل 
الدخول » فإنه لا عدة فيه ] » ولا يحل لأحد إسقاط العدة لأي سبب ماء حتى لو كانت 


المطلقة صغيرة أو يائسة أو عقيمًا وذلك لعموم قوله تعالى : «إوأحصوا ليد فهذا 
الأمر يبين أن العدة حق الله كك في وجوب إحصائها » علمًا بأن في إحصائها حقوقًا 
أخرى ففيها حق للزوج » وللزوجة » وللولدء» وحق للناكح الثاني . 

قال ابن القيم كله : (فحق الزوج ليتمكن من الرجعة في العدة» وحق الله 
لوجوب ملازمتها المنزل كما نص عليه سبحانه » وهو منصوص أحمد » ومذهب 
أبي حنيفة » وحق الولد للا يضيع نسبه » ولا يدرى.لأي الواطثين » وحق المرأة لما 
لها من النفقة زمن العدة لكونها زوجة ترث وتورث/" . 
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ل أنواع العدة : 

بين الله سبحانه في كتابه أنواع العدد » وجملتها أربعة أنواع وهي على النحو الآتي : 


١/0٠" 3" )١(‏ ط. دار التقوى القاهرة. 


أحكام العدة 00 "1١‏ 





0 النوع الأول : عدة الحامل : 

يوسيو سي و 1 
وفاة الزوج؛ وذلك لعموم قوله تعالى : «وأؤت الْدمَالٍ مله أن 
مله 6 [ الطلاق : ئ 

وعن سبيعة الأسلمية وا أنها كانت تحت سعد بن خولة وكان ممن شهد 
بدرًا » فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل » فلم تنشب أن وضعت حملها بعد 
وفاته » فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب » فدخل عليها أبو السنابل بن 
بعكك رجل من بني عبد الدار » فقال لها : مالي أراك متجملة ؛ لعلك ترجين النكاح 
إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر » قالت سبيعة » فلما قال 
لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت » فأتيت رسول الله ية فسألته عن ذلك » 
فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي » وأمرني بالتروج إن بدا لي 0©. 
ملاحظات : 

)١(‏ قال الحافظ يل : « واستدل بقول : ١‏ فأفتاني بأني قد حللت حين 
وضعت حملي » » بأنه يجوز العقد عليها إذا وضعت ولو لم تطهر من دم النفاس › 
وبه قال الجمهور”. < 

قلت : وكره ذلك الحسن والشعبي » والراجح قول الجمهور لما تقدم » ولكن 
لا يطؤها زوجها الذي عقد عليها بعد عدتها حتى تطهر وتغتسل من نفاسها .. 

(۲) في صفة ما تضعه الحامل : 1 

قال النووي کا : (قال العلماء من أصحابنا وغيرهم : سواء كان ا 
أو أكثر » كامل الخلقة » أو ناقصهاء أو علقة » أو مضغة » سواء أكانت صورة خفية 
تختص النساء بمعرفتها أم جلية يعرفها كل أحد » ودليله إطلاقه لسبيعة بالتحلل من 


س 


)١(‏ البخاري (0918) 2 ومسلم 2)١585(‏ وأبو داود (2905).» والنسائي »)١97/5(‏ وابن ماجه 
.)5١710‏ 
(۲) فتح الباري (474/9) . 


Y۲‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 
غير سؤال عن صفة حملها)“ . 

قال ر كله : لسار ل رمه 
المرأة تنقضي بالسقط إذا علم أنه ولد . أي : مولود . 

)١(‏ أما إذا ألقت نطفة أو دما لا ندري هل هو ما يخلق منه الأدمي أم لاء فهذا 
لا يتعلق به شيء من الأحكام” . 

قت , ومع التقدم الطبي الآن إذا أمكن معرفة أنه بداية حمل الحق بما سبق . 

رى لا حلاف بين العلماء أن الحامل إن كانت مطلقة فعدتها وضع حملها 
وأما إن ال وضنع حملها كذلك إلا ما 
ثبت عن ابن عباس وعلي وؤ أن عدتها تنقضي بأبعد الأجلين » وحجة من ذهب 
لذلك أن المتوفى عنها زوجها توارد عليها عمؤمات الايتين : 

الأو لى : قوله علي والس يوون نكم وَيَدَرونَ روجا يريصن اسه 
EA Fe‏ ر مرا 4 [البقرة: ٠‏ ] . فهذا عام للحامل ولغيرها عدتها أربعة أشهر 
وعشر في عدة الوفاة . 

والثانية : قوله تعالى : م وَأوَْتٌ الال جهن أن يصَعْنَ 
٤‏ . فهذا عام في حق الحامل يوان كانت العدة عن وفاة أو طلاق . 

فهل تنقضي عدتها بوضع الحمل ولو كان قبل الأربعة أشهر وعشر » أم تنقضى 
ام عا ارت اشر وضثتر رو م تطيع ؟ 

قالوا : تنقضي +ر أبعد الأجلين » فإذا وضعت قبل المدة تربصت بقية المدة» 
ار lG n‏ 
مقدمة عليه » كما تقدم في حديث أبي السنابل فإنه يقطع بأن عدة الحامل تنقضي 
بوضع حملها سواء كان ذلك قبل الأربعة أشهر وعشر » أو بعدها . 





0 ل 


لمن 4 [ الطلاق : 


٠ . )۷۰۳/۳( شرح مسلم للنووي‎ )1١ 
. ر نقلا من المغني (474/7)» وانظر « الإجماع » (ص45)‎ 
.)557/١١( رم انظر المغني (475/17)» وانظر المحلى‎ 


أحكام العدة YY‏ 


ENN EEC 

يجامعها ؛ فالراجح أنها تعتد بوضع حملهاء ولا يقال إنها لا عدة لها؛ لأنه لم 
يمسهاء لأن الآية شملت كل حامل بأي وسيلة » سواء كانت من زواج صحيح › أو 
E‏ زناء 2 کان ا بجماع » أو إدخال مني الرجل رحمهاء أو 


© ® © 





دا النوع الثاني : عدة المطلقة التى تحيض 
وهى ثلاثة قروء» لقوله تعالى EY‏ ا 2000001 پانفسهن تله دروو 


[ البقرة : ۲۲۸] » واختلفوا في تحديد « القرء» هل هو الحيض آم الطهرء والراجح أنه 
الحيض لقوله تعالى: كيبا أبن إا لقثم الست ميف يدد 
[الطلاق: ]١‏ » وقد تقدم في حديث ابن عمر وا ما يشير إلى أن الطلاق إنما 
يكون إذا كانت المرأة غير حائض أو في طهر لم يجامعها فيه » وذلك لتبداً عدتها 
SL‏ 

واعتبار « القرء » بمعنى الحيض هو الذي عليه جمهور العلماء» وذهب إليه 
الخلفاء الراشدون الأربعة وغيرهم من الصحابة . 

وعلى هذا فلا تنقضي العدة حتى تنتهي الحيضة الثالثة » ويلاحظ أنه إذا طلقها 
طلاقًا بدعيًا أثناء حيضها أن هذه الحيضة لا تحتسب من الأقراء . 

وقد قرر أكابر الصحابة ون أيضًا أن العدة 7 جرد اتاد 'الحيضة 
حتى تغتسل » وعلى هذا فله رجعتها إذا لم تغتسا”" 

. واعلم أن العدة بالحيض قد تكون أكثر من ثلاثة أشهرء وقد تكون أقل ؛ 
لأنها قد تحيض كل شهرين مثلاء أو تكون مرضعًا وقت طلاقها فيرتفع حيضها 
لمدة طويلة » فهذه تنتظر حتى ينتهي رضاعها ويعود إليها الحيض لتعتد به » ولا 
يكفي في هذه الحالة الاعتداد بالأشهر كما يظن كثير من العوام » وكذلك قد 


. تقدم ذلك في أحكام الطلاق » انظر (ص155)‎ )١( 


ek‏ 0 تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





تحيض في أقل من شهر فتنتهي عدتها قبل اأ*اجثة أشهر . 
© © ® ظ 
لا النوع الثالث : عدة المطلقة التي لا تحيض : 
مرا بنع ا ا الع رلك عار لور رن ع 


لْمْحِضٍ من سای إن 3 فدهن تة أن ترق ا قن E U‏ 


ملاحظات : 

(۱) إذا انقطع حيضها ولم تدر ما سببه (كأن تکون لم تبلغ سن اليأس) » فقد قضى 
عمر بن الخطاب هه أن تعتد سنة ؛ تسعة أشهر للحمل » وثلاثة للعدة . 

(۲) المستحاضة التي نسيت عادتها أو المبتدأة ما لم يكن لديهما تمييز فعدتهن 
ثلاثة شهور» أما إن كانت لديها تمييز أو عادة اعتدت بالأقراء . 

(؟) إن انقطع الحيض لسبب نعلمه كرضاع أو مرض أو غيرهما فهي في عدة 
حتى يزول السبب فتعتد به (أعني : بالأقراء) » أو تبلغ سن اليأس فتعتد بالأشهر . 

فإن زال السبب واستمر الانقطاع وهي لم تبلغ بعد سن اليأس فالأقرب والأولى 
أن ترجع للحالة السابقة التي قضى بها عمر #نه وهي أن تنتظر سنة . 

(5) المرأة التي استأصل رحمها تعتبر من الايسات ؛ لأنه لا يُرجى عود الحيض 
إليها مرة أخرى . 

© ® 9 

لا النوع الرابع : المتوفى عنها زوجها : 

سواء كانت مدخول بها أم غير مدخحول بها » عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام 
لقوله اي #وَالدِينَ يوون منكم وَيَدَرونَ روجا يريصن بأنفْسهنّ أَريمَةَ اثر 
ُا 4 [البقرة: 584 . وهذا عام للمدخول بها وغير المدخول بها» والصغيرة › 
والكبيرة » والحرة » والأمة . 

ومما يدل على أن غير المدخول بها ينطيق عليها الحكم: ١ا‏ ثبت عن 


Y Yo أحكام العدة‎ 


ابن مسعود َه أنه سكل عن رجل تزوج امرأة فمات عنهاء ولم يدخل بهاء ولم 
يفرض لها فترددوا إليه في ذلك مرارًا » فقال : أقول فيها برأبي » فإن يكن صوابًا 
فمن الله » وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه » لها الصداق 
كاملا - وفي لفظ لها صداق مثلها - لا وكس ولا شطط ء وعليها العدة» ولها 
الميراث » فقام معقل بن يسار » فقال : سمعت رسول الله ية قضى في بروع بنت 

: - أي بمثل ذلك - » ففرح عبد الله بذلك فر ځا شديدًا0 . 

قلت : ويلاحظ أن الحامل تستثنى من هذه الآية في عدتهاء لأن الله تعالى 
جعل وضع الحمل انقضاء للعدة وحصره فيه » فعدة الحامل عامة في جميع 
الأخوال وتوا كان عن طلاق أو وفاة ولذلك يقال لها : «أم العدة»؛ وأما غير 
الحامل فإن الله أوجب العدة بقوله « يتربصن » فلم يجعله عامًا كعدة الحامل . 
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لا تحول العدة : 

قد تتغير العدة » فتنتقل المعتدة من الاعتداد بنوع من أنواع العدة إلى 3 آخر 
بسبب يحدث لهاء وبيان ذلك في الأحوال الآتية : 

( أ ) إذا طلقت المرأة طلاقًا رجعيّاء ثم مات زوجها وهي في العدة» انتقلت 
: إلى عدة الوفاة . 

قال القرطبي يه : (أجمع العلماء على أن من طلق زوجته طلاقًا يملك 
رجعتهاء ثم توفي قبل انقضاء العدة » أن عليها عدة الوفاة» وترثه)0©. 

وعلى هذا فإنها تستأنف العدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة الزوج » ولا 
تحسب المدة السابقة التي كانت تعتد فيها من طلاقها » وذلك لعموم قوله تعالى : 


ر يعني : لم يسم لها صداق . 

»)۱۸۹۱( صحيح : رواه أبو داود (5١١5)»ء والترمذي (ه14١١)2 والنسائي (171/5) > وابن ماجه‎ ١١ 
. )779/4( وأحمد‎ 

زع) تفسير القرطبي (۱۸۲/۳) . 


٢1‏ | تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





وان تور منك ويرو ونا ين بهن رة نهر ا 
N Ts‏ ا 
سمّى الله تعالى المطلق رجعيًا زوجا فقال : وبعولهنَ احق ردهن . 

وأما إذا كانت المرأة تعتد عدة الطلاق البائن » أعني بعد ثلاث تطليقات فالراجح 
أنها تستمر في عدتها ولا تنتقل إلى عدة الوفاة » وهناك تفصيل في هذه المسألة . 
والذي يترجح ما ذكرته ؛ لأن الزوجية أصبحت غير قائمة بينهماء وكذلك الحكم لو 
فارقها على عوض (الخلع) فإنها لا تعتد عدة وفاة لو مات قبل أن تستبرئ رحمها . 

وت) إذا وجبت العدة على المرأة و بالأشهر ) لصغرها أو لبلوغها سن اليأس » 
ثم حاضت أثناء العدة » فإنها تستأنف عدتها بالحيض ؛ لأن الاعتداد بالحيض هو 
الأصل ع الا شي يدل اذا ود الأصل زال البدل: 

قال ابن المنذر كرد : ( وأجمعوا على أن المرأة الصبية أو البالغ المطلقة التي 
لم تحض » إن حاضت قبل انقضاء الشهر الثالث بيوم أو أقل من يوم أن عليها 
استعناف العدة بالحيض ). 

EE عسوتي‎ ACEO 

فلا عبرة بهذا 4 لان عدعها قن انيت 

( ج ) من بدأت عدتها بالحيض » ثم انقطع حيضها بأن بلغت سن اليأس » قبل 
تمام الثلاث حيض » انتقلت عدتها إلى الأشهر ؛ لأن العدة إما أن تكون بالحيض أو ' 
بالأشهر وحيث إنها لم كمايا" لو غات إلن اأ 

ومعنى هذا أنها تبداً العدة » وتحسبها بالأشهرء ولا يدخل فى حسابها ما تقدم 

١‏ د) إذا بدأت عدتها بالأقرائرى لم بين أنها حامل انتقلت إلى عدة الحامل ؛ 
لأنها الأصل وهي (أم العدد ) › أعني عدة الحامل . 
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. )15 الإجماع » (ص‎ « )١( 


YTY ٠ أحكام العدة‎ 





ل متى تبتدئ العدة : 
تعتد المطلقة من تاريخ الفرقة » وذلك بعد إيقاع الطلاق عليها » وتعتد المتوفى 

عنها زوجها من بعد الوفاة مباشرة » وعلى هذا يلاحظ : 

' إذا طلقت أو مات عنها زوجهاء ولم تعلم إلا بعد زمن» فإن عدتها تحسب من‎ )١( 
وقت طلاقها أو موت زوجهاء فتستكمل ما بقي » فإن لم تعلم إلا بعد انقضاء‎ 
مدة العدة» فقد انتهت عدتها. وهذا مذهب الحنابلة ورجحه الشيخ‎ 
. ابن عثيمين َم » ويرى ابن حزم كاذ أن العدة من حين بلوغ الخبر إليها”"‎ 

(۲) وعلى العكس من ذلك إذا كانت المرأة بعيدة عن زوجها زمئًا ثم طلقها » فإنه 
لابد أن تعتد» ولا تكتفي بأنها كانت بعيدة عنه . 

)۳( الموطوءة بشبهة (مثل أن ينكح امرأة لا يدري أنها أخته من الرضاع » أو يجامع امرأة 
يظن أنها زوجته وهي ليست بزوجته) . فهذه يفرق بينهما» والصحيح أنها تستبرئ 
رحمها بحيضة فقط”(" - إلا أن تكون حاملاء» فتنظر حتى تضع حملها - 
وتحسب الحيضة من تاريخ آخر مسيس بها . 

31) الموطوءة بالزنا تستبرأ بحيضة على الراجح » إلا أن تكون حاملا فلابد من وضع حملها . 

)٤(‏ الموطوءة بعقد فاسد مثل أن تتزوج بلا ولي عدتها عدة المطلقة » وأما الموطوءة 
بعقد باطل » تستبرأ فقط بحيضة » والفرق بين الفاسد والباطل » أن الباطل ما 
اتفق العلماء على فساده » والفاسد ما اختلفوا فيه » واختار شيخ الإسلام كاله 
في هذا كله أن تستبرأ بحيضة سواء كان العقد فاسدًا أو باطلا» وتحسب 
الحيضة من تاريخ المتاركة أو وفاة الزوج . 


© ® © 


(۱) انظر ( ص ٠١۳‏ ) . 
(؟) ومن العلماء من يرى أنها تعتد مثل المطلقة . 


YA‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





0 لا أحكام المعتدات : 
ه أولاً: المعتدة من طلاق : 

يتعلق بالمعتدة المطلقة بعض الأحكام أهمها : 

(أ) تحريم خطبتها : فإن كانت المطلقة رجعية فلا يجوز لأحد أن يخطبها لا 
تصريحًا ولا تعريضًا ‏ إلا زوجها فقط فإنه له الحق في إرجاعها طالما أنها في العدة 
سواء رضيت أم كرهت ؛ لأنها في حكم الزوجة لقوله تعالى : «ووسولهن أ ريه 
في َلك . 

وأما المطلقة طلاقًا بائنا آخر ثلاث تطليقات فإنه يجوز التعريض بالخطبة دون 
التصريح لعموم قوله تعالى : مولا جنَاحَ عَلْتَكُمَ فما عرصم بوء مِنْ حِطَبَةٍ 
النساو هه [ البقرة : ٥‏ . 

( ب ) يحرم العقد عليها مطلقا : سواء كانت مطلقة رجعية أم بائئًا حتى تنتهي 
عدتهاء فإن عقد عليها أحد أثناء العدة فالنكاح باطل » ويجب التفريق بينهما . 

فإن كان قد دخل بها فرق بينهما» وأتمت عدتها من الأول » ثم اعتدت من 
الثاني » وهذا مذهب أحمد والشافعي ومالك » بينما يرى الحنفية أن تعتد عدة 
واحدة لهما. 

واختلفوا : هل يجوز لهذا الثاني أن يتزوجها بعد ذلك » والراجح الجواز . 

( ج ) المطلقة الرجعية لها الشكنى والنفقة : طوال مدة العدة » وأما المطلقة 
البائنة فلا نفقة لها ولا سكنى لحديث فاطمة بنت قيس - وقد تقدم - إلا أن تكون 
حاملا فيجب النفقة عليها من أجل الحمل . 

) د) المطلقة الرجعية تليك في يك الرويية ايع زوجها لقواك تعالى :و00 
جوش من متهن ولا َرَج إلا أن ياين بفَحِمَةَ ية [الطلاق : م 
ويجوز لها أن تتزين أمام زوجها وأن يتردد عليها ما دامت في العدة . 


أحكام العدة ۲۲۹ 





وأما المطلقة البائنة فيجب عليها أن تحتجب عن مطلقها ؛ لأنها صارت أجنبية 
عنه » ويحرم عليه الخلوة بها . 1 

(ه) حكم الميراث : المطلقة الرجعية إذا مات أحد الزوجين أثناء العدة ورثه 
الثاني » بخلاف البائنة فإنه لا توارث بينهما . 

( و ) مؤخر الصداق : لا تُطالِب المرأة بمؤخر صداقها إلا إذا انقضت عدتها 
في حال الطلاق الرجعي » بينما لها حق المطالبة مباشرة في حق الطلاق البائن . 

ر لا يجوز للزوج أن يتزوج ممن يحرم عليه الجمع بينهن وبين زوجته طالما 
أنها في العدة . فلا يجوز له أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها حتى تنقضي العدة 
سواء كانت المطلقة رجعية أو بائنة . 
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هل للمطلقة متعة غير الصداق ؟ 

تقدم أن المطلقة لها نصف الصداق إن كان قبل الدخول » أو الصداق كله إن 
كان بعد الدخول » هذا إذا كان سمى لها صداقًا » فإن لم يسم لها صداقًا فلها المتعة 
قبل الدخول » ومهر المثل بعد الدخول . . 

لكن هل يجب لهؤلاء المطلقات متعة غير الصداق ؟ 

الراجح : وجوب المتعة لكل مطلقة سواء كان سمى لها صداقا أم لم يسم 
لعموم قوله تعالى : وَللْمَطلقتِ مع لمرو حَفًا عل الم [ابقرة: 
١‏ فعمم لكل مطلقة ولم يخص مطلقة من أخرى . سواء كانت رجعية » أو 
بائنة » قبل الدخحول ؛ أو بعده . 

وهذا قول علي بن أبي طالب ط4 » والزهري » وسعيد بن جبير» وعطاءء 
وإبراهيم النخعي » وأبو قلابة » والثوري » والحسن . 

وأما تقدير المتعة فلم يأت في ذلك نص إلا قوله تعالى : وعوش عل 


وو ll‏ ميج 


لْوسع قدرم وعل المقتر فدرم 6 [ البقرة : ]۲۳٠‏ فهو يختلف من حيث يسار الزوج 


وإعساره » لكن ثبت بعض الاثار عن الصحابة » فابن عمر وي يرى أن أدنى 


۰ 1 تمام المنة ي فقه الكتاب وصحيح السنة 


المتعة ثلاثون درهمّاء وابن عباس ويا يقول : أعلى المتعة الخادم » ثم كسوة » ثم 


ق 





لا ثانيَا: المعتدة من وفاة : 

يتعلق بعدة المتوفى عنها زوجها بعض الأحكام أهمها : 

(أ) يجوز التعريض بخطبتها دون التصريح فإنه يحرم حتى تنتهي عدتها . 

( ب ) يحرم العقد عليها حتى تنتهي عدتها . 

( ج ) ليس لها نفقة حتى لو كانت حاملا» ونفقة الحامل من مال الحمل » فإن 
لم يكن له مال ففي مال الوارث لقوله تعالى : «وَعَل الْوَلُود لم رشهن وكسوځى 
الوه إلى أن قال : موَعَلَ ألْوَارثِ مل ذلك . 

( د ) ترث من مال زوجها سواء دخل بها أم لم يدخل بهاء ولها الصداق كاملا 
كذلك » سواء دحل بها أم لم يدخل بها . 

تنبيه : المطلقة بينونة صغرى بعوض (ونقصد بها في هذا الباب المختلعة التي طلقت 
على عوض) » لا يثبت لها حق من الحقوق ؛ فليس عليها عدة بل تستبرأ بحيضة » 
وليس لها نفقة » ولا سكنى » ولا توارث بينها وبين زوجهاء ويجب عليها أن 
تحتجب عنه » ولا يجوز له مراجعتها إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها . 

وكذلك من البينونة الصغرى المطلقة قبل الدخول فليس عليها عدة » ولا نفقة 
لها » ولا سكنى » ولا توارث » ويجوز للزوج - إن لم يكن طلقها آخر ثلاث تطليقات - 
ولغيره أن يخطبها وأن يعقد عليها . 
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أين تعتد المتوفى عنها زوجها : 

قال ابن القيم ككأَنْهُ: (وقد اختلف الصحابة و ومن بعدهم في حكم 


. )٠٠۲/۳( راجع في ذلك « الجامع لأحكام القرآن » للقرطبي‎ )١( 


أحكام العدة ا 


هذه المسألة)20 . 

ثم أورد BE CS AE‏ 
ذهب إلى ذلك عائشة وابن عباس وجابر بن عبد الله » وعلي بن أبي طالب ڪن . 

وذهب غيرهم إلى أنه لا بد أن تعتد في بيت زوجها . 

وممن ذهب إلى ذلك عمر » وابنه عبد الله » وعثمان » وابن مسعود » وأم سلمة دَق 
إلا أنهم رخصوا لهن أن يخرجن بالنهار لكن لابد أن تبيت بالليل في بيتها . 

وهذا الرأي الات يقول بة::الأئمة الأريعة : وقد ثبت في ذلك حديث تنازع 
العلماء في تضعيفه وتصحيحه وقد حققه ابن القيم وصححه في زاد المعاد» ورد 
قول ابن حزم بتضعيفه وصححه ابن حبان والحاكم (۲۰۸/۲) » وأقره الذهبي › 
ونقل الحاكم تصحيحه عن محمد بن يحيى الذهلي » وتراجع الشيخ الألباني بعدما 
e‏ للإرواء )۲۱۳۱١(‏ » ونص الحديث كما 
ورد في سنن ابن ماجه عن زينب بنت كعب بن عجرة (وكانت تحت أبي سعيد 
الخدري ظ4 ) أن أحته الفريعة بنت مالك بويا قالت : حرج زوجي في طلب أعلاج 
له" . فأدركهم بطرف القدوم” » فقتلوه » فجاء نعي زوجي وأنا في دار من دور 
الأنصار شاسعة“ عن دار أهلي فأتيت النبي ككل : فقلت : يا رسول الله » إنه جاء 
نعي زوجي وأنا في دار شاسعة عن دار أهلي ودار إخوتي » ولم يدع مالا ينفق علي › 
ولا مالا ورثته » ولا دارًا يملكهاء فإن رأيت أن تأذن لي فألحق بدار أهلي » ودار 
إخوتي فإنه أحب إلى وأجمع لي في بعض أمري » قال : « فافعلي إن شئت ) › 
قالت : فخرجت قريرة عيني لما قضى الله لي على لسان رسول الله ية حتى إذا 
كنت في المسجد » أو في بعض الحجرة دعاني فقال : « كيف زعمت ؟ »2 » قالت : 


. )581/( زاد المعاد‎ )1١( 

(۲) جمع ١‏ علج »» وهو الرجل من العجم » والمراد : عبيد له . 
(؟) موضع على ستة أميال من المدينة . 

ر أي بعيدة. ٠‏ 


YT‏ ۰ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 





فقصصت عليه » فقال : « امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب 
أجله ٠»‏ قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشءا . 

قال ابن القيم كاذه : (فإن قيل HE:‏ 
بل هو حق عليها إذا تركه لها الورثة » ولم يكن عليها فيه ضررء أو كان المسكن 
لهاء فلو حولها الوراث» أو طلبوا منها الأجرة» لم يلزمها السكن وجاز لها 
التحول)2 . 


ره أي : حتى تن تنقضى العدة . 
ر مالك »)٥۹۱/۲(‏ وأبوداود (۰ ۰ م )» والترمذي ٠ ٤(‏ ۰ء والنسائي (118/5) » وابن ماجه ١171‏ 0. 
ر( زاد المعاد )1۸۷/٥(‏ . 


الإحداد ش ع 


الإحداد 


لا معناه لغ : 0 

قال أبو عبيد : إحداد المرأة على زوجها : ترك الزينة . 

وقال ابن منظور : والحداد : ثياب المأتم السود" . 
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ومعناه في الشرع : ترك الطيب والزينة" . 

وجوب إحداد المرأة على زوجها : 

عن نافع » عن زينب ابنة أبي سلمة را أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة : 

قالت زينب : دخلت علي أم حبيبة زوج النبي ية حين توفي أبوها - أبو 
سفيان بن حرب - فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة - خلوق أو غيره - فدهنت منه 
جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت : والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت 
رسول الله اة يقول : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت 
فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا » . 

قالت زينب : فدخت على زينب ابنة جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب 
فمست منه ثم قالت : أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله 
يك يقول على المنبر : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث 
ليال إلا على زوج أربعة وعشرًا ». 

قالت زينب : وسمعت أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله كلا 
فقالت : يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها ؟ فقال 
رسول الله ع : « لا) مرتين أو ثلاثًا كل ذلك يقول : « لا ) . ثم قال رسول الله 
اة : « إنما هي أربعة أشهر وعشر , وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة 
)١(‏ لسان العرب مادة حدد . 


(۲) شرح النووي لصحيح مسلم )07١7/79(‏ . 


5 تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


على رأس الحول» . 
قال حميد : فقلت لزينب : وما ترمي البعرة على رأس الحول ؟ فقالت زينب : 
كانت المرأة | إذا توفي عنها زوجها دخلت حفمًا ولبست شر ثيابها ولم تمس طا 





حتى تمر بها سنة ثم تؤ تى بدابة - حمار أو شاة أو طائر - فتفتض به فَقَلَما تفتض 
بشيء إلا مات » ثم تخرج فتعطي بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب 
أو غيره . سعل مالك : ما تفتض به ؟ قال تمسح به جلدها”" . 

وعن عائشة وا عن النبي كك قال : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها )”" . 

قال ابن القيم ل : (وأجمعت الأمة على وجوبه على المتوفى عنها زوجها إلا 
ما حكي عن الحسن والحكم بن عتيبة)" . 

وكذلك نقل الإجماع القرطبي وابن قدامة والنووي وغيرى ° 

لا ملاحظات : 

)١(‏ يلزمها الإحداد ما دامت في العدة » فإن كانت حاملا فبوضع حملهاء وإن 
كانت غير حامل فأربعة أشهر وعشرا . 

(۲) إن الإحداد عام لكل متوفى عنها زوجها ؛ سواء دخل بها أو لم يدخل بها , 
وسواء كانت صغيرة أو كبيرة » وسواء كانت مجنونة أو عاقلة » وسواء كانت حرة أو 
ام وتوا كانت الزواحة مله اوذ ولا يعارض قوله ية في الحديث 
« تؤمن بالله واليوم الآخر», لأن المقصود به الإغراء» وليس قيدًا في الحكم . . 

(۳) يجوز الإحداد على غير الزوج ثلاثة أيام فقط » ولكن لا يجب » فهو على 





» )١١98( وأبوداود (۲۲۹۹) » والترمذي‎ »)١ 5485 2١585 ( البخاري (7+4ه- 855 ).ء ومسلم‎ )١( 
. )۲۰۸٤( وابن ماجه‎ » )5١١/5( والنسائي‎ 

(۲) مسلم »)١55١(‏ والنسائي كران ماجه (۲۰۸) . 

(۳) زاد المعاد )1۹٦/٥(‏ . 

. )/١5/9( وشرح النووي‎ »)٥۰۷/۷( والمغني‎ ».)181١/5( انظر الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 


الزوج واجب » وعلى غير الزوج جائر. 

قال ابن حجر كه : (وأباح الشارع للمرأة أن تحد على غير زوجها ثلاثة أيام 
لما يغلب من لوعة الحزن» ويهجم من ألم الوجد» وليس ذلك واجبا؛ لاتفاقهم 
على أن الزوج لو طالبها بالجماع لم يحل لها منعه في تلك الحال)'" . 

)٤(‏ لا إحداد على غير الزوجات لنص الآية والأحاديث في ذلك » فإذا مات 
السيد فلا تحد عليه أم الولد وكذلك الأمة التي كان يطؤها سيدهاء ولا المرأة 
الموطوءة بشبهة ؛ لأنها ليست زوجة » ولا المزني بها ؛ لأنها ليست بزوجة . 

© © © 
0 ما يجب على الحادة اجتنابه : 

عن أم عطية را قالت : « كنا ننهى أن تُحد على ميت فوق ثلاث إلا على 
زوج أربعة أشهر وعشراء ولا نكتحل » ولا نطيب » ولا نبس وبا مصبوعًا إلا ثوب 
عصب”" » وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة" من 
كست أظفار”؟ » وکنا ننهى من اتباع الجنائز . 

وعن زينب ابنة أم سلمة » عن أمها ًا أن امرأة توفي زوجها فخشوا على 
عينها فأتوا رسول الله ييا فأستأذنوه في التكحيل فقال : « لا تكتحل ؛ قد كانت 
إحداكن تمكث في شر أحلاسها - أو شر بيتها - فإذا كان حول فمر كلب رمت 
ببعرة » فلا ؛ حتى تمضي أربعة أشهر وعشر» . 

وعن أم عطية وا أن النبي ڪاو قال ٠‏ لاتحد رافق ثلاث إلا على زوج 


)١(‏ فتح الباري 57/9 )١‏ » وانظر زاد المعاد (195//0) . .6 م 

راب ور لق وفيت لها مويه ل بدي ل يقي و کو ن اينات 
عصب به أبيض لم ينصبغ . ) 

(۳) أي قطعة . 

. الكست هو القسط بخور معروف » وأظفار مدينة معروفة باليمن‎ )٤( 

(ه) البخاري ,)21١(‏ ومسلم (388) (17) في الطلاق » وأبو داود )١١19(‏ » والنسائي .)4١08/7(‏ 

. )٥۳۳۸( البخاري‎ )5( 
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فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا» ولا تلبس ثوا مصبوعًا إلا ثوب عصبء ولا 
أ تكتحل » ولا تمس طيبًا إلا أدنى طهر لها من محيضها بنبذة من قسط أو أظفار) - 
وفي رواية مكان عصب ( إلا مغسولا ) - وزاد في رواية : « ولا تختضب )22 . 

وعن أم سلمة رقنا عن النبي يلاء أنه قال : « المتوفى عنها زوجها لا تلبس 
المعصفر من الثياب » ولا الممشقة » ولا الحلي » ولا تختضب » ولا تكتحل )^ . 

مما تقدم من هذه الأحاديث يتضح أن المعتدة من وفاة تمتنع من الآتي : 
(أ) الكحل : 

قال ابن حزم ّنه : ( وفرض على المعتدة من الوفاة أن تجتنب الكحل كله 
لضرورة » أولغيرضرورة » ولوذهبت عيناها لا ليلا ولا نهارًا » وأما الضماد فمباح لها) . 

وقد ذهب جمهور العلماء إلى جواز الكحل بالإثمد لضرورة التداوي - لا 
للزينة - ليلا وتمسحه نهارًا» وقد استدلوا بحديث أم سلمة رتا قالت : دخل علي 
رسول الله يك حين توفي أبو سلمة » وقد جعلت على عيني صبرًاء فقال : « ما هذا 
يا أم سلمة؟) فقلت : إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب » قال : ١‏ إنه يشب 
الوجه"“ فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار ... » الحديث“ » وهو حديث 
ضعيف مسلسل بالمجاهيل وفيه انقطاع . 

وعلى هذا فلا يصح الجمع بين هذا الحديث الضعيف » وأحاديث النهي عن 
الكحل مطلقا» وهي أحاديث صحيحة . خاصة أنه يمكن للمرأة أن تعالج عينها - 
إن احتاجت لذلك - بغير الكحل من المستحضرات الطبية كالقطرة والمراهم ‏ 
الخد لله غل يي ش 


(۱) صحيح : أبو داود (۲۳۰۲) . 

(۲) صحيح : أبو داود ٠ ٤(‏ ))» والنسائي »)5١7/5(‏ و« الممشقة » : المصبوغة بالمشق . وهو الطين الأحمر 
الذي يسمى مغرة . النهاية /٤‏ 4 7. 

(۳) المحلى »)١١(‏ و« الضماد» : ما تضعه على عينها للعلاج . 

0( أي يوقد اللون والمقصود أنه يجمله . 

(5) رواه أبو داود )۲٠٠٠١(‏ » والنسائي (4/5 ٠07١‏ وضعفه الشيخ الألباني . 


YTY الإحداد‎ 


( ب ) الطيب : 
قال ابن قدامة ينا : (ولا خلاف في تحريمه عند من أوجب الإحداد) 
قال ابن القيم كه : (ويدحل في الطيب المسك والعنبر والكافور والند والغالية 
والرّبّاد والذريرة والبخورء والأدهان المطيبة كدهن البان والورد والبنفسج 
والياسمين » والمياه المعتصرة من الأدهان الطيبة كماء الورد وماء القرنفل وماء زهر 
TT‏ ولا يدخل فيه الزيت ولا الشيرج ولا السمن ولا تمنع من 


3 


0 


الأدهان بشي ء من ذلك) 

قلت : وقد أباح الشرع للحادة عند انتهاء الحيض أن تمس نبذة من قسط 
أظفار » وهي نوع من الطيب » ويسمى عود يمني يذهب رائحة الدم » فيباح للمرأة 
استخدامه لتزيل رائحة الدم عن فرجها . و( أظفار ) مدينة باليمن نسب إليها هذا العود . 
( ج ) الخضاب : 

قال ابن قدامة كرَنْهُ : (فيحرم عليها أن تختضب»› وأن تحمر وجهها 
بالكلكون » وأن تبيضه بأسفيذاج العرايس » وأن تجعل عليه صبرًا يصفره» وأن 
تنقش وجهها ويديها وأن تحفف وجههاء وما أشبهه مما يحسنها) . 

وعلى هذا فيحرم عليها التزين بجميع وسائل التجميل الحديثة كالمكياج . 
( د ) الثياب المصبوغة والمعصفرة والممشقة" . 


قال ابن القيم د ابحرم علبها ما اھا و الي ية وما هو أولى بالمنع 
ele EC‏ 
)١(‏ المغني )١۱۸/۷(‏ . 
۳( زاد المعاد )۷٠١٠/٥(‏ . 
(۳) المغني )١۱۸/۷(‏ . 
(؛) الوب الممشق : المصبوغ با مغرة » وهو المدر الأحمر الذي تصبغ به الثياب . النهاية في غريب الحديث 4/ 
TT: =‏ 
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الصافي » وكل ما يصبغ للتحسين والتزين » وفي اللفظ الآخر : « ولا تلبس المعصفر 
من الثياب ولا الممشق ) وها هنا نوعان آخران : 

أحدهما : مأذون فيه : وهو ما نسج من الثياب على وجهه ولم يدخل فيه صبغ 
ل ا ع ا ا 
ونسج مع غيره كالبرود . 

والثاني : ما لا يراد بصبغه الزينة : مثل السواد » وما صنع لتقبيح أو ليستر الوسخ 
فهذا لا يمنع منه)'' . 

وأما قوله كل : « إلا ثوب عصب ) فقد فسره بعض العلماء بأنه الذي يصبغ 
غزله » ثم ينسج » وعلى هذا أجازوا هذا النوع من الثياب ولا يخفى أنه يشترط في 
ذلك ألا يكون الثياب زينة في نفسه . 

وقد أنكر بعض العلماء هذا التفسير ل « العصب » وقالوا: الصحيح أنه نبت 
تصبغ به الثياب » فأباح النبي بيا هذا النوع من الصبغ دون غيره» وهذا ما رجحه 
ابن قدامة هه في المغني . 

وعلى هذا فتمنع المرأة من الثياب المصبوغة » لكن لا يعني ذلك أنها تمنع من 
ا اال ل ا 
قطن أو حرير”" 

فعلى هذا لا تمنع المرأة من الثوب الأبيض ؛ لأنه غير مصبوغ . 

قال ابن المنذز ك : (ورحص كل من أحفظ عنه في لباس البياض)© . 

وقال ابن حجر كه : (قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة 
لبس الثياب المعصفرة » ولا المصبغة إلا ما صبغ بسواد فرخنص فيه مالك والشافعي 





. )۷٠٠٥/ه( زاد المعاد‎ )١( 

(۲) المغني »)٠٥۲١/۷(‏ وانظر زاد المعاد (ه/5١7)‏ . 
(9) انظر المغني )٥۲١/۷(‏ . 

. )181/7( نقلا من تفسير القرطبي‎ )٤( 


FF 4 الإحدذاد‎ 





لكونه لا يتخذ للزينة » بل هو من لباس الحزن » وكره عروة العصب أُيضّاء وكره 
الت ا ) 

قال النووي كذ : الأصح عند أصحابنا تحريمه مطلقًا» وهذا الحديث حجة 
لمن أجازه . 

وقال ابن دقيق العيد يذه : يؤخذ من مفهوم الحديث جواز ما ليس بمصبوع › 
وهي الثياب البيض » ومنع بعض المالكية المرتفع منها الذي يتزين به » وكذلك 
الأسود إذا كان مما يتزين ب . 

(ه ) الحلى : 

قال ابن قدامة كذ : (فيحرم عليها لبس الحلي كله حتى الخاتم في قول عامة 
أهل العلم) . 

وقال النووي ينه : (ويحرم حلي الذهب والفضةء وكذلك اللؤلؤ» وفي 
اللؤلؤ وجه أن يجون)”" . 

قلت : ظاهر الحديث كل ما تتحلى به المرأة من ذهب أو فضة أو جواهر 
ويواقيت » وسواء كان الحلي في الأذنين أو على الرقبة أو في اليدين أو الرجلين أو 
ف ذلك 

تنبيهات : 

» لا تمنع الحادة من التنظيف وتقليم الأظفارء ونتف الإبط » وحاق العانة‎ )١( 
ن ا اله ن الالتشاط ورل ع من ل الاب زد لاا وليل علق‎ 
0 ل‎ 

(؟) ولا تمنع كذلك من تناول أي نوع من الأطعمة والفواكه والأشربة مما 
أباحها الله ك حتى لو كان لها رائحة طيبة . 





(۱) فتح الباري )٤۹۱/۹(‏ . 
(۲) المغني )٥۲١/۷(‏ . 
(۳) شرح مسلم للنووي (۷۲/۳) . 
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() تقدم أنها تمنع من الطيب » ولكن يجوز لها أن تشمه ؛ لأن ذلك لا يعلى 
ب ا 

)٤(‏ إذا كان الحلي عليها حين موت زوجها فإنها تخلعه إلا ما لا تقد 
كالسن من الذهب فإنه قد وضع للضرورة . 

(5).اعلم أن الأحاديث قد وردت في النهي عن لبس المعصفر وعن 7 
الحلي » لا عن سترها - فلا يجوز للحادة أن تلبس هذه الثياب والحلي حتى 
ا ا TG‏ 
لبسها عمومًا . 

(1) اعتاد النساء أن يلبسن السواد في الخداد » ولا دليل على إلزامها بالسواد إلا 
في الثلاثة الأيام الأولى فقط من وفاة زوجهاء ولها بعد ذلك أن تلبس الثياب 
المأذون لها فيها» وتجتنب الثياب المنهي عنها طوال مدة الإحداد . 

وذلك لما ثبت في الحديث عن أسماء بنت عميس ورتا أن رسول الله ل 
قال لها لما أصيب زوجها جعفر : : «تسلبي ثلاثاء ثم اصنعي ما شعت 20" , 

ومعنى ( تسلبي ) : البسي ثوب السلاب وهو الحداد» وقيل : هو ثوب أسود 
تقطن يد الا راا 7 


© © © 





)۱( صحح : رواه ابن حبان )7١144(‏ » والطحاوي »)٤٤/۲(‏ وأحمد (478/5)» وصححه لاني في 
الصحيحة )۳۲۲١(‏ . 
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كتاب النفقات 


لا لا النفقة على الزوجة : 
ويتعلق بهذا الباب عدة مسائل : 


لا الأولى : وجوب نفقة الرجل على زوجته : 
وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع . 


أما « الكتاب ») : 
قال تعالى : م9 لِسْفِقٌ ذو سَعَوَ من سَعَيْوْءِ ومن فر عو رفم ففق يمآ اله 
َد ل كنف آل نتا إل مآ ا سر 46 [ الطلاق : [Vv‏ 
وأما « السنة) : 
فعن جابر بن عبد الله ريا في حجة الوداع أن النبي كيا قال : « فاتقوا الله في 
النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله » ولكم عليهن ألا 
يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه » فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مرح » ولهن 
عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ٩»‏ 
وأما ) الإجماع : 
قال ابن قدامة له : (أما الإجماع فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات 
الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن » ذكره ابن المنذر وغيره؟"' 
وقال الحافظ يذه : (فانعقد الإجماع عل ات 0 


< زرو رت - 


قلت : وتجب هذه النفقة من الزوج على زوجته ار ات شن ا 
« ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) . وهذا مذهب الأئمة ال 
(۱) رواه مسلم (م١5١)»‏ وأبو داود )۹۰٥(‏ . 


(۲) المغني (/0517/0) . 
(۳) فتح الباري )5٠0-0/9(‏ 
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نا الثانية : ثواب النفقة على الأهل : 
عن أبي مسعود الأنصاري م طبه أن النبي لاي قال : «إذا أنفق المسلم نفقة على 
أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة)2 . 
وعن سعد ڪه أن رسول الله ية قال له : « إنك مهما أنفقت على أهلك من 
نفقة فإنك تؤجر ؛ حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك » . 
وعن أبي هريرة د طبه قال : قال رسول الله كلل : ١‏ دينار أنفقته في سبيل الله , 
ودينار أنفقته في رقبة » ودينار تصدقت به على مسكين » ودينار أنفقته على أهلك ؛ 
أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك )© . 
© © © 
ا الثالثة : طلب الحلال والتحذير من الكسب الحرام : 
قال تعالى : فل لا يسوی أَلْحَِيتُ وَالظلِيَثُ ولو أعجبك كه ألْحِِيت انما 
أله يولي الألبتي عل تلوت 4ه [المائدة: ٠١‏ . 
وعن كعب بن عجرة طوبه قال : قال رسول الله يَكِةِ ‏ ويا كعب بن عجرة › إنه 
لا يدخل الجنة لحم ودم نبتا من سحت ؛ النار أولى به)©). 
© © © 
لا الرابعة : التحذير من ترك الإنفاق : 
عن عبد الله بن عمرو وي أن رسول الله كله قال : « كفى بالمرء إثمًا أن 
تصابى غ وف ق 


. )۱۹/٥( والنسائي‎ »)١575( والترمذي‎ » )٠٠٠۲( البخاري (55): ومسلم‎ )١( 

(۲) البخاري (55)» ومسلم 2)١578(‏ وأبو داود (58515)» والترمذي .)5١١١5١‏ 

. )٤۷۳/۲( وأحمد‎ »)۹٩٥( مسلم‎ )۳( 

)٤(‏ صححه الألباني : رؤاه الترمذي )1١5(‏ » وابن حبان برقم (۱۷۲۳) » والدارمي (518/7)» والحاكم 
(477/5)» وصححه ووافقه الذهبي » وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (851) . 

(ه) مسلم(ص597) في الزكاة » باب فضل النفقة على العيال والمملوك » وأبو داود (؟591١)‏ » وأحمد (؟/ 
). 


كتاب النفقات ) r‏ 





وعن انس لب : قال رسول الله ملا : «إن الله سائل كل راع عما استرعاه : 

أحفظ ذلك أم ضيع » حتى يسأل الرجل عن أهل بيته ‏ . 
65 © © 

0 الخامسة : تقديم النفقة على الصدقة : 

ثبت في الحديث عن حكيم بن حزام ضيه قوله يك : « اليد العليا خير من اليد 
السفلى , وابدأ بمن تعول )'" . 

وعن جابر بن سمرة ديه قال : قال رسول الله ييه : « إذا أعطى الله أحدكم 
خيرًا فليبدأ بنفسه وأهل بيته)"” . 


لا السادسة : تقدير النفقة : 

لم يحدد الشرع تقديرًا للنفقة » وإنما أطلق ذلك حسب يسار الزوج وإعساره 
كما تقدم في الاية › ومرد ذلك إلى العرف كما تقدم في الحديث : « ولهن عليكم 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف » ., فالنفقة لا تقدر بوزن ولا بكيل » وإنما بالكفاية 
المتعارف عليها مع مراعاة حال الزوج . 

قال القرطبي يبه : (والنفقة مقدرة بالكفاية : وتختلف باختلاف من تجب 
عليه النفقة في مقدارها) . 

وقال ابن تيمية يه : (وإذا كان الواجب هو الكفاية بالمعروف » فمعلوم أن 
الكفاية بالمعروف تتنوع بحال الزوجة في حاجتهاء وبتنوع الزمان والمكان› 
وبتنوع حال الزوج في يساره وإعساره » وليست كسوة القصيرة الضئيلة ككسوة 


(۱) رواه ابن حبان )٤٤۹۲(‏ » والنسائي في الكبرى (931175) »> وصححه الحافظ في الفتح )١١7/17(‏ ط 
السلفية » وصححه الالباني في الصحيحة .)١575(‏ 

.)٠١4( ومسلم‎ »)۱٤۲۷( البخاري‎ )۲( 

. )۸٩ »۸٦1 /٥( مسلم (۱۸۲۲)» وأحمد‎ )۳( 

. )۱۱۲/۱۸( تفسير القرطبي‎ )٤( 
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الطويلة الجسيمة ...)2 . 

واعلم أن الحديث لم يخص النفقة على المرأة بنوع ماء فقال : « ولهن عليكم 
رزقهن ...2 والرزق : يشمل الطعام الكافي من المأكول والمشروب بالمعروف . 
وهل يدخل في ذلك الدواء لعلاجها ؟ 

الراجح : نعم لعموم قوله : « رزقهن » وهو شامل لذلك » بل يدخل فيه ما 
أصبح مألوفا عند الناس . 

قال صديق حسن خان يبه : (ثم الظاهر من قوله كَل 2520 
وولدك بالمعروف »أن ذلك غير مختص بمجرد الطعام والشراب » بل يعم جميع 
ما يحتاج إليه » فيدخل تحته الفضلات التي قد صارت بالاستمرار مألوفة بحيث 
يحصل التضرر بمفارقتها» أو التضجر أو التكدر» ويختلف ذلك بالأشخاص 
والأزمنة والأمكنة والأحوال » ويدخل فيها الأدوية ونحوها)© . 

قال ابن قدامة كه : (فإن كانت المرأة ممن لا تخدم نفسها لكونها من ذوي 
الأقدار أو مريضة وجب لها خادم لقوله تعالى : «إوَعَاشْروهنٌ بالمعروفي#ه ومن 
العشرة بالمعروف أن تقيم لها خادمًا ... ثم قال : إذا ثبت هذا ء فلا يكون الخادم إلا 
ممن يحل له النظر إل ل 
في غالب أحواله فلا يسلم من النظر) © . 

قلت : وكذلك يجب عليه السكنى بما يناسبها بالمعروف وما تحتاج إليه من الفراش 
حسب العرف » لا يسكنها في سكن يحصل منه ضرر مع جيران أو أحماء أو ضرة . 

قال الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم - حفظه الله - : (والسكنى من 
كفايتها » فتجب لها كالنفقة » وقد أوجبه الله كك مقروئًا بالنفقة » وإذا وجب حمًا 


. )۸1/۳٤( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) البخاري (5775) » ومسلم )١7١4(‏ » وأبو داود (87ه”) » والنسائي )١147/8(‏ . 
(۳) الروضة الندية )١٠١/۲(‏ . 

. )٥٦۹/۷( المغني‎ )٤( 


Y fo 5 كتاب النففات‎ 





لها فليس له أن يشرك غيرها فيه » إلا أن ترضى بذلك » فإن تضررت من السكنى مع 
ضرتها أو أحمائها » أو كانوا يؤذونها » فعليه أن يسكنها في منزل منفرد لحاله يسارًا 
وإعسارًا » والله تعالى أعلم) . 
© ® % 

لا السابعة : إذا منعها حقها من النفقة والكسوة : 

ثبت في الصحيحين أن هندًا امرأة أبي سفيان قالت للنبي كل :يا رسول الله 
إن أبا سفيان رجل شحيح » ولیس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو 
لا يعلم » فقال : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف '" . 

قال ابن القيم أنه : (وفيه دليل على أن نفقة الزوجة والأقارب مقدرة 
بالكفاية » وأن ذلك بالمعروف » وأن لمن له النفقة أن يأخذها بنفسه إذا منعه إياها 
من هي عليه“ . 

قلت : فلها أن تأخذ ما يكفيها بإذنه وبغير إذنه إذا لم يعطها ما يجب لها عليه 
من النفقة والكسوة » أو دفع إليها أقل من كفايتها ء مراعية في ذلك العرف وحال 
الزوج من الإعسار واليسار» وإياها أن تتعدى فتكون آثمة ظالمة . 

ولكن هل تسقط النفقة بمضي الزمن ؟ يعني : إذا لم ينفق عليها وقنًا ماء فهل 
تكون النفقة في ذمته يطالب بهاء أم تسقط عنه ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

فذهب الحنفية إلى سقوطهاء وذهب الشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية 
إلى أنها لا تسقط » بل هي دين في ذمته طالما أنه قادر على النفقة ولم ينفق » سواء 
كان حاضرًا أم غائبا » ويؤخذ منه أبدّاء ويقضى لها به في حياته» وبعد مماته وهذا 





)١(‏ عودة الحجاب (؟575/1). 
(۲) البخاري ٤(‏ ۳۹ ) »ومسلم (؛ 0١‏ » وأبو داود (90117) » والنسائي (47/4 ؟) » وابن ماجه (۲۲۹۳). 
(۳) زاد المعاد )٥۰۳/٥(‏ . 
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ما قضت يه المحاكم الشرعية”© . وأما إن كان معسرًا فلا يقضى عليه بشيء . . حتى 
لو أنفقت هي على نفسها في وقت إعساره وليس لها أن تطالبه بما أنفقته” . 
دا الثامنة : طريقة إعطائها النفقة والكسوة : 

لم تنص الأحاديث على شيء ملزم لطريقة إعطائها النفقة » وإنما يرجع ذلك إلى 
العرف السائد » والتراضي بين الزوجين » وعدم الإضرار. 

والذي يدور عليه كلام العلماء أن النفقة تجب يومًا بيوم » لكن لا بأس أن يقدم 
نفقة شهر أو سنة فقد ثبت في الحديث عن عمر ذه « أن النبي ية كان يبيع نخل 
بني النضير» ويحبس لأهله قوت سنتهم 206 . فإن مانت أو طلقها قبل انتهاء مدة 
النفقة التي أعطاهاء رجع بحقه عليها فيما بقي ؛ لأنه لا يلزمه شيء . 

وأما الكسوة فقد ملكتها بإعطائه إياها » فليس عليها ردها سواء ماتت أو طلقت© . 

أما لو أتلفت ما أعطاها في وقت لا يعهد بمثله إخلاق الثوب فلا شيء لها 
عليه » ولا يلزمه أن يأتيها بغيره إلا إذا تلف أو أخلق: بدون تعد منها» أو بعد انقضاء 
وقت يخلق في مثله الثوب عرفا . 

قال ابن قدامة كه : (وإذا دفع إليها نفقتها» فلها أن تتصرف فيها بما أحبت 
من الصدقة والهبة والمعاوضة ما لم يعد ذلك بضرر عليها في بدنها وضعف في 
ا 

تنبيه : وأما ما يعده الرجل من الغطاء والفراش فهو لازم عليه ليدفع الضرر عنها› 





.٠۹۸٩ لسنة‎ ٠٠١ من القانون‎ )١( إلا أنها حددتها بمدة لا تزيد عن سنة كما ورد في المادة‎ )١( 

(۲) والذي رجحه ابن القيم في هذا الباب بعد عرضه لأدلة العلماء سقوط النفقة بمضي الزمان » لأنه لم يغبت أن 
الصحابة َي قضوا بمثل ذلك » ولأن مطالبته بذلك ينشئ العداوة والبغضاء بين الزوجين » لكن إن امتنع 
الزوج ثم طلق فلها أن تطالب بنفقة ما مضى . 

(۳) البخاري (ل/اه؟*ه) »؛ ومسلم ,)١07517(‏ وأبو داود (59515) . 

. )۹۲۸( المسألة‎ » 275/1١١ انظر المحلى‎ )٤( 

22 راجع حكم المسألة في الحلى (075/11» والغني »)٥۷۱/۷(‏ وامجموع (5077/18). 

. )٥۷۲/۷( المغني‎ )5( 


ڪتاب النفقات ¥ 


لکا لا تملك فان اقرا الى حفر ركرك ملک ل 
@ ® © 
لا التاسعة : هل يجوز الفسخ بسبب الإعسار : 
تقدم بيان هذه المسألة والراجح منها" . 
© © © 
0 العاشرة : متى تبدأ النفقة : 
ذهب ابن حزم إلى أنه بمجرد العقد وجبت النفقة على الزوجة » ويرى الجمهور 
أنه لا تثبت النفقة إلا بعد تمكنه من استمتاعه بهاء أى بعد أن يدعى إلى البناء » ( أي 
الدخول ) » وذلك لأنه لم يثبت ولم ينقل لنا من حال النبي كيد مع عائشة » وأحوال 
الصحابة مع نسائهم أنهم كانوا يدفعون أموالا لأزواجهم قبل البناء . 
9 ® © 
0 الحادية عشرة : سقوط النفقة : 
تسقط نفقة الزوجة في الحالات الآتية : 
( أ) النشوز”" : اختلف العلماء في نفقة الناشز - وهي التي عصت زوجها فيما 
له عليها مما أوجبه له النكاح - فذهب ابن حزم إلى وجوب النفقة لها أيضًا رغم 
نشوزها » ولكن ذهب الجمهور إلى أنه لا نفقة لهاء ويشهد لمذهب الجمهور عموم 
قوله تعالى : «وحَروا تكد سيه مهاه وقوله اة : « انصر أخاك ظالمًا أو 
مظلومًا ) » قيل : كيف أنصره ظالمّاء قال ييا : « تمنعه من الظلم)”" . 
وعلى هذا إذا انتقلت الزوجة من منزل الزوج الذي أمسكها فيه بغير إذنه فلا 
نفقة لها . فإذا عادت المرأة عن نشوزها عادت إليها النفقة . 
لكن الناشز إذا كان لها ولد فعلى الزوج نفقة الولد لأنها واجبة عليه » فلا 
(۱) انظر ( ص5١1)‏ . 


(۲) المغني (1۱۲/۷)» والمجموع (085/148). المحلى )٠٠١/۱۷(‏ . 
5) البخاري )۲٤٤۳(‏ » ومسلم )١584(‏ » والترمذي (66؟١5)‏ . 
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يسقط حقه بمعصيتهاء وعليه أن يعطيها | إياها إذا كانت هي الحاضنة له أو 
امرض ل 

( ب ) الردة : وتسقط النفقة أيضًا إذا ارتدت » حتى تعود إلى الإسلام وتمكنه 
من نفسها ا 

( ج ) الإبراء : أي : ا 
النفقة من ذمته لما مضى » وعليه النفقة في المستقبل . 

% ® © 

لا الثانية عشرة : نفقة المطلقة, ٠‏ 

المرأة المطلقة الرجعية يجب لها النفقة والسكنى طالما أنها فى العدةء 
وتسقط : نفقة العدة بنشوز الزوجة أو ارتدادها عن الإسلام » أو بوفاة المطلق 1 

وأما البائنة والمختلعة : فليس لها نفقة ولا سكنى على الراجح وذلك لحديث 
فاطمة بنت قيس وا أنه طلقها زوجها في عهد النبي ييا » وكان أنفق عليها نفقة 
دون”"» فلما رأت ذلك قالت : والله لأعلمن رسول الله ية فإن كان لى نفقة 
أخذت الذي يصلحني زان له تكى الى تفقة ل ١‏ تد وذ كرت 
ذلك لرسول الله ياي فقال : ولا نفقة لك ولا سكنى) . 

وإذا طلقت المرأة وهي عامل »الزن لها لفق راتكن ص ی 

قال القرطبي يذه : (لا حلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل 
المطلقة ثلاثًا أو أقل منهن » حتى تضع حملها). 

قلت : وينتهي حقها في النفقة عليها بوضع الحمل سواء كان الوضع بعد تمام 
الحمل أو كان سقطاء لأن عدتها تنتهي بذلك . 


ر0 المغني )١١١/۷(‏ . 

کی نفقة قليلة ر 

.١١١54 ص‎ › )۱٤۸۰( مسلم‎ )۳( 

. تفسير القرطبي تحت تفسير سورة الطلاق‎ )٤( 


كتاب النفقات ۰ ۹ 





ملاحظات : 

)١(‏ إذا أرضعت ولد بعد طلاتها لها أجرة الرضاع قول على : , : فان ارعن 
لک فاوشن جوش رشُن [الطلاق : 4 : فإن أبت | اورم ل ودر 
أجرة الرضاع » وسيأتي مزيد لأحكام الرضاع قريئًا إن شاء الله . 

. إذا مات وزوجته حامل هل تجب النفقة عليها من ماله‎ )١ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

الأول : تسقط» والثاني : أن لها النفقة . 

قال ابن المنذر كلذ : (وبالقول الأول أقول لأنهم أجمعوا على أن نفقة كل من 
كان يجبر على نفقته وهو حي مثل أولاده الأطفال وزوجته ووالديه تسقط عنه (أي : 
بالموت) فكذلك تسقط عنه نفقة الحامل من أزواجه . لكن نفقة الحمل من نصيب 
الحمل من الميراث) . 

(0) يجوز للمرأة أن ل لزوجها من صداقها أو غيره من مالها طيبة نفسها 
لقوله تعالى : مإ طِبْنَ لك عن سیو نه شا َوه هیا راه [النساء: ]٤‏ . 

قال ابن عباس ل اع حر a‏ عدا a‏ 
أن يلجئ زوجه إلى هذه الهبة بسوء عشرة أو مخادعة» أو إضرار بهاء أو غير 
فلل 

)٤(‏ قال ابن قدامة كذ : (والذمية كالمسلمة في النفقة والمسكن والكسوة 
في قول عامة أهل العلم » وبه يقول مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي لعموم 
النصوص)”" . 

(ه) إذا أنفقت المرأة على نفسها من مال زوجها الغائب » ثم تبين لها أنه مات »› 
حسبت نفقتها من يوم موته وخحصم ذلك من ميراثها . 

ر إذا كان العقد فاسدّاء أو كان الوطء بشبهة فلا تستحق النفقة . 


ره المغني )٥۷۳/۷(‏ . 
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(۷) إذا ادعت المرأة (التي تعتد بالحيض) أنها لم تر الحيض ثلاث مرات » 
فالقول قولها مع يمينها ؛ لأن الله استأمن النساء على ما في أرحامهن فقال تعالى : 
مولا يحل 2 أن حم ما حى اله ف اراهن [ البقرة : 594 . 


© © © 


كتاب النفقات | 6١‏ | 
النفقة على الأقارب 
لا معنى الأقارب : 


القرابة الموحبة للنفقة : : هي الرابطة م التي تقوم على قرابة الدم» 
وصلة النسب وتشمل : 


( أ ) الأصول : وهم الأب والجد وإن علاء والأم والجدة وإن علت . 
( ب ) الفروع : وهم الأولاد وإن نزلوا . 
( ج ) الحواشي : وهم الإخوة والأخوات وأولادهم » والأعمام والعمات 





© ® ® 

ل الأدلة على وجوب نفقة 

قال تعالى : «إوعل الولو لم رهن کون بالمحرُوف 4 [البقرة: ۲٣٣‏ . قال 
تعالى : مَإوَعَلَ ألْوَارثِ ينل 000 [البقرة: 88 . 

عن أبي هريرة طبه قال : جاء رجل إلى رسول الله ية فقال : يا رسول الله » من 
أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : « أمك » قال : ثم من ؟ قال : « أمك » » قال ثم 
من ؟ قال : « أملك ) ع قال : ثم من ؟ قال : « أبوك » ثم أدناك أدناك )20 . 

وتقدم في حديث هند : ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف )"2 . 

وعين عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ياء قال : «إن أطيب ما 
أكلتم من كسبكم, وإن أولادكم من كسبكم فكلوه هنیا . 


وعن جابر بن عبد الله ر قال : قال رسول الله اة : « ابدأ بنفسك فتصدق 


)١(‏ البخاري ›»)٥۹۷١(‏ ومسلم (2)5548 وثبت نحوه من حديث معاوية القشيرلي رواه الترمذي 
(۱۸۹۷)» وأبو داود (515) بسندٍ حسن . 

(۲) البخاري (517514) » ومسلم (4 ۱۷۱) ؛ وأبوداود (؟ 57 ”) » والنسائي )۲٤۹/۸(‏ » وابن ماجه (۲۲۹۳). 

(۳) حسن : رواه أبو داود (۳۰۳۰) » وابن ماجه (۲۲۹۲) » وأحمد (۱۷۹/۲) . 
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عليها » فإن فضل شيء فلأهلك , فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك › فإن 
فضل عن ذي قرابتك فهكذا وهكذا)2. 
فهذه الأحاديث فيها دليل على وجوب النفقة على الأقارب . 
قال ابن القيم كذ : (وهذا الحكم من النبي كي مطابق لكتاب الهاي 


I2 


حيث يقول کک ارعن أولدهن حول ا لِمَنْ راد أن 0 ع الام 





ول للود لَه ردقه كن لوو 1 کلف كفك اوها ل ا 5 
0 ول ل له وء وعلّ ألْوَارث ف َلك 46 [البقرة : ]۲٣٣۳‏ » 28 الله 
ا :على زارت 0 ما أوجب على المولود له)©. 

6 ® © 


السبب الموجب للنفقة : 

وقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب كثيرة » ولهم تفريعات فيمن تجب 
عليهم النفقة تجدها في كتب الفقه المطولات » ولا يسعها هذا المختصرء وإنما 
أبين خلاصة ما ترجح لدي » وهو أن النفقة تجب بشيئين كما قال ابن القيم اله : 
(بالميراث بكتاب الله » وبالرحم بسنة رسول الله ©2©. أي : أن ابن القيم يرجح أن 
النفقة بسبب الإرث » (وهم الذين يستحقون الإرث) وبسبب المحرمية (وهم القرابة 
التي يحرم الزواج بسبيها) 0©. 


(۱) مسل (۹۹۷) > وأبو داود (/ا9") » والنسائي (19/5) » وأحمد (59/9") . 

( زاد المعاد (ه/٤٤-‏ 10) . 

رم المصدر السابق )٥٤۹/٥(‏ . 

ريع وقد اختلفت آراء المذاهب في أسباب النفقة على الأقارب ويتلخص ذلك مما يلي : 
الحنفية : رأوا أن السبب هو « الحرمية » » فيدخلون الأصول والفروع والحواشي ممن كان محرمًا كالإخوة 
( وأبنائهم ) والأعمام والأخوال» ولا يدخلون أبناء العم وأبناء الخال . 
والحنابلة :يرون أن السبب : «الإرث » » فما دام القريب وارثًا وجبت النفقة عليه سواء كان محرمًا أو غير 
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كتاب النفقات ش Yor‏ 


فالمقصود بالميراث بكتاب الله قوله تعالى : #وعل ألْوَارِثِ مل ذلك * 
والمقصود بالرحم بسنة رسول الله ما تقدم من الأحاديث . 

وعلى هذا فيكون وجوب النفقة على النحو الاتي : 

( أ ) يجب على الإنسان وة کان راا أو امراف کا او ا أن 
بالنفقة على نفسه بما لا بد له منه ولا غنى عنه به . 

( ب) فإن فضل له مال فإنه يجب عليه النفقة على الوالدين والأجداد والجدات 
وإن علواء وعلى أولاده الذكور والإناث وبنيهم وإن نزلوا والإخوة والأحوات»› 
ويقدم في ذلك الأقرب في الميراث » ويشترط لذلك أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا 
كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم . وأن يكون من يجب عليه النفقة موسرًا . إلا 
في حالة نفقة الأب على أولاده فإنه لا يشترط يسار الأولاد » ولا تسقط عنه النفقة 
إلا بالعجز الكلي . 

( ج ) فإن فضل معه شيء أنفق على ذوي رحمه المحرمة وموروثيه إن كانوا 
فقراء ولا عمل يقومون به » وهم الأعمام والعمات » والأخوال والخالات . 
ملاحظات : 

)١(‏ إذا اختلف دينهما فإن كان في عمودي النسب (وهما الأصل والفرع) 
وجبت النفقة أيضًا . وأما إن كان في غير عمودي النسب فينظر : 
ر أ) إن كانت النفقة وجبت بسبب الرحم أنفق عليهم أيضًا . 
( ب ) وإن كانت بسبب الميراث فإنه لا ينفق عليهم ؛ لأنه لا توارث بينهما . 
(۲) إذا كان القريب الفقير محجوبًا عن الميراث بمن هو أقرب منه فينظر : 
ر أ ) فإن كان الأقرب موسا فالنفقة عليه . 
( ب ) وإن كان الأقرب معسرا انتقلت النفقة إلى الأبعد إذا كان الموسر في 


يلا سے 


- الشافعية : قصروا النفقة فقط على الأصول مهما علت» والفروع مهما نزلت . 
المالكية : قصروا على الأبوين المباشرين » والأبناء المباشرين فقط . وأما الجد وابن الابن فلم يوجبوا لهم 
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عمودي النسب خاصة . وأما إن كان من غير عمودي النسب فلا تجب عليه 

مثال : ابن فقير له أب معسر» وجدٌ موسرء فإنه من المعلوم إذا مات هذا الابن 
إن هذا الجد لا يرثه ؛ لأنه محجوب عنه بأبيه (أعني أبا الابن) لكنه في باب النفقة 
حيث إنه من عمود النسب فإنه يجب على هذا الجد النفقة» وذلك لأن الأب 
معسر» لا يمكن أن ينفق على الجد » وأما إن كان الأب موسرًا فالنفقة عليه لا على 
الابن. | ) 

مثال آخر في غير عمود النسب : رجل فقير له ابن فقير وأخ موسر» فإن هذا 
الرجل إذا مات فالأخ لا يرثه لأنه محجوب بابن هذا الرجل » وحيث إن الأخ ليس 
من عمود النسب فلا يجب عليه النفقة على أخيه » ومن المعلوم أنه إذا لم يكن لهذا 
الرجل الفقير ابن فإن النفقة تجب على أخيه الموسر؛ لأنه من ذوي الميراث . 

() يجب نفقة الأب على أولاده سواء كانوا بالغين أو غير بالغين ذكورًا أو 
إنانًا » طالما أنهم فقراء لا يستطيعون أن يقوموا بما يكفيهم » وذلك حتى يكتسب 
الذكور» وتتزوج النساء . 

)٤(‏ يلزم الرجل إعفاف ابنه إذا احتاج إلى النكاح “ولم يجد ما يعف به نفسه» 
بل يجب إعفاف من لزمته نفقته من الآباء والأجداد . 


قال القاضي كاذه : (وكذلك يجيء في كل من لزمته نفقته من أخ وعم 


وغيرهم . 
بذلك) . 

(ه) إذا خالعت المرأة زوجهاء وأبرأته من حملها لم يكن لها نفقة ولا للولد 
حتى تفطمه . 


. )٥۸۷/۷( انظر المغني‎ )١( 
. )۸۹/۷( المصدر السابق‎ )۲( 
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(1) لا يكلف أحد أن ينفق على أقاربه إذا كان هذا القريب قادرًا على المعاش 
والتكسيي:: 

وعليه أن 2 اور اهن تفم الكشب إن ورهن ذللف: 

(۷) قال ابن حزم ذه : (ويلزم المرأة كل ما ذكرنا مما يلزم الرجل إلا نفقة 
الولد » فما دام الأب قادرًا عليها فليس على المرأة من ذلك شيء .. فإن عجز الأب 
عن ذلك أو مات ولا مال لهم فحينعذ يقضي بنفقتهم وكسوتهم على أمهم لقول الله 
ل : J}‏ ا ولد و و / ورو [ البقرة : ۲۳۳ )7 . 


© © © 


.)٠١١/۱۱( المحلى‎ )( 
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هو صلة القرابة بالآباء الأجداد » والمقصود هنا لحوق الولد بأبويه . 

› کا قال : « من ادعى إلى غير أبيه‎ 2500 e 
.©( ) وهو يعلم أنه غير أبيه › فالجنة عليه حرام‎ 

وعن ابن عباس و قال : قال رسول الله يد : « من ادعى إلى غير أبيه » أو 
تولى غير مواليه » فعليه لعنة الله. والملائكة ‏ والناس أجمعين) ©. 

ولم يشرع الإسلام للنسب إلا الزواج الشرعي » أو ملك اليمين » وأبطل ما سوى 
ذلك فجعله عدوانًا وظلمًا . 

ولريب السلا لصن قال لاني E‏ اك ا ا دلکم قول 
ركم و اله تقول الح رر يهى اليل #* أدعوهج أيهم هر لا 
الوه [الأحزاب : 5 o‏ 


ل أسباب ثبوت النسب : 
أو تالسية للأم : : ينبت النسب بمجرد ولادته منها» إثر زواج صحيح أو 
فاسد» أو وطء بشبهة » أو زنا . 
ثانيا : بالنسبة للأب : ينسب له الولد بالفراش » أو الإقرار الصحيح » أو البينة 
أو القافة » والثلاثة الأولى متفق عليها . 
وسوف أبين معنى هذه الطرق وشروطها فيما بعد . 





.)1 ۰( وابن ماجه‎ ن١‎ ١7١ البخاري(1 475) (1 ۰)11 ومسل (۲) ۰ وأبو داود‎ )1١ 
. )417( صحيح : رواه ابن ماجه (۲۹۰۹)» وأحمد (۱/ ۰۳۱۸ ۳۲۸) » وابن حبان‎ )۲( 


- 


ثبوت النسب Yo¥‏ 





وعن عائشة ويا قالت : اختصم سعد بن أبي وقاص » وعبد بن زمعة في 
غلام . 

فقال سعد : هذا يا رسول الله ابن أخي عُتبة بن أبي وقاص » عهد إلي أنه ابنه » 
انظر إلى شبهه ! 

وقال عبد بن زمعة : هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته . 

فنظر رسول الله يا فرأى شبهًا بيا بعتبة » فقال : «هو لك يا عبد بن زمعة, 
الولد للفراش » وللعاهر الحجر» واحتجبي منه يا سودة) كلم سودة و 0 

شرح الحديث :. 

رأ أن وليدة - يعني أمة - ولدت غلائاء وهذه الأمة ملك ل و زمعة » والد 
«عبد »» وهو أيضًا والد , سودة » زوج النبي بي [ أي أن سودة أخت عبد ] . 

ر ب ) اختصم في هذا المولود رجلان : 

الأول : سعد بن أبي وقاص ؛ حيث ادعى أنه ابن أخيه «عتبة ) حيث أوصى 
سعدًا بذلك أن هذا المولود ابنه ( وهذا يعني أنه زنا بهذه الآمة فحملت منه )0 
واحتج سعد بالشبه حيث إن بالمولود شبهًا بعتبة©. 

الثاني اا ر ed‏ 
أبيه) فهو أحق به . 

( ج فحكم النبي لإ لعبد بن زمعة أنه له » رغم أن الشبه قوى بعتبة خي 
سعد وعلل ذلك بأن « الولد للفراش » أي : لصاحب الفراش » وهو الزوج أو السيد» 
وأما وني قلا كي 3 وو وارماهر ی 

ر وم ولكن لما كان الشبه قويّا احتاط النبي يك فقال لسودة : , احتجبى 





OO 41 › )۲۲۱۸( ۰ )۲۰۶۲۳( البخاري‎ 0 

ر قال الخطابي : «وكان من سيرتهم - آي : في الجاهلية - إلحاق النسب بالزناة إذا ادعوا الولد) ر معالم 
السنن 4/7 -١‏ هامش أبي داود ) . 

ر وعتبة مات كافراء ولم يسلم › فعهد إلى أخيه سعد أن يستلحق الحمل الذي في بطن أمة زمعة . 
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منه ), مع أنه حكم أنه أخوها» لكنه من باب الاحتياط أمرها بالاحتجاب . 
6 © © 
طرق ثبوت النسب : 

سبق بيان أن النسب يثبت بالفراش » أو الإقرار» أو البينة » أو القافة » وفيما يلي 
أبين شروط هذه الطرق على النحو الأتي : 
شروط ثبوت النسب بالفراش : 

والمقصود بالفراش (الزوجة » أو الأمة الموطوءة) » ويشترط لذلك : 

( أ ) وجود عقد الزوجية الصحيح بين الزوجين » وكذلك التسري بالأمة على 
الراجح لحديث عائشة السابق . 

(ب) أن يت ES‏ إياها » وعلى هذا إذا 
E‏ 
وأما بالنسبة للأمة فيكفي في ذلك إقراره بأنه وطثها . 

( ج أن تلد المولود في مدة لا تقل عن ستة أشهر منذ تحقق وطئها » وأما إذا 
ولدته لأقل من ذلك فلا ينسب إليه ؛ لأن الله تعالى قال : «وََلُمٌ وَفْصَكاُمٌ لون 
سب . وقال : وَفِْصداُمٌ فى عامَيْنٍه فتبين بذلك أن أقل الحمل ستة أشهر . 

( د ) أن يكون الزوج ممن يولد لمثله . 
ملاحظات : 

› إذا زنا بامرأة لا يلحق به الولد ولا ينسب إليه » حتى لو تزوجها بعد ذلك‎ )١( 
وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء» وذهب فريق من أهل العلم منهم إسحاق بن‎ 
راهويه وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الزاني إا الى الرلد الذي لى مق مانة‎ 
ولم رو ناه الس قي رن روعي السو لكشن يا لقا‎ 
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أرجح الأقوال خلاقًا لمن رأى أنها فراش « إذا أمكن وطؤها » » ولم‎ )1( 


يتحقق ذلك » وخلاقًا لمن قال : بمجرد العقد حتى لو كان أحذهما بالمشرق والآخر بالمغرب ولم يجتمعا . 


ثبوت النسب ظ 55 


فلا توارث بينهما) » وحملوا حديث ١‏ الولد للفراش وللعاهر الحجر) إذا كان هناك 
نزاع على المولود كما هو وارد في الحديث . 

فإن كان هكذا فإنما ينسب إلى الزاني من حيث التحريم والبعضية© » (أي لكي 
يعرف من المحرمات عليه من النساء مثلا) » ولكن لا يدخل في باب العيواث و 
والولاية وغيرها . 

(۲) إذا كانت له أمة واعترف بوطئها في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة أو 
أزيد لحقه ولدهاء وفي هذه الحالة تكون الأمة «أم ولد ) وعتقت بموت سيدها . 

(؟) ثبوت النسب بالفراش هو أقوى أسباب النسب » ولذا إذا تعارض معه الشبه 

قدم عليه الفراش ؛ لأنه أقوى . وذلك ما يؤيده الحديث السابق . 

) (5) إذا وطء الرجل المرأة بشبهة » كأن يعتقد صحة عقد النكاح والعقد 
الل أو كاد ا و کر و د 
ذلك » ففي كل هذه الحالات ينسب له الولد . 

ثانا : الاستلحاق (الإقرار) 

وذلك إذا استلحقه : أي : أقر أنه ابنه» أو استلحقه الورثة بأنه أخوهم ويشترط 
لصحة هذا الإقرار شروطا : 

. أن يكون المقر مكلقًاء أي : عاقلا » بالا » مختارًا غير مكره‎ )١( 

(۲ أن يكون الولد «المقر له » مجهول النسب » فإن كان معلوم النسب لم 
يصح الإقرار . 

(۳) أن يكون المقر ممن یولد مثله لمثله عادة » ود يصح أن يكون أبّا له باعتبار 
اسن وال کان مكذيا في الظاهرء ناد أثر لرجل يكبره سےا أن ايند دل ذلك عل 
کا ار ٠‏ 

. أن لا يكون الإقرار عن زنا (لأنه لا ينبت به النسب على الصحيح)‎ )٤( 








(۱) أي أنه من نسبه» فهو بعض منه . 
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وفي المسألة فروع متعلقة به يمكن الرجوع إليها في المطولات . 
ثالدًا : البينة : 

قال ابن القيم كردْهِ : (وذلك بأن يشهد. شاهدان أنه ابنه » أو أنه ولد على فراشه 
من زوجته » أو أمته» وإذا شهد بذلك اثنان من الورثة لم يلتفت إلى إنكار بقيتهم › 
ولا يعرف في ذلك نراع) . 
رابغا : القيافة 

القائف : هو الذي يعرف الشبه » ويميز الأثر . 

وعن عائشة ويا قالت : دحل على رسول الله ية ذات يوم تبرق أسارير 
وجهه » فقال : « ألم تري أن مجزرًا المدلجي نظر آنقًا إلى زيد بن حارثة » وأسامة بن 
زيد وعليهما قطيفة » قد غطيا رءوسهما وبدت أقدامهاء فقال : إن هذه الأقدام 
بعضها من بعض )29 . ) 

والمعنى : أن مجزز المُدلجى وكان قائقا نظر إلى أرجل زيد وابنه » وحكم أن 
بعضهم من بعض » وقد سر النبي ياي ؛ لأنهم كان يقدحون في نسب أسامة لأنه 
كان أسود شديد السواد» وكان أبوه أبيض من القطن . 

تسيهات : ظ 

» اعلم أن أقوى أسباب ثبوت النسب هي الفراش » فإذا تعارض مع الشبه‎ 01١ 
. وليدة زمعة) . وتنازع سعد وعبد فيها‎ ١ فالحكم للفراش كما تقدم في قصة‎ 

ر اعلم أن الولد إذا جاء على غير لون أبيه فإن هذا لا يقدح في نسبه» فعن 
أن هريرة طب قال : جاء رجل إلى النبي اة فقال : إن امرأتي جاءت بولد أسود » 
فقال : « هل لك من إبل ؟» قال : نعم » قال : ما ألوانها ؟ ) قال : حمر» قال : « هل 
فيها من أورق ؟) قال : إن فيها لَوْرقًا » قال : «فأنى ثراه؟ ) قال : عسى أن يكون 





. )۳۷٤/٥( زاد المعاد‎ 05١ 
. )07/١7( رمم فتح الباري‎ 
. )۲۱۲۹( وأبو داود 1؟١) » والترمذي‎ »)١409( وم البخاري (۳۷۳۱) (17170) »2 ومسلم‎ 


50056 ا 





نزعه عرق » قال : « وهذا عسى أن يكون نزعه عرق)2 . 

و«الأورق »: الذي فيه سواد ليس بحالك . والمقصود ب « نزعة عرق » أي : 
جذبه الأصل من النسب » أي : لعل هذا موجود في عمود النسب من جهة الأم أو 
من جهة الأب . 

(9) يمكن الاستفادة بالطرق الطبية بمعرفة « الجينات » في ثبوت النسب »ء 
ويكون هذا قائمًا مقام القيافة » فلا تقدم على الفراش ؛ لأنه أقوى الأسباب . 

)©( لا يجوز لأحد أن يأخذ « لقيطًا ) مجهول النسب » فينسبه إليه » ويسجل 
ذلك في السجلات الرسمية ؛ لأن الله كك حرم التبني » وقال : «وادعوهم لباه 
هو قل عند و ون لم تملا مهم نوكم فى نومري 
[الأحزاب: ه] » ولكن يجوز أن يكفله دون أن ينسبه إليه » وسيأتي مزيد لذلك في 
باب اللقيط . 

(ه) تسجيل أسماء المواليد في السجلات الرسمية عمل حسن » وقد اعتبره 
القانون حجة في إثبات النسب » إلا إذا ثبت عكسهاء أو بطلانها» أو تزويرها“ . 


© ® @ 


)0 البخاري (9۰)› ومسلم ۰)۰۰ وأبو داود (۲۹۰)› والترمذي c((TIYA)‏ والنسائي ١‏ 
ملالا وابن ماجه (۲۰۰۲) . 
ر( انظر الجزء الرابع . : 
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الحضانة 

لا معناها : 

الحضانة مأخوذة من الحضن »ع وهو ما دون الإبط إلى الكشح » وحَصَنَ الطائد 
يَيِضّه : إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحة » وكذلك المرأة ضمت ولدها . 

وأما معناها عند الفقهاء فهي : حفظ من لا يستقل بأموره » وتربيته . 

© ® © 

حكم الحضانة : 

ھی واجبة لقوله تعالى : ييا الین اموأ هوأ اشک وميك تا 
[التحريم : 5ع فإن وقاية الأهلين من النار تكون بحفظهم » والقيام بمصالحهم ء 
ولقوله بلا  :‏ كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت 06©. 
لا من تحب حضانته : 

( أ ) الصغير : وهو الذي لم يبلغ . 

( ب ) المجنون : وهو فاقد العقل . 

( ج ) المعتوه : وهو مختل العقل . 

( د ) الككبير : أي : الذي وصل إلى درجة فقدان العقل أو اختلاله بسبب الكبر . 

© © 85 

لا من أحق بحضانة الصغير : 

() أحق الناس بحضانة الصغير هم والداه » فلا ينزع من والديه ؛ لأنهما أرعى 
الناس له » وأحفظ الناس لمصالحه » ويتحقق هذا عند وفاق الزوجين وعدم تفرقهما . 

( ب ) إذا تفرق الزوجان» فالأم هي الأحق بحضانة الصغير؛ لما ثبت في 


/١( والحاكم‎ » )١0/17( وأحمد‎ » )۲۹١( » صحيح : أبو داود (15951)» والنسائي في « عشرة النساء‎ )١( 
0 وصححه ووافقه الذهبي‎ » )٥ 


۲Y۳ الحضانة‎ 





الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص ري أن امرأة قالت : يا رسول الله » إن 
ابني هذا كان بطني له وعاء » وثدبي له سقاء » وحجري له حواء» وان أباه طلقني , 
فأراد أن ينتزعه مني » فقال لها رسول الله ي : «أنت أحق به ما لم تنكحي )22 . 

فدل ذلك على أنه إذا افترق الأبوان » وبينهما ولد » فالأم أحق به من الأب » ما 
لم يقم بالأم ما يمنع تقديمهاء أو بالولد وصف يقتضي تخبيره . 

( ج ) إذا كان هناك ما يمنع من حضانة الأم انتقلت الحضانة إلى غيرهاء 
ولكن اختلف العلماء في ترتيب أصحاب الحقوق في هذه الحضانة بعد الأم . 

ومنشأ الخلاف في تعليل الحكم السابق بتقديم الأم على الأب هل بسبب 
تقديم جهة الأمومة على الأبوة» وعلى ذلك فيقدم نساء أقارب الأم على أقارب 
الأب» وهذا هو قول الجمهور . 

أو أن السبب تقديم الأم لأجل أنوثتها فقط ؟ فعلى هذا يقدم نساء أقارب الأب 
على نساء أقارب الأم » لأنهن متساويات في الأنوثة » ويفضل نساء الأب بالعصبة . 

وهذا الثاني هو الذي نص عليه « الخرقي ) في ( مختصره ) » ورجحه شيخ 
الإسلام ابن تيمية را4 وكذلك ابن القيم ي » ورجحه الشيخ ابن عثيمين 
د . 

فعلى القول الأول يكون الترتيب للحضانة كالآتي : 

الأم . 

ثم أم الأم وإن علت : ثم أم الأب . 

ثم الأحت الشقيقة » ثم الأحت لأم (ثم الأحت لأب . 

ثم بنت الأحت الشقيقة » ثم بنت الأخت لأم . 

ثم الخالة الشقيقة » ثم الخالة لأم» ثم الخالة لأب . 





(۱) حسن : رواه أبو داود (71717): وأحمد (۱۸۲/۲) » وحسنه الألباني في الصحيحة (358) . 
(؟) راجع تفصيل المسألة في « زاد المعاد) (ه/ه147- .460). 
(0) الشرح الممتع )٠١/١(‏ . 


ثم بنت الأخ الشقيق » ثم بنت الأخ لأم, ثم بنت الأخ لأب . 

ثم العمة الشقيقة - فالعمة لاب . 

ثم خالة الأم » فخالة الأب . 

ثم عمة الأم» فعمة الأب . 

فإذا لم يوجد للصغير قريبات من النساء من هذه المحارم » انتقلت الحضانة إلى 
العصبات من المحارم » ومن الرجال على حسب ترتيبهم في الإرث . 

فإن لم يوجد انتقل إلى محارمه من الرجال غير العصبة . 

فإن لم يوجد عين القاضي من يقوم على حضانته(©. 

وأما على القول الثاني : فقد وضع ابن تيمية ضابطًا لحضانة الطفل بعد الأم 

ر الأحق بالحضانة هم أقرباء الطفل من جهة الأب . 

وم إذا اجتمع منهم اثنان فأكثر فحكمه كالاتي : 

])إذا استوت درجتهم تقدم الأنثى على الذكر فتقدم الأم على الأب » والجدة 
على الجد» والخالة على الخال » والعمة على العم . 

فإن كانا ذكرين » أو أنثيين كأن يكونا أخوين » أو أختين يقدم أحدهما بالقرعة . 

ر ب م وإن اختلفت درجتهما من الطفل ؛ فإن كانا من جهة واحدة» قدم 
الأقرب إليه » فتقدم الأحت على ابنة الأحت » والخالة على خالة الأب » وعلى خالة 
الأم . 0 0 0 ظ 
وأما إن كانوا من جهتين كقرابة الام وقرابة الأب » مثل العمة والخالة » والأحت 
لأب والأحت لأم » وأم الأب وأم الأم » وخالة الأب وخالة الأم - قدم من في جهة 


وم وهناك حلاف أيضًا في هذا الترتيب في المذاهب » ولم أذكره حتی لا يطول الكتاب » وما ذكرته نلا من 
فقه السنة . 1 
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الأب في ذلك كله » هذا كله إذا استوت درجتهم كما تقدم » أو كانت جهة الأب 
أقرب إليه من باب أولى . 

وأما إن كانت جهة الأم أقرب كأم الأم » وأم أب الأب ففي هذه الحالة الأولى 
أن يقدم الأقرب لقوة شفقته » ولا تقدم قرابة الأب إلا إذا تساوت الدرجتان . 

ويلاحظ أن الفرق بين الزأي الأول والرأي الثاني هو أيهما يقدم عند التنازع 
وتساوي الجهتين : قرابة الأم أم قرابة الأب ؟ 

فالأول يرجح قرابة الأم وعلى هذا تقدم أم الأم على أم الأب . 

والثاني يرحج قرابة الأب فيقدم أم الأب على أم الأم» والمسألة اجتهادية » وقد 
قضت المحاكم بالرأي الأول وبه يفصل النزاع » والله أعلم . 

® © © 
دا سقوط الحضانة : 

تسقط الحضانة لأسباب وهي : 

(أ) أن يفوت مقصودها : إذ مقصود الحضانة حماية المحضون والقيام 
بمصالحة » فإذا وجد ما لا يحقق ذلك سقطت الحضانة» فإذا حصل للحاضن 
إخلال في عقله » أو إهمال في تربية أولاده » أو سافر سفرًا يضر بالمحضون» ففي 
كل هذه الأمثلة وغيرها تسقط حضانته » وتنتقل إلى غيره . ٠‏ 

( ب ) إذا تزوجت الأم : لما تقدم في الحديث : «أنت أحق به ما لم 
تنكحي ) . 

وفي ذلك مسائل : 

الأولى : في قوله يي : « ما لم تنكحي » بمجرد العقد أم بعد الدخول ؟ على 
قولين » والراجح أنها تسقط بمجرد العقد» وهو قول الجمهور . 

الثانية : اختلف العلماء في سقوط الحضانة بالنكاح » فمنهم من يرى سقوطها 
مطلقًا ذ كرا كان المحضون أو أنثى » ومنهم من لا يسقطها بحال» ومنهم من لا 
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يسقطها إن كانت أنثى ويسقطها إذا كان ذكراء ومنهم من یری أنها لا تسقط إلا إذا 
كان الزوج أجنيًا عن الطفل » فإن كان نسبئا له لم تسقط الحضانة . 

والقول الأخير هو الذي تطمكن | إليه النفس لورود الأدلة على ذلك ففي صحيح 
البخاري من حديث البراء بن عازب َيه «أن ابنة حمزة اختصم فيها علي 
وجعفر» وزيد» فقال علي : : أنا أحق بها وهي ابنة عمي » وقال جعفر ابنة عمي 
وخالتها تحتي » وقال زيد : ابنة أخي » فقضى بها رسول الله ية لخالتها » وقال : 
« الخالة بمنزلة الأم )“. 

فقد حكم النبي كك لخالتها مع أنها متزوجة » لكن الزوج قريب للمحضونة » 
فإنه قال : ( ابنة عمي )7 . 

ويلاحظ أن هذا كله إذا كان نزاع فإن لم يكن نزاع » أو اتفقوا على أن بيقى 
عند الأم بعد زواجها » فلا يسقط حقها في الحضانة » فها هو أنس بن مالك كان في 
حضانة أمه علمًا بأنها تزوجت أبا طلحة » ؛ لكننا لا نعلم أن أحدًا نازعها في حضانته . 

الثالثة : في قوله يار : وما لم تنكحي » هل هو تعليل أو توقيت ؟ . 

والفرق بينهما أنه « لو كان تعليًا للحكم » » فتروجت وسقطت حضانتهاء ثم 
طلقت عادت إليها الحضانة ؛ لأن الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا . 

وأما « إن كان توقيئًا ) » سقط حقها في الحضانة بزواجها سواء طلقت بعد ذلك 
أم لا. وهذا قول مالك . | 

والقول الأول هو قول الأكثرين, : ثم اختلفوا متى يعود إليها الحق إذا كان 
الطلاق رجعيًا هل بمجرد Tyg‏ 

الرابعة : لا يستفاد من قوله يا : « أنت أحق به ما لم تنكحي » عموم الحكم 





.)١9.0( كتاب الصلح › وأبو داود (۲۲۷۸) » والترمذي‎ »)٤۲١۱( ۰» )۰ .( البخاري‎ )١( 
ويرى الشيخ ابن عثيمين أن الأمر يحتاج إلى النظر إلى مصلحة الطفل » فمتى ضاعت مصلحته بتزويجها‎ )۲( 
بزوج جديد سقط حقهاء وإلا فحقها قائم » لا سيما إذا كان أبوه ممن لو أخذه أضاعه . ( انظر الشرح‎ 


. )۲۸/١ الممتع‎ 


الحضانة نا 


لكل أم بل يشترط لذلك ألا يكون هناك مانع من هذا الحكم : بل لا بد من تحققه 
الشروط في الحاضن وعدم وجود مانع . وهذا ما يتضح في الأسطر الآتية . 

لا شروط الحاضن : 

يُشترط للحضانة أمور لا بد أن تتحقق منها : 

() الاتفاق في الدين ؛ لأن الحضانة فيها معنى الولاية وقال تعالى : ورمون 
وَالْمُوّمنتٌ مم و بض چە › قال عن الكفار : بعصم أؤليآه ب بَعْضِ 46 وهذا هو 
الأرجح أنه إذا كانت المرأة كافرة فإنها لا تكون حاضنة للطفل المسلم . 

ويرى بعض الفقهاء جواز حضانة الكافرة إذا كان في فترة الرضاع والخدمة » ما 
لم يعقل الأديان » والقول الأول هو الأرجح » والله أعلم . 

( ب ) أن تكون الحاضنة كاملة الأهلية من العقل والبلوغ . 

( ج ) أن تكون أمينة على المحضون غير مشغولة عنه . 

( د ) أن تكون قادرة على تربية الولد وصيانته» بألا تكون مريضة مثلا مرضًا 
يعجزها عن القيام بمصلحته . 
تنبيهات : 

. لا تشترط الحرية في الحضانة‎ )١( 

(۲) إذا كانت الحاضنة فاسقة » فلا تمنع من الحضانة لأن النبي يكل لم يمنع 
من ذلك » ولم يمنع أحد من الصحابة فاسقًا من تربية ابنه وحضانته لأ . 

(۳) إذا أراد الحاضن السفر» فقد اختلف العلماء هل يبقى مع المسافر» أم 
يأخذه المقيم » ولم يأت في ذلك دليل يحسم النزاع » (فالصواب النظر والاحتياط 
للطفل في الأصلح والأنفع من الإقامة أو النقلة » فأيهما كان أنفع له وأصون وأحفظ 
روعي » ولا تأثير لإقامة ولا نقلة » وهذا كله ما لم يرد أحدهم بالنقلة مضارة الآخر 
وانتزاع الولد منه » فإن أراد ذلك لم يجب إليه) قاله ابن القيم كط" . 





. لكن إن كان هناك إضرار بالطفل نرعت منها الحضانة‎ )١( 
. زاد المعاد (ه/557)‎ )۲( 
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لا مدة الحضانة : 

اختلف العلماء في المدة التي يصير المحضون فيه عند الحاضنة » فبعضهم يرى 
إذا تم سبع سنوات عند الأم أخذه الأب » وبعضهم یری إذا كانت بنا يأخذها الأب 
بعد سبع سنين » وإذا كان ولدًا خير بين والديه » وبعضهم یری أنه معها لا يخير حتى 
يلغ » وفي المسألة نزاع طويل » والأحاديث لم تنص على شيء بعينه . 

والأولى في ذلك أن يراعى مصلحة الطفل أيهما أحق به في الحضانة حتى إذا 
بلغ سن التمييز خير . ) 

وقد وردت أحاديث أن النبي يياه « خير غلامًا بين أبيه وأمه ) لكنها قضية 
عين » ولم يذ كر النبي ين ؛ بل قد نحتاج إلى التخيير › 
وقد لا نحتاج إليه . كل ذلك حسب ما تقتضيه المصلحة للطفل . والله أعله”" . 

وأيا كان الأمر فقد قضت المحاكم الشرعية بتحديد سن الحضانة عملا بهذا 
الرأي » وبه يحسم النزاع عند الخلاف فجاء في نص القانون : المي يأذن 
بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين إلى تسع» وللصغيرة بعد تسع سنين إلى . 
إحدى عشرة سنة إذا تعين أن مصلحتها تقتضي ذلك) . 

ثم عدل القانون » بانتهاء حق حضانة الولد إلى عشر سنين » والبنت إلى اثنتي 
عشرة سنة » ويجوز للقاضي إبقاء الصغير إلى الخامسة عشرة » والصغيرة حتى تتزوج 
بدون أجرة حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضي ذلك . 

6 ® © 
ملاحظات : : 
)١(‏ قرر الفقهاء أن أجرة الحضانة ومسكن الحضانة واجبة على من تجب عليه 

النفقة بل إن احتاج المحضون إلى خادم » وكان الأب موسوًا كانت أجرة الخادم 
عليه أيضًا . 





.)45٠ -4514//0( راجع في ذلك زاد المعاد‎ )١( 
.٠۹۸٩ لسنة‎ ٠٠١ لسنة ۱۹۷۹ المعدل بالقانون رقم‎ )٤٤( المادة (١؟) القانون رقم‎ )۲( 
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(۲) أجرة الحضانة تعتبر من قبل النفقة على الصغير» فإن كان للصغير مالغ 
وجبت أجرة الحضانة في ماله » كما تجب نفقته ورضاعه في ماله . 

وإن لم يكن له مال » وجبت أجرة الحضانة على أبيه . 

فإن كان الأب معسرًا» وجبت على من تلزمه نفقته من أقاربه وهي دين على أبيه 
ق ذا امسن 

وتكون أجرة الحضانة إذا لم يكن هناك نفقة على الأم» فإذا كانت الأم لم 
تفترق عن الأب » أو طلقت وما زالت في العدة وتأخذ نفقة العدة» ففي هذه 
الحالات ليس لها أجرة حضانة . 

فإذا انتهت نفقة العدة» أخذت أجرة حضانة للصغير . 

(؟) للطرف الآخر غير الحاضن الحق في رؤية المحضون » ولا يحق للحاضن 
أن يمنع الآخر من رؤية المحضون» وقد قصر القانون هذا الحق للأبوين 
الأو 

كما نص على أنه في حالة المنع وعدم الرغبة في رؤية الولد للطرف الآخرء 
يعين القاضي موعدًا دوريًا» ومكانًا مناسبًا لرؤية الولد» يتمكن فيه بقية أهله من 
رؤيته » وهذه كلها مسائل اجتهادية ترجع إلى مصلحة الطفل ولا مانع من الأخذ بها 
إذ لم يمنع من ذلك قرآن ولا سنة . 


46 @ ® 


ر١‏ المادة (۲) من القانون (4 4) لسنة )١۹۷۹(‏ المعدل بالقانون )٠٠١(‏ لسنة ۱۹۸١‏ ونصه : ( ولكل من 
الأبوين الحق في رؤية الضف أو الصغيرة › وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الارت: 


V۹‏ | تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 
الرضاع 


تكلمنا في أبواب الرضاع من كتاب النكاح » عن بعض أحكام الرضاعة من 
حيث المحرمات من النساءء وشروط هذا التحريم وغير ذلك » ونتكلم هنا عما 
يتعلق بالورضاع لحق الصغير» وذلك فيما يلي : 
لا أولا: حكم الرضاع : 

يتلخص حكم الرضاع على النحو الآتي : 
الحالة الأولى : فى حال بقاء الروجية . 

يجب على الأم أن ترضع ولدها - لقوله تعالى : «ولولدت معن أَوْلْرَهنَ 
حون مين 14 [ البقرة : : 07 . وهذا خبر يراد به الأمرء وقيل : يراد به المشروعية » 
7 : أنهن أحق بذلك من غيرهن » فإن أريد به الأمر أجبرت الأم على إرضاعه أحبت 
أم كرهت » وإن أريد به الدب فإنها لا تجبر إلا في حالات خحاصة » والظاهر الأول . 
والله أعلم . ٠‏ 

وهذه الحالات التي تجبر فيها المرأة - بلا حلاف - على الإرضا 

() أن لا يلتقم الولد غير ثدي أمه . 

( ب ) أن لا تكون هناك مرضعة أخرى متبرعة أو بأجر. 

( ج ) أن يكون الأب فقيرًا ليس له مال لاستمجار مرضعة . 

( د ) أن يلحق الصغير ضرر يإرضاعه من غير أمه . 
الحالة الثانية : في حالة الطلاق : 

لا تجبر الأم على الإرضاع » إلا أن تشاء هي لقوله تعالى :مهن ارعن لك 4 
[الطلاق : 4] » فجعل الاختيار إليهر . 


1 
| 
ا 





. )٠١؟( انظر المحلى «١١/؟77) المسألة‎ )١( 


الرضاع 57 





قال القرطبي كانه لؤرانا ا عطاق ر كلها ا شاع على 
الزوج إلا أن تشاء هي » فهي أحق بأجرة المثل هذا مع يسر الزوج » فإن كان معدمًا 
لم يلزمها الرضاع إلا أن يكون المولود لا يقبل غيرها فتجبر حينئذ على الرضاع)”" . 

وإن حدث تعاسر وعدم توافق بين الأبوبين في إرضاع الصغير » فعلى الوالد أن 
يسترضع امرأة أخرى » لكن إن أبي الطفل إلا ثدي أمه أجبرت على إرضاع ولدها , 
وإن كان أبو الرضيع قد مات » أو أفلس » أو غاب بحيث لا يقدر عليه أجبرت الام 
على إرضاعه . 

ل ثانا : مدة الرضاعة : 

مدة الإرضاع سنتان كما قال تعالى : للدت رضن أَوْلَدَهْنَّ حون كاملين 
من واد أن ج اام زابقرة: +00 . 

ويلاحظ : أن ذكر الحولين لتحديد قطع النزاع بين الزوجين في مدة الرضاع 
وعلى ذلك : 

. لا يجب على الزوج إعطاء أجرة الرضاعة لأكثر من حولين‎ )١( 

)١(‏ في قوله : لِمَنَ آرَاد EL‏ دليل على أن الحولين ليس حتمًا 
فيجوز الزيادة والنقصان . 

(۳) لا يجوز الزيادة والنقصان إلا برضا الوالدين معا وتشاورهما وبشرط أن لا 
يقع بالمولود ضرر لقوله تعالى : موقن ارادا يَصَالُا عن راض نما واو لا جا 
هماه [ البقرة : TE‏ ش 

(4) ذهب جمهور المفسرين أن الحولين لكل ولد سواء تم حمله تسعة أشهر أو 
ولل اشر وتنك فن :ابم اعباس أنه لن ولد تة اهر فان كان اة 


أشهر فرضاعه ثلاثة وعشرون شهرًاء فإن ولد لتسعة أشهر فرضاعه أحد وعشرون 


. )١١١/۳( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


a YY‏ نمام المنة ي فقه الكتاب وصحيح السنة 





اريك 2 


شهرًا وذلك من قوله تعالى : هو ولم وَفْصلُمٌ لن َر وعلى هذا تتداخل مدة 
الحمل والرضاع ' . والله أعلم . 
© © © 

ل أجرة الرضاعة : 

أولا : في حال بقاء الزوجة : فإن النفقة والكسوة 50 وكذلك إذا 
ارود د ابو سن ال ا : على الزوج 0 
. يجب في هذه الحالة أجرة رضاع لقوله تعالى : «وَعَلَ لوأو لم ينم كتوم 
بالمعروف که [ البقرة : 888 . 

فإن غاب وله مال أرضعت الولد» وات تبع الوالد بالنفقة والكسوة ة متى فدر عليه أو 
على ماله أخذ منه . 

انيَا : في حال الطلاق الرجعي وانتهاء العدة : أو في طلاق ثلاث حيث لا 

ل يي ل : بعد ذكر المعتدات 
فان أنصَعنَ لک شاوه 1 ورهن 44 ( الطلاق : 1 

فإن تعاسرت الأم مع والد الرضيع بأن طلبت أكثر من أجرة المثل فلأب حينعذ 
أن يسترضع أخرى . 

لکن إ إن أبى الرضيع إلا ثدي أمه. أو كان في | ET‏ 
له» أجبرت على إرضاعه » وأجبر بر الجميع على أجرة المثل . 

ا : 3آ 
يكلف أله سسا إلا مآ انلها الطلدق : + 


لا تحديد الأجرة : 
8 1 مه رص زر أ 72 ب a‏ روو عد 
قال تعالى : هون إرضعن لک اوش أجرره واتیروا بن معروف » 
[الطلاق : ]١‏ . 





. )٤1۲/۷( البيهقي‎ )١( 


الرضاع ش 0" 





لم يحدد الله وبق قدرًا معيئاء بل يقال في ذلك ما يقال في النفقة والكسوة : 

« بالمعروف » » أى يتناسب مع حال الزوج والزوجة » وما يقدره القاضي تبعًا للمثل . 
© © © 
لا متى تستحق الأجرة : 

0 إن كانت المرضعة هي الأم » وأرضعت في زمن تستحق فيه الأجرة: 
وذلك بأن أرضعت بعد الطلاق الثلاث » أو بعد انقضاء عدتها من الطلاق الرجعي » 
فإنها تستحق الأجرة من وقت الإرضاع بالفعل . 

(ب) وإن كانت المرضعة غير الأم استحقت الأجرة من وقت العقد وتسليم 
نفسها للإرضاع . 
من تجب عليه أجرة الرضاع : 

5 اختلف أهل العلم إذا كان للرضيع مال هل تكون أجرة الرضاع عليه أم لا 
فذهب بعضهم إلى أنها تجب أجرة رضاعه من ماله » إد الأصل أن نفقة كل إنسان 
تجب في ماله إلا أن يكون عاجرًا أو فقيرًا . 

وذهب فريق آخر إلى أن أجرة الرضاع على الوالد سواء كان للرضيع مال أم لا 
لأن الله تعالى أوجب ذلك ولم يستثن في الآية إن كان للرضيع مال أم لا . 

0 وبناءً على ما تقدم فإن أجرة الرضاعة إنما تجب على ١‏ المولود له ) وهو 
الأب كما ورد ذلك في الآية . 

( ج ) فإن مات الأب فإن كل ما كان يجب عليه من نفقة أو كسوة أو أجرة 
فهو على وارث الرضيع - إن كان له وارث - سواء كان للرضيع مال أو لم یکر . 

( د ) فان لم يكن له وارثون؛ فيجب على الأم إرضاعه لقوله تعالى : جل 
ضار لِه بوَلدِهَا4 » وسواء كان للرضيع مال أم لاء والراجح أنها لا حق لها 
في مال الرضيع . 


. )۷۷۷ -۷۷٥/۱۱( هذه المسألة والتي بعدها من كتاب المحلى لابن حزم‎ )١( 


V4‏ نما O‏ قلف التكتاب SE‏ الست 





(ه) فإن ماتت نت أو مرضت» أو أضر لبنها ».أو كانت لا لبن لها ء ولا مال لهاء 
فإرضاعه على بيت المسلمين » فإن منع فعل الجيران يجبرهم الحاكم على ذلك » 
لقول رسول الله يك : « من ترك ديتا أو ضياعًا فإليَ وعلي »“. وقال تعالى : 
# ویولد إِحَسَدنًا ويذى الْمُرْقٌ والبتدئ لمكن وَللَْارٍ زى الْفُرَيَ 


ر2 ۶م 


والجار جنب 46 [ النساء : 8 


0 أحكام الظئر”" : 

الظئر دفي ی الذي ا ا و مجه 

(1) أنها تلتزم بالعقد » يإرضاع الطفل » وتحتسب لها المدة من وقت العقد 
كينا ام 

( ب ) تلزم بإرضاع الطفل في الزمن والمكان المتفق عليه. ١‏ . 

( ج )اذا لم يتفق على مکان » يجب عليها إرضاعه عند حاضنيه اما كانت أم 

غيرها » كيلا يفوت حق الحاضنة في حضانته . ) 

e E a EN رن قل‎ OSE Es 
المدة» حتى يقبل ثدي غيرهاء أو يستغني عن الرضاعة » وذلك صيانة للولد من‎ 
. الهلاك‎ 

© © © 

وهذا آخر ما يسر الله لي جمعه من « كتاب الطلاق » ' أسأل الله أن يتقبله 
منى » وأن يتجاوز عن زلاتي وأخطائى والحمد لله أولا وآخرًا . ويتلوه إن شاء الله 
ال رک البيوع » . ۰ ظ 

وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


(۱) مسلم (۸1۷) » وأبو داود ٤(‏ ۲۹۰) » والنسائي (۱۸۸/۳) . 
(۲) من كتاب الطلاق ومذاهبه في الشريعة الإسلامية » أد. محمد فوزي » مكتب المنار - الكويت . 





كتاب البيوع ا 


لا معنى البيع : 


لغة : المبادلة » أو تمليك مال بمال . 

شرهًا: تمليك مال بمال بالتراضي . 

وقال ابن مفلح : تمليك عين مالية أو منفعة مباحة على التأبيد بعوض مالي » 
غير ربا ولا قرض . | 

وعند الشافعية : عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة على التأييد . 





شرح التعريف : 

معنى المعاوضة : المبادلة » ومعنى ( مالية » : كل عين مباحة النفع › كالذهب 
والفضة » وكالأطعمة » والعقارات » وغير ذلك » ومعنى ١‏ بيع المنفعة)؛ كمن 
يشتري ممرًا في دار غيره ؛ كي يتمكن من الوصول إلى الشارع » فهذا يقال له : 
اشترى المنفعة » ولم يشترٍ الممر ذاته » ومعنى « على التأبيد » أن ملكية الشيء تنقل 
إليه نقلا مؤبدًا ليس لأحد أن ينتزعها منه» وله حق التصرف فيها كيف شاء . 

فعلى هذا يكون معنى التعريف : « مبادلة » بين البائع والمشتري » وهذه المبادلة 
قد تكون ( سلعة ) » وقد تكون ( منفعة ) » وقد تكون ( عملة بعملة » , لكن لا 
يدخل فيها الربا » ولا القرض . 
ويترتب على تعريف عقد البيع ما يلي : 

( أ ) لا يدخل في المعاوضة : الرباء والقرض . 

(ب) ويشمل جميع البيوع » فيشمل « البيع المطلق » » وهو بيع العين (السلعة) 
بالنقد » ويشمل «الصرف »: وهو بيع النقد بالنقد (بيع العملات)» ويشمل 
« المقايضة » : وهو بيع العين بالعين (يعني : بيع السلعة بالسلعة) . 

( ج ) عقد البيع ملزم للجانبين : البائع والمشتري . 

( د ) أنه يتحقق برضا الطرفين » ولا يشترط فيه الإعلان كما هو الحال في عقد 


YA‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





النكاح » فمتى تم بينهما التراضي ولو سرًا فالعقد صحيح .2 
( ه ) أنه ناقل للملكية » فتنتقل ملكية البائع للمشتري » وملكية المشتري للبائع . 
® © © 


لا مشروعية البيع : 
البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع : 


٠. ٤‏ ر م مو مج ع 
أما الكتاب : فقد قال الله تعالى : #ووأحل الله الميع وحرّم الربؤأهه [البقرة : 


ر رەو 


. وقال تعالى : شهدا إا تبايعت مه [ البقرة : 5 » وغير ذلك من الآيات‎ “(o 
وأما السنة : فعن ابن عمر طب عن النبي بيا قال : « البيّعان بالخيار ما لم‎ 
. يتفرقا !2 » وغير ذلك من الأحاديث الواردة في أبواب البيوع‎ 
وأما الإجماع : فقد أجمعت الأمة على جواز البيع في الجملة» والحكمة‎ 
تقتضيه ؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبًا» وا حبة قد لا يذل له‎ 
. ففي تشريع البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج"‎ 


© © © 


لا أفضل المكاسب : ٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر ك4 : (وقد اختلف العلماء في أفضل المكاسب » قال 
الماوردي : أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة » والأشبه بمذهب الشافعي 
أن أطيبها التجارة » قال : والأرجح عندي أن أطيبها الزراعة ؛ لأنها أقرب إلى 
التوكل » وتعقبه النووي بحديث المقدام الذي في الباب”” » وأن الصواب أن أطيب 
الكسب ما كان بعمل اليد » قال : فإن كان زراعا فهو أطيب المكاسب ؛ لما يشتمل 
(۱) البخاري (۰)۲۰۷۹ (۰)۲۱۰۸ (5114)» ومسلم (۱۰۳۲)» وأبو داود (53455)» والنسائي (۷/ 

. )١9145( والترمذي‎ .)2 5 


(۲) فتح الباري )۲۸۷/٤(‏ . 
(۳) لفظه : وما أكل أحد طعامًا قط خيوًا من عمل يده » البخاري )۲٠۷۲(‏ . 


كتاب البيوع ۲۷۹ 


عليه من كونه عمل اليد» ولما فيه من التوكل» ولما فيه من النفع العام للآدمي 
والدواب ؛ لأنه لابد فيه في العادة أن يو كل منه بغير عوض . 

قلت - القائل ابن حجر ياه -: وفوق ذلك من عمل اليد ما يكتسب من 
أموال الكفار بالجهاد » وهو مكسب النبي يك وأصحابه » وهو أشرف المكاسب 
لما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى » وخذلان كلمة أعدائه » والنفع الأخروي . 

قال : أي النووي : ومن لم يعمل بيده فالزراعة في حقه أفضل لما ذكرنا . 

قلت : -أي : الحافظ- وهو مبني على ما يحدث فيه من النفع المتعدي » ولم 
ينحصر النفع المتعدي في الزراعة » بل كل ما يعمل باليد فنفعه متعد ؛ لما فيه من 
تهيئة أسباب ما يحتاج الناس إليه » والحق أن ذلك مختلف المراتب » وقد يختلف 
باختلاف الأحوال والأشخاص » والعلم عند الله تعالى )22 . 





© © © 
لا فضل الاكتساب : 
فى الاكتساب والعمل فوائد كثيرة أذكر منها : 
(أ) فيه معنى التوكل على الله وطلب الفضل منه » قال تعالى : «إوَادًا يت 


2 2 11 8 م ر رور د E o2‏ 
ألصلوة فانتش روا في الارضٍ وابلغواً من فضل آله #6 [ الجمعة: .]٠١‏ 


ا 
م چا 


( ب ) يستعان به على الإنفاق في سبيل الله » قال تعالى : ييا ألَذِنَ !مَأ 
تفقوأ من طَيْبتِ ما كسمه [البقرة: 0307م . 

( ج ) يتعفف به الإنسان عن ذل السؤال » فعن أبي هريرة دنه قال : قال رسول 
الله يا : « لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدًا فيعطيه أو 
يمنعه )7 . 

( د ) الانشغال به عن البطالة واللهو : 


(۱) فتح الباري )۳۰٤/٤(‏ . 
(۲) البخاري »)۲٠۷٤(‏ ومسلم )٠١٤١(‏ » والترمذي )18٠0(‏ » والنسائي (45/0) . 


ES لكام المدة ى ققد اكات روصتي‎ ۰ YA‘ 





قال الحافظ يانه : رومن فضل العمل باليد : الشغل 0 المباح عن البطالة 
واللهو وكسر النفس بذلك)"" . 

( ه ) في العمل قوة للأمة لكثرة إنتاجها » وإغناء أفرادها » فيعود ذلك عليهم 
بالاستقرار النفسي » الرعاية الصحية» واستغنائها عن أعدائهاء والمهابة لها في 
أعينهم » وغير ذلك من الحكم والفوائد التي تعود على الأمة . 


© 48 69 


لا العمل سنة الأنبياء والصحابة طن 

اعلم - رحمك الله - أن الاحتراف والتكسب قام به خير الخلق» وهم 
أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم » ثم من بعدهم أصحاب النبي يكل وقد 
تكاثرت الآيات والأحاديث في بيان ذلك : 

قال تعالى عن داود عليه السلام : #إوعلمتلة صَنْصَةَ لوس لحك دحتم 
ين يأك & [الأنياء: ۰ وقال تعالى : «وَألنًا له ديد [سبا: [٠‏ 

وعن المقدام َه » عن النبي َي قال : « ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من عمل 
يده وان نبي الله داود كان يأكل من عمل يده)”" . 

وثبت في الحديث أن نبي الله زكريا كان نجات” . 

وعمل موشى علي علياة الماح اج عقر تخي يما قال لقعا محا يرن 
الرجل الصالح : 59 ل إن أ د أن كعك دى اى ددن علج أن اجر 


ا 2 مم < 9 4 4 ص - 2 mr‏ 0 
کک ا e o‏ 
سل روس ص یا چ2 ر رن ر صر 
إن شا أله لصيلحين © قال ذلك بسن ويلك أيَمَا ألا الأجلين ق ر فقضدت فلا 
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عذوارت عل و کھ ل 57 ڪيل [ القصص : ۲۷» ۲۸] . 


. )۳۰٤/٤( فتح الباري‎ )١( 
. )۲۰۷۲( البخاري‎ )۲( 


(۳) مسلم (۲۳۷۹) › وابن ماجه )۲۱٠٣۰(‏ . 


ڪتاب البيوع ۸۱ 


- وقد تاجر النبي يياه في مال خديجة كما هو معلوم من سيرته ية » وسئل 
يه : أ كنت ترعى الغنم ؟ قال : « وهل من نبي إلا وقد رعاها )00 . 

وأما ما ورد عن عمل الصحابة 3 : 

عن عائشة را قالت : « كان أصحاب رسول الله ياي عمال أنفسهم » فكان 
يكون لهم أرواح ؛ فقيل لهم : لو اغتسلتم )0 ومعنى « أرواح » أي : لهم روائح 
بسبب عملهم وعرقهم . 

وعنها وا قالت : « لما استخلف أبو بكر الصديق قال : قد علم قومي أن 
حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي » وشغلت بأمر المسلمين » فسي كل آل أبي بكر 
من هذا المال » وأحترف للمسلمين فيه )0 . 

ومعنى الحديث أن أبا بكر كان صاحب حرفة يكتسب منها » فلما ولي الخلافة 
شغل عن خرفته لأمر المسلمين » ففرض له حاجته من بيت مال المسلمين يأكل منه 
هو وآله» وقوله : «وأحترف للمسلمين فيه »» أي : أنظر في أمورهم وتمييز 
مكاسبهم وأرزاقهم . 

وعن أبي موسى الأشعري له : . أنه استأذن على عمر بن الخطاب طبه فلم 
يؤذن له -وكأنه كان مشغولا- فرجع أبو موسى . . الحديث وفيه قال عمر طبه : 
«وأخفي على هذا من أمر رسول الله ييا ؟ ألهاني الصفق بالأسواق » يعني 
الخروج إلى التجارة( . 

وعن أبي المنهال قال : سألت البراء بن عازب » وزيد بن أرقم ويا عن 


. )5١149( وس( ۰)۰۰ وابن ماجه‎ ۰ )٥٤٥۲( ۰)٤٩ 1( البخاري‎ ١ 

و البضاري 2359 (١۷*١)؛‏ ومسل »)۸٤۷(‏ وأبو داود )۳١۲(‏ . 

ٍ ٠) ۷۰( البخاري‎ )۴( 

و يقصد بذلك سنة الاستعذان ثلاثا . 

رم البخاری (۰)۲۰۹۲ (5740)» (۰)۲۱۰۳ وأبو داود (۱۸۲)» وأصل الحديث عند مسلم أيضًا 
(۳). 
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الصرف » فقالا : كنا تاجرين على عهد رسول الله يياه فسألناه عن الصرف› 
فقال : « إن كان يدا بيد » فلا بأس » وإن كان نسيئًا فلا يصلح » ' 

و« الصرف » : هو مبادلة النقد بالنقد» ويعرف الان ببيع العملة » وسيأتي بيان 
أحكامه في أبواب 3 

وعن أبي هريرة دنه قال : إ: ن : إن أبا هريرة يكثر الحديث عن 
رسول الله اء وتقولون : ما بال ل والأنصار لا يحدثون عن رسول الله 
ية بمثل حديث أبي هريرة ؟ وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق 
بالأسواق » وكنت ألزم رسول الله لا على ملء بطني » فأشهد إذا غابواء وأحفظ 
إذا نسوا» وكان يشغل إخواني من الأنصار عمل أموالهم » وكنت امرءًا مسكيئًا من 
مساكين الصّفّة » أعي حين ينسؤن » وقد قال رسول الله َي في حديث يحلدثه : 
١‏ إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه , ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما 
أقول » » فبسطت نمرة علي » حتى إذا قضى رسول الله ية مقالته جمعتها إلى 
صدري » فما نسيت من مقالة رسول الله ية تلك من شيا" .. 

وعن أنس ولا ويكنه قال : قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة فآخى النبي ا بينه 
رش معدي ارو الاش بن كن معد دا شن a‏ أقاسمك 
مالي نصفين وأزوجك » قال : بارك الله لك في أهلك ومالك » دلوني على السوق » 
فما رجع حتى استفضل أقطًا وسمئاء فأتى به أهل منزله .. الحديث“ . 

وعن خباب بن الأرت طب قال : كنت قيئًا في الجاهلية » وكان لي على العاص 
ابن وائل دين » فأتيته أتقاضاه » قال : لا أعطيك حتى تكفر بمحمد َل فقلت : لا 
أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث » قال : دعني حتى أموت وأبعث فسأوتي مالا وولدًا 
فأقضيك » فنزلت : مإأَكْرءَيتَ ای ڪر اکتا ل لأوتيرك تاک وا © 


. )٠١۸۹( ومسلم‎ »)۲۰٦۰( البخاري‎ )١( 
.)١497( ومسلم‎ ›)۲۰٤۷( )۱۱۸( البخاري‎ )۲( 
. )۱۹۳۳( والترمذي‎ » )۱٤۲۷( مسلم‎ »)۲۰٤۹( البخاري‎ )۳( 


كتاب البيوع YAY‏ 





سے ور مر ور 


أطلع الغيت ر أتخذ عند لمن عھ داچ [ مریم : ۷۷- ۸ . و القيْنُ » : الحدّاد . 
وعن عائشة كينا قالت : « كانت زينب -يعني بنت جحش ونا - امرأة 
صناعة اليد » فكانت تدبغ وتخرز وتتصدق به فى سبيل الله )7 . 
وغير ذلك من الآثار والأحاديث الدالة على عملهم خلت . 


56 ® @ 


ل آداب البيع والشراء : 

ينبغي للبائع والمشتري أن يتخلق بالآداب الشرعية والأخلاق الإسلامية 
وسوف أسوق هنا بعض هذه الآداب والأخلاق بما يسره الله لي من جمعه وترتيبه » 
وهذه الآداني هن 

)١(‏ إخلاص النية ‏ فعليه أن يخلص نيته في طلب الرزق لإعفاف نفسه والنفقة على 
من يعولهم » وإعزاز المسلمين بكثرة ثرواتهم » ونحو ذلك مما يؤجر به العبد» ولا يكون 
همه جمع الأموال تكثوًا وبطرًا وأشرًا وإعجابًا . 

(0) الأخذ بالأسباب : وذلك بالدراسة الجيدة لإتقان مهنة العمل الذي يريد أن 
- يعمل فيه » ومعرفة إيجابياته وسلبياته» ومشاورة أهل الخبرة فيه » واتخاذ أحسن السبل 
التي في مقدوره لتحصيل أحسن النتائج لقوله َة في الحديث : « المؤمن القوي خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » وفي كل خير» احرص على ما ينفعك »› 
واستعن بالله ولا تعجز , فإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت كذاء لكان كذا 
وكذاء ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل » فإن (لو) تفتح عمل الشيطان ». 

(۲) التوكل على الله : وقد تقدم في الحديث السابق قوله كيا : « واستعن 


A -۱۱۰/( ويد‎ 2)7١517١ ومسلم (۲۷۹۰)› والترمذي‎ 2)5١51١( البخاري‎ )١١ 

)۲( رواه الحاكم 1/9( وقال : على شرط مسلم 2 وانظر معرفة الصحابة ›)Y٤۲١(‏ وانظر البخاري 
›»)۱٤٩۰(‏ ومسلم )۲٤٥۲(‏ . 

,2 رواه مسلم (5115)» وابن ماجه (۹). 
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بالله ) » فمن أخذ بالأسباب » عليه أن لا يكون اعتماده على هذه الأسباب » بل 
توكله واستعانته بالله كك فليعلق قلبه بربه لتحصيل الرزق : E‏ 
و حسب هچ [ الطلاق : ٠]‏ 

(4) عدم الانشغال عن الطاعات : بل عليه مداومة التقوى» وهي من أقوى 
الأسباب في تحصيل الرزق كما قال تعالى : وسن بق اله عل لَه رسا (© رز 


ت“ 
م 


8 م یر 6 
من حَيثُ لا سحتب 6 [ الطلاق : فى ۳ ] . 
1 5 ر ۶ م للع لظ مب روع سلس 52 مو 
وقد أثنى الله على المؤمنين بقوله : ارال لا تلهم جره ولا بيع عن ددر الله 
وار الصََلوْوَ يَأ ك3 يحاون وما لقأب يه الوت وَالْأيْصَدر 6 [ النور : ۷ 


وذم آخرين بقوله : #وَإدًا زاوا جره أو هوا أنقضوا إلا وتر يما فن م 
عِندَ آله حير مَنَ الهو وَين الجر واه حبر لرن رالجسعة: ١‏ . 

قال سلمان الفارسي دنه : « لا تكونن -إن استطعت- أول من يدحل السوق » 
ولا آخر من يخرج منه » فإنها مع ركة الشيطان » وبها ينصب رايته )22 . 

(۵) طلب الرزق الحلال : 

قال تعالى : «فل لا يسوی ألْحَيِيتُ وَالطِيبْ ولو أعجبك كه ليت انما 
أله يكأؤلي الألبتبي ملک تلوت 4 [المائدة: ]٠٠٠‏ . وقال تعالى.: ينان 
الاش طلُوأ ِا فى رض كلا طباه [البقرة: 158 . 

وثبت في الحديث أن رسول الله يك قال : « إن روح القدس نفث في روعي 
أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلهاء فاتقوا الله وأجملوا في 
الطلب )2 . 


1 


(۱) رواه مسلم »)555١(‏ والطبراني (548/5) . 

(۲) صحيح : رواه ابن ماجه (4 5 ١؟)‏ » والحاكم )٤۰۲(‏ » والبيهقي )١574/0(‏ »2 من حديث جابر يإسناد 
صحيح › وله شاهد من حديث أبي أمامة : رواه الطبراني 115 وأبو نعيم )0/١١(‏ 2 وصححه 
الألباني في صحيح الجامع (85١؟)‏ » وشاهد من حديث ابن مسعود رواه الحاكم (؟/4) » وفيه ضعف » 
وشاهد من حديث حذيفة عند البزار )١7879‏ » وفيه ضعف أيضًا . 


كتاب البيوع ه58 





(5) احتناب الشبهات : 

فعن النعمان بن بشير ويا قال : سمعت رسول الله بيا يقول : « إن الحلال 
بين » وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى 
الشبهات استبرأ لدينه وعرضه , ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام , كالراعي 
يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيهاء وإن لكل ملك حمى › وإن حمى الله 
محارمه ‏ ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله, وإذا فسدت 
فسد الجسد كله ألا وهي القلب ‏ . 

وورد الذَّمّ فيمن لا يبالي من أين أصاب المال من حل أو حرام . 

فعن أبي هريرة نه » عن النبي بيا قال : « يأتي على الناس زمان لا يبالي 
المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام “٠‏ . 

(۷) تعلم أحكام البيع والشراء : 

وهذا على الوجوب لقوله علا : « طلب العلم فريضة على كل مسلم × › 
فعليه أن يعرف صحيح العقود من فاسدها حتى لا يقع في الشبهات والحرام ؛ 
ويروى أن عمر بن الخطاب به كان يطوف بالسوق » ويضرب بعض التجار بالدرة 
ويقول : « لا يبيع في سوقنا إلا من تفقّه » وإِلا أكل الرباء شاء أم أبى » . 

(۸) السماحة ف البيع والشراء : 

عن جابر بن عبد الله رظي أن رسول الله اة قال : « رحم الله رجلا سمكا إذا 
باع » وإذا اشتری › وإذا اقتضى )20 . 


)01 البخاري (۲)› »)3051١(‏ ومسلم »2)١5999‏ واب داود ’۰(۰ والترمذي (ه١؟1)‏ النسائي 
51/0 ؟)ء وابن ماجه )۳۹۸٤(‏ . 
6 البخاري (۲۰۹)› والنسائي )۳/۷ 1(“ ولك 70/١‏ :1) : 
(۳) صحيح : له طرق وشواهد كثيرة » وقد استوفاها بحئًا وتخريجًا الشيخ أبو الأشبال حفظه الله في تحقيقه 
. اكتاب ( جامع بیان العلم وفضله ) -١5(‏ ۳۸) . 


. )۲۲۰۳( البخاري 500759)» والترمذي (۱۳۲۰)› وابن ماجه‎ (٤) 


TA“‏ 5 اعد ل كه التكداب وصتحيه الببتة 


قال الحافظ ا4 : (فيه الحض على السماحة في المعاملة» واستعمال معالي 
الأخلاق : وترك المشاحة » والحض على ترك التضييق على الناس في المطالبةء 
وأخذ العفو منهم)2". 

(9) تجنب الصخب بالأسواق : 

وهو الذي يرفع صوته في المعاملة» فهذا يتنافى مع الوقار» وقد ورد في 
اورت الس ا في التوراة 

: «أجل» إ نه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن : ماما تين إن 

شهدا ومسا وزرا » وحررًا للأميين» أنت عبدي ورسولي› 
سمّيتك المت وکل ع > لا فظ » ولا غليظ » ولا سخاب في الأسواق » ولا يدفع السيئة 
بالسيئة » ولكن يعفو ويغفر » ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء » بأن يقولوا : 
لا إله إلا الله فيفتح به أعيئًا عميّاء وأذائا صمّاء وقلوبًا غلقًا )2 . 


: إنظار الموسر والعفو عن المعسر‎ )٠١( 

قال تعالى : «ؤوإن كانت ذو عترق مَنَظِرَهُ إل مسرم 4 [ البقرة : 

عن حذيفة ذه قال : قال رسول الله ات د 
كان قبلكم » فقالوا: أعملت من الخير شيئًاء قال : كنت آمر فتياني أن ينظروا 
ويتجاوزوا عن الموسر - وفي رواية : أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر - قال : 
فتجاوز الله م 

قال الحافظ كاله كذ أعثيز الملروةبوحيه O‏ ولا سبيل ! إلى ضربه 
ولا إلى حبسه )0 . 





. )۳۰۷/٤( فتح الباري‎ )١( 

() رواه البخاري »)٤۸۳۸( ۰ )۲۱۲١(‏ وأحمد (174/9). 

(۳) البخاري (۷۷. ٩)٢‏ ومسلم (50١)؛‏ وله شاهد من حديث ابي هريرة » رواه البخاري (۲۰۷۸) » 
ومسلم (1975) . 


. )۳۰۹/٤( فتح الباري‎ )٤( 
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تنبيه : اختلف العلماء في تحديد الموسر والمعسرء وأرجحها أن ذلك راجع 
إلى العرف » فمن كان حاله بالنسبة إلى مثله يعد يسارًاء فهو موسر» وعكسه » وهذا 
الذي اعتمده الحافظ في الفتح » وبنحوه نحا الشافعي حيث قال : (قد يكون 
الشخص بالدرهم غنيًا مع كسبه» وقد يكون فقيرًا مع ضعفه في نفسه وكثرة 
عياله) . 

(1) الصدق والأمانة : 

على التاجر أن يكون صادقًا أميئاء» وليحذر الكذب والكتمان مع من يتعامل 
( البيتعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهماء وإن كذبا 
وكتما محقت بركة بيعهما '!"' . 

وعن أبي هريرة ذه أن رسول الله اة مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها . 
فنالت أصابعه بللا» فقال : « ما هذا يا صاحب الطعام ؟ ) قال : أصابته السماء يا 
رسول الله » فقال : « أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ؟ من غش فليس مني )”" . 

قال عقبة بن عامر 5ه : (لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا 
أ (o‏ 
خبره) ٠‏ . 

: عدم إنفاق السلعة بالحلف الكاذب‎ )1١( 

عن أبي هريرة ظ4 قال : سمعت رسول الله يا يقول : « الحلف منفقة للسلعة 
ممحقة للبركة ‏ . وورد في بعض الروايات : « الحلف الكاذب ۰ ومعنی 
( منفقة ) , أي : يكثر المشترون ويرغبون في سلعته » « ممحقة ) من المحق وهو 


(1) البخاري (5075)» ومسلم (؟68٠0)ء‏ وأبو داود (5459)» والنسائي (4/7 5 ؟) . 

(۲) رواه مسلم (۱۰۲)» وأبو داود (5451)» والترمذي »)١5١8(‏ وابن ماجه (5574) . 

رم البخاري تعليقًا »)۳۰۹/٤(‏ ووصله أحمد »)١54/4(‏ وابن ماجه (5545) » والحاكم (۱۰/۲)» 
وحسنه الحافظ في الفتح )۳٠١/٤(‏ . | 

(:) البخاري ›)۲٠۰۸۷(‏ ومسلم »)١5059‏ وأبو داود (0 785 » والنسائي (45/7؟) . 


TAA‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


النقص والإعطال . 

وعن أبي ذر ظ4 عن النبي ييا قال : « ثلإثة لا يكلمهم الله يوم القيامة وله 
يزكيهم » ولهم عذاب أليم » فقرأها رسول الله اء ثلاث مرات » قال أبو ذر: 
خابوا وخسرواء من هم يا رسول الله ؟ قال : « المسبل » والمنّان » والمنفق سلعته 
بالحلف الكاذب .٠7»‏ ومعنى و المسبل » هو الذي يطيل ثوبه أسفل الكعبين : 
والكعب : هو العظمة البارزة بين الساق والقدم . 

(18) الإكثار من الصدقات : 

وذلك لكي يطهر المال مما قد يشوبه من شيء من الإثم . 

عن قيس بن أبي غرزة له قال : « خرج علينا رسول الله بلا -ونحن نسمى 
السماسرة- فمر بنا رسول الله ية فسمّانا باسم هو أحسن منه فقال : يا معشر 
التجار» إن الشيطان. والإثم يحضران البيع » فشوبوا بيعكم بالصدقة)©. 

قال الخطابي ياه : (السمسار: أعجمي ».وكان كثيرًا ممن يعالج البيع 
والشراء فيهم عجكا» فتلقوا هذا الاسم عنهم فغيره رسول الله بيا إلى العجارة التي 
هي ف لاسا العربية » وذلك معنى قوله : « فسمّانا باسم هو أحسن منه) )0 . 


© © © 





01 مسلم (1 ۰( وأبو داود )٤۰۸۷(‏ » والترمذي »)١7١١١(‏ والنسائ ئي (315/7) . 

(؟) رواه أبو داود )۳۳۲٣(‏ » والترمذي (4١١١)ء.‏ واللفظ له وقال : حديث حسن صحيح » والنسائي (۷/ 
5). ابن ماجه )۲۱٤٤(‏ » والطبراني في الكبير (8١/17ه8)‏ . ١‏ 

رم معالم السئن 77٠/50‏ هامش أبِي داود) . 


كتاب البيوع 5 





شروط العقد 


ا -يعني الس رهوا کرد قط لشي 
ومنها في المحل -يعني المعقود عليه- وهو أن يكون مالا متقد > وأن يكون 
مقدور التسليم ...)20 » وسيأني معنی المال المتقَوّم 0 

وسوف أبين بمشيئة الله هذه حيري مان انك اللي 

أولا : : ما يشترط ي صيغة العقّد : 

قيد بعض الفقهاء لعقد البيع صيعًا وألفاظًا مخصوصة للإيجاب والقبول» كأن 
يكون الإيجاب والقبول بصيغة الماضي » وأن يكون بلفظ البيع » والحقيقة أنه لا 
دليل على ذلك › » بل المعتبر فيه حصول التراضي سواء كان ذلك بلفظ الإيجاب 
والقبول » أو بالمعاطاة التي تدل على التراضي » وسواء كان ذلك بقرينة ة الإشارة أو 
الكتابة أو نحو ذلك › والأصل في ذلك قول الله تعالى : رة عن راض 
نك [ النساء: ٠ ] ٠9‏ وقول النبي كه : « لا يحل مال امری مسلم إلا بطيب 
نفس )0 . 

فمتى حصل هذا التراضي بأي صفة كانت فقد حصل المراد» وهذا اخثيار 
شيخ الإسلام أبن تي 3 تيمية ياه و جميع العقود9», ورجحه ابن عثيمين ا4 . 

قلت ا e‏ ا له : (إن الله أحل البيع» ولم 





() سبل السلام (۷۸۸/۳) . 

(۲) انظر (ص754). 

)۳( واو ا (YY/)‏ > والبيهقي )٠٠١/٦(‏ » وصححه الألباني وذ کر طرقه وشواهده . انظر «إرواء 
الغلیل » .)١1459(‏ 

(:) الاختيارات الفقهية (ص١؟١١).‏ 

(ه) الشرح الممتع .)١١15/8(‏ 


يبين كيفيته » فوجب الرجوع فيه إلى العرف ... ولم ينقل عن النبي كَل » ولا عن 
أصحابه مع كثرة وقوع البيع بينهم » استعمال الإيجاب والقبول » ولو استعملوا ذلك 
في بياعتهم لنقل نقلا شائعًا... ولأن الإيجاب والقبول إنما يرادان للدلالة على 
التراضى » فإذا وجد ما يدل عليه من المساومة والتعاطي » قام مقامهما » وأجزأ عنهما 
لعدم التعبد فیه)“ . ٠‏ 
ملاحظات : 

05 المعاطاة : المبادلة الفعلية الدالة على التراضي ( بدون ذكر صيغة 
بينهما ) مثل شراء الخبز ونحوه من السلع فيعطى المشتري النقود ويأخذ السلعة . 

(؟) قد تكون المعاطاة مع آلة صماء كمن يضع مبلعًا في جهاز فيخرج له 
الجهاز زجاجة شراب مباحة أو تذكرة سفر أو غير ذلك » فالبيع صحيح أيضًا . 

(5) هل تصح العقود عن طريق الات الاتصال الحديثة ؟ 

الجواب : قرر المجمع الفقهي”" أن العقود التي تتم عن طريق البرق والتلكس 
والفاكس وشاشات الحاسب الآلي ١‏ الكمبيوتر» أو عن طريق السفارات» قرر 
الك شينة اله اده عند وول الإ يجاب :إلى الموسه إل ي عند 
وصول صيغة العقد من أحد الطرفين للآخر ) وقبوله من الطرف الآخرء واستثنوا من 
ذلك عقود النكاح لاشتراط الإشهاد » واستثنوا كذلك الصرف (الصرافة) لاشتراط 
التقابض في نفس المجلس » وكذلك « بيع السلم » لاشتراط تعجيل رأس المال”" . 

6 يجرعرب الحا E‏ الاي اراد جو كبرد رن يجابًا › 
والموافقة على شرائها قبولا . 

(ه) ويدخل في ذلك أيضًا الاكتتاب في أسهم الشركات المساهمة » حيث 


نشب تعرز ادا ااا وفوافقة الجهة الأخرى ف 





رى المغني (50/9- 57). 
(۲) قرار مجمع الفقه رقم )1/۳/٠٤(‏ . 
)۳( وسيأتي أحكام بيع السلم في باب مستقل » انظر (ص۳۷۸) . 


كتاب البيوع ۲۹۱ 





ثانيًا : شروط المعقود عليه (السلعة) : 

)١(‏ أن تكون العين المباعة مباحة النفع بلا حاجة » وعلى هذا إذا كانت محرمة 
النفع كالات اللهو والخمر فلا يجوز بيعها ؛ لأن منفعتها محرمة . 

وكذلك إذا كانت العين (لا نفع فيها) كالحشرات فإنه لا يجوز يبعها©, 
ايشا إذا كان (النفع لحاجة) لا يجوز ببعه لأن المقصود النفع المطلق الغير مقيد 
بالحاجة » وعلى هذا فكلب الصيد ينتفع به لحاجة الصيد » وليس نفعًا مطلقًا » 
ولذلك لا يجوز بيعه » حتى لو كان بيعه لأجل الصيد » وذلك لعموم نهيه ا عن 

بغ الكلي: 

(؟) أن يكون مالكا لها أو يقوم مقام المالك : فلا يتصرف في مال غيره لأن الله 
تعالی يقول : یتاه ألررح اموا لا اگ ڪلوا اموم بتڪم بالبلطل إل 
أن تکرت مدر عن اض ینک [الساء: ۲۹ ولقوله ية لحكيم بن حزام 
به ذه : « لا تبع ما ليس عندك )”" . 

والمقصود بمن يقوم مقامه : الولي » ؛ والوصي » والو كيل » والناظر على مال الوقف . 

( أذ يكون مقدونا على تسليمه لما ثبت في الحديث عن أبي هريرة ظا نه : 
«أن النبي َة نهى عن بيع الغرر» . 

( أن کون مغلا eT‏ 

ثالثًا : شروط المتعاقدين : 

)١(‏ أن يكونا أهلا للتعاقد بأن يكون كل منهما جائز التصرف » ومعنى الجائز 





)١(‏ إذا كان في الحشرات نفع مباح جاز بيعها , > وقد اختلف الفقهاء في بيع الضب والقنفذ وهما من مأكولي 
اللحم » والصحيح جواز ييعهما » كما اختلفوا في بيع دودة القز وبيع النحل » والصحيح جواز بيعهما 
أيضًا ؛ للنفع الحاصل منهما » فالأولى في استخراج الحرير » والثانية في استخراج العسل . 

(۲) انظر (ص‌۲۹۹) . 

(؟) صحيح لشواهده : رواه أبو داود )۳٠۰۳(‏ » والترمذي (۱۲۳۲) » والنسائي (۲۸۹/۷) . 

. )۲۱۹٤( وأبو داود (7375؟) » والنسائي (57/7؟)» وابن ماجه‎ ,.)١5١( مسلم‎ )٤( 


۹۲ ش تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 





التصرف : من جمع أربعة أوصاف : أن يكون حوّاء بالا » عاقلا» رشيدًا . 

(۲) ويشترط أن يكون التعاقد بينهما عن تراض من كل منهما › فلا يصح البيع 
من مكره بلا حق . 

وذلك لأنه لا یکره أحد ببيع ما يملكه. وأما المكره بحق كالمحجور عليه 

مئال : رجل عليه دين وأعلن إفلاسه » فللغرماء ( أصحاب الديون ) أن يطلبوا 
من الحاكم أن يحجر على أملاكه لكي يسدد ديونهم » وفي هذه الحالة إذا امتنع عن 
بيع أملاكه » أكرهه الحاكم على البيع » فهذا إكراه بحق . 


© ® © 





البيوع التي حرمها الشرع 

اعلم - رحمك الله - أن الأصل في البيوع الحل » فكل بيع وكل عقد لم يأت 
فيه دليل على تحريمه فهو حلال » فيحتاج الأمر إِذًا إلى بيان المحرمات في هذه 
المعاملات » ويمكن أن تقسم البيوع المحرمة في الشرع إلى فصلين : 
الفصل الأول ت و بالعقد: ومين أقسام : 

الأول : محرم لأن المال غير متقوم ؛ أي : أن الشرع لا يعتبره مالا . 

الثاني : محرم بسبب الغرر . 

الثالث : محرم لأنه غير مملوك . 

الرابع : محرم بسبب الربا . 
الفصل الثاني : محرمات لا تتعلق بالعقد وهي أقسام : 

الأول : محرم بسبب التدليس والخديعة . 

الثاني : محرم بسبب الإضرار بالغير . 

الغالث : محرم لأنه يؤدي إلى محرم . 

الرابع : محرم لأسباب تعبدية . 


556 تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 





الفصل الأول 
محرمات تتعلق بالعقد 

ويندرج تحت هذا القسم حالات كثيرة » أذكرها فيما يلي : 
0 أولاً: محرمات لأن المال غير متقوم : 

أي أن الشرع لا يعده مالاء إما لنجاسته » أو لحرمته» أو لعدم الانتفاع به . 

ويدخل تحت هذا القسم ما يلي : 

| : تحريم بيع الميتة‎ )١( 

عن جابر بن عبد الله وي أنه سمع رسول الله ية وهو بمكة عام الفتح : « إن 
الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام » » فقيل : يا رسول الله » 
أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن » ويدهن بها الجلود» ويستصبح بها 
الناس » فقال : « لاء هو حرام ) » ثم قال رسول الله َي : « قاتل الله اليهود › إن 
الله لما حرم شحومها جَمَلُوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه )7 ومعنى « جملوه » : أذابوه . 

قال ابن حجر يبه : ( الميتة : ما زالت عنه الحياة لا بذكاة شرعية) . 

وقال ابن المنذر يات : ( الإجماع على تحريم بيع الميتة )”2 . 
العلة فى تحريم بيع الميتة : 

ذهب فريق من العلماء إلى أن العلة في تحريم بيع الميتة هي النجاسة » وعلى 
ذلك قاسوا عليها تحريم بيع كل نجس . 

قال الصنعاني كه : (والأظهر أنه لا ينهض دليل على التعليل بذلك بل العلة : 
« التحريم ») ولذا قال يله - أي عن اليهود -: «حرمت عليهم الشحوم ) إلخ › 


›»)0۲۹۷( وأبو داود (9485)» والترمذي‎ ,.)١١8١( البخاري (5م؟5), (459), ومسلم‎ )١( 
. )7١51/( والنسائي (۳۰۹/۷) ۰ وابن ماجه‎ 

(۲) فتح الباري (455/5) . 

. )٥۲( الإجماع‎ )۳( 


ڪتاب البيوع 40 


فجعل العلة نفس ١‏ التحريم ٠)‏ ) . 
ملاحظات : 

)١(‏ يدخل في حكم الميتة ما قطع من البهيمة وهي حية ؛ أي : من اللحم 
والشحم والعصب . لما تقدم من قوله يي : «ما قطع من البهيمة وهي حية فهو 
ميتة )20 . 

(۲) الحيوان غير مأكول اللحم حكمه حكم الميتة» حتى ولو دكي بالذبح . 

(1) شعر الميتة وصوفها ووبرها وعظمها وقرنها مما لا تحله الحياة طاهر؛ لذا 
انه ا 

قال الصنعاني ية : (ولا يصدق عليها - أي الشعر والصوف والعظم - اسم 
الميتة » وجواز بيعها مذهب الجمهوں) . 

. جلد الميتة إذا دبغ » جاز بيعه » وأما إذا لم يدبغ » فلا يجوز بيعه‎ )٤( 





قال ابن قدامة ّ4 : (ويجوز بيعه -يعني الجلد- وإجارته والانتفاع به في 
كل ما يمكن الانتفاع به فيه سوى الأكل ؛ لأنه صار بمنزلة المذكى في غير الأكل » 
ولا يجوز بيعه قبل دبغه ؛ لآنه نجس)2©) . 

قلت : وفي الحديث دليل على تحريم بيع النجاسات ؛ لقوله يا في آخر الحديث : 
« قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جَمَلُوه فباعوه فأكلوا ثمنه ) » والنجاسات 
مما حرمها الله » لذا ذهب جمهور العلماء إلى حرمة بيعها» واستثنى الحنفية 
والظاهرية كل ما فيها منفعة تحل شرعًا » فجوزوا بيعه كاستعمال الأرواث والأزبال 
النجسة التي تدعو الضرورة إلى استعمالها في البساتين» وينتفع بها وقودًا وسمادًا . 





(۱) سبل السلام (۷۹۰/۳) . 

(۲) صحيح : رواه أبو داود »)۲۸١۸(‏ والترمذي )١148٠١(‏ من حديث أبي واقد الليثي » ورواه ابن ماجه 
(51"') من حديث ابن عمر. 

(۳) سبل السلام (۷۹۰/۳) . 

. )۸۷/١( لمغني‎ )٤( 


۲۹٦‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





( ۲ ) تحريم بيع الخمر : 

والخمر كل ما خامر العقل» وهو محرّم بأدلة القرآن والسنة والإجماع » سواء 
كان قليلا أو كثيواء مهما اختلفت أسماؤه» ويدخل فى ذلك « البيرة » . 

1 وقل ورد النهى عن كل ( مسكر ومفتر )20 2 فيدحل فی ذلك المخدرات 

قال الخطابى كله : (« المفتر» : كل شراب يورث الفتور والخدر في الأطراف » 
وهو مقدمة السكرء نهى عن شرابه لملا يكون ذريعة إلى السكر . والله أعلم” . 

قال النووي كه : (بيع الخمر باطل سواء باعها مسلم أو ذِمّيّ أو تبايعها 
ذِميان » أو وكل المسلم ذميًا في شرائها له » فكله باطل بلا خلاف عندنا) . 
ملاحظات : ) 

1 هل يجوز اتخاذ الخمر خلا ؟ 

الجواب ل ل ا د سثل عن الخمر تخد ار 
فقال : لا )0) , 

0 القرطبي ري : (ذهب جهور الفقهاء إلى أن الخمر لا يجوز تخليلها 

.. وقال آخرون : لا بأس بتخليل الخمرء ولا بأس بأكل ما تخلل منها 
بمعالجة أدمي » أو غيرها)2" . 

ل ل 
تخمير » فقد ثبت في الحديث قوله ميا : « نعم الإدام الخل )22 » فلو صنع الخل دون 
أن يمز المحلول بمرحلة التخمير فإنه جائز» وإنما الكلام.في الذي تخمّر أولا ثم تخلل . 
3 ا (كخمكم) فيه شهر بن حوشب : صدوق كثير الإرسال والأوهام . 

0 00 م 
(4) مسلم 198) ء وأحمد (550/9) . 


.) 81 وابن ماجه‎ ٤ (1 4/۷) والنسائي‎ 5 (A4) والترمذي‎ 2 (TAY 0) وأبو داود‎ 2 617١ مسلم‎ (D 


ا للا 

تنبيه : ذكر لي بعض طلاب العلم أن الخل الأبيض الموجود الآن لا يمر 
بالتخمير» بل هو يعالج بالهدرجة فيفصلى الخل مباشرة » فهذا إن ثبت يدل على 
جواز هذا الخل بيعًا وشراء وطعامًا بلا حلاف . 

(۲) جاء في فتاوى المجمع الفقهي : يجوز استعمال الأدوية المشتملة على 
كحول بنسب مستهلكة تقتضيها الصناعة الدوائية التي لا بديل عنهاء بشرط أن 
يصفها طبيب عدل » كما يجوز استعمال الكحول مطهرًا خارجيًا للجروح » وقاتلا 
للجراثيم » وفي الكريمات والدهون الخارجية . 

ال N‏ 
تعاطيه » كما يحرم العمل في شركات الدخان بأي نوع من أنواع العمل » حتى ولو 
ود بنفسه» وذلك لعموم قوله تعالى : «إوَتماونا عل الْبرَ 
قوی ول ووأ لى الْاثرِ مدن [المائدة: ٣‏ . 

)٤(‏ العطور الكحولية (البارفنات) ونحوهاء إذا كانت نسبة الكحول فيها 
كبيرة » فلا يجوز تصنيعها أو استعمالها » وأما إذا كانت بنسب ضعيلة مستهلكة › 
اود 000 

نسب إلى بعض المعاصرين أن الكحولات المستخدمة في هذه البارفنات إنما 
0 مركبة » وهي تختلف عن الكحولات المسكرة » وعلى هذا فيجوز 
استعمال هذه البارفنات » وهذا كلام معتبر إن صح تحققه . 

(5) لا يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمرًا» ولا العمل في الأماكن التي تمذم 

فيها الخمور» فعن ابن عباس #5 قال : سمعت رسول الله يي يقول : « أتاني 
جبريل فقال : يا محمد إن الله لعن الخمرء وشاربهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء 
وحاملها , والمحمولة إليه » وبائعها » ومبتاعهاء وساقيها. ومستقيها » . 


)3ع( الججمع الفقهي الإسلامي (الدورة ٦‏ - مكة) . 
(۲) انظر فتاوى اللجنة الدائمة (1۹۰۷) › )٥۳/۱۳(‏ ترتيب الدويش . 
(۳) صحيح بمجموع طرقه : رواه الترمذي (۱۲۹۰)› وابن ماجه (۳۳۸۱)» وإسناده حسن » وله شاهد ' 


4۹۸ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 





١ (‏ ) تحريم بيع الأصنام : 

دل الحديث السابق”" على تحريم بيع الأصنام . 

قال ابن حجر كه : (الأصنام : جمع صنم » قال الجوهري : هو الوثن » وقال 

غيره : الوثن : ما له جثة» والصنم : ما كان مصورًا)”" . 

قال الصنعاني ك : (وأما علة تحريم بيع الأصنام » فقيل : لأنها لا منفعة فيها 
مباحة » وقيل : إن كانت بحيث إذا كسرت انتفع بأكسارها » جاز بيعها » والأولى 
أن يقال : ار مها ري ما لدو ووارر a‏ 
بأصنام » ولا ا مام : 
ملاحظات : 

)لا يجوز بيع المشغولات التي فيها صور ذوات الأرواح » وذلك مثل 
المختروك لحرا المصبوع A E‏ ذلك ور كلك ار 

( ب ) وأما ما كان عليه هذه الصور وهي تمتهن » كآلة يقطع بهاء أو بساط ‏ 
أو وسادة يرقد عليها فيجوز هذا من حيث الاستعمال » وأما من حيث الصناعة فلا 
يجوز فعله » لا في الملابس » ولا في غيرها“ . هكذا قررت اللجنة الدائمة . 

قلت : والأولى تجنب ذلك عمومًا سواء في الاستعمال » أو الصناعة . 


® ® © 





= من حديث اين عفرء رواه أبو داود »)۳۹۷٤(‏ وابن ماجه (۳۳۸۰)» والحاكم )44/6 Mtoe‏ 
(۱) انظر (ص٤۲۹)‏ . 

(۲) فتح الباري )٤۹٥/٤(‏ . 

(۳) « سبل السلام » (۷۹۰/۳) . 

. انظر فتاوى اللجنة الدائمة (۷۳/۱۳- 74) » ترتيب الدويش‎ )٤( 


كتاب البيوع 55 


(: ) تحريم بيع الخنزير : 

فيحرم بيعه » وبيع ما تولد منه » والعلة الحرمة كما تقدم في الميتة » وأما شعره 
وكذلك إيهابه بعد دبغه» ففيه خلالاف تقدم 82 أبواب النجاسات من کان 
الطهارة . 

قال ابن المنذر : (وأجمعوا على أن بيع الخنزير وشراءه حرام)”" . 


© © © 


( 6 ) تحريم بيع الكلب : 

عن جابر بن عبد الله ر : « أن النبي ا نهى عن ثمن الكلب والشتور )9 , 
ومعنى ( السُتّور) : الهرة . 

فلا يجوز بيع الكلب » وظاهر الحديث سواء كان معلَّمًا أو غير معلّم » وسواء 
كان مما يجوز اقتناؤه ككلب الصيد » أو مما لا يجوز اقتناؤه » وإلى هذا ذهب 
الجمهور . 

وأما ما ورد من حديث جابر وا : « نهى عن بيع الكلب إلا كلب الصيد ) › 
فهو حديث لا تقوم به الحجة . 

وقد وردت ااا أخرى تدل على تحريم بيع الكلب . 

منها حديث أبي مسعود كه قال : نهى رسول الله ية عن ثمن الكلب » ومهر 
البغي » وحلوان الكاهن . ظ 

ues Ag EET : » ومعنى ( مهر البغي‎ 


. )٤۷۲( الإجماع‎ )١( 

(۲) رواه مسلم »)١575(‏ وأبو داود )۳٤۷۹(‏ » والترمذي (۱۲۷۹) . 

2 رواه أحمد (۳۱۷/۳)» والنسائي 009/0 وقال النسائي : ليس بصحيح » وقال في موضع آخر: 
منكر . 


(:) البخاري (۲۲۳۷)› ومسلم (°1¥(› وأبو داود )۳٤۲۸(‏ » والترمذي (۱۱۳۳) . 


f‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


« حلوان الكاهن » : ما يعطاه على كهانته » وهو من أكل المال بالباطل» ويدخل 
في ذلك المنجم » والعرّاف » والرمّال » ومن ينظر في الفنجان » ونحو ذلك . 
ملاحظات : 

)١(‏ ذهب الحنفية إلى جواز بيع كلب الصيد» ولكن الأدلة التي احتجوا بها 
ضعيفة » وقول الجمهور القائلين بالتحريم هو الأرجح ؛ لقوة أدلتهم . 

(۲) إذا امتنع الناس عن منح الكلاب ا محتاججا له لصيد أو زرع 
أو ماشية مما أبيح اقتناؤه لسببه » فهل يجوز له أن يشتريه ؟ 

الجواب : نعم يجوز له أن ر يشتريه » مع أنه يحرم على البائع أخذ ثمنه » فيكون 
العقد لأحد الطرفين جائرًا وللآخر محرمًا . 

(۳) لا ضمان على متلفه (أي : متلف الكلب بالقتل مثا . 

قال النووي َه : (ولا يحل ثمنه » ولا قيمته على متلفه سواء كان معلّمًا أو 
لاء وسواء كان مما يجوز اقتناوه أو لاء وبهذا قال جماهير العلماء)”" . 

(5) وأما قل ما لا يباح إمساكه » كالكلب الأسود البهيم » والكلب العقور» 
لإماماح كيو 

قال ابن قدامة كاه : ( وعلى قياس « الكلب العقور» كل ما آذى الناس 
وضرهم في أنفسهم وأموالهم بباح قتله )”" . 

(5) لا يجوز اقتناء الكلب إلا كلب الصيد وكلب الماشية أو الزرع » لما ثبت 
عن أبي هريرة ظ4 » عن النبي ييا قال : « من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو 
زرع نقص من أجره كل يوم قيراط » » وفي رواية عن ابن عمر : « قيراطان) © . 
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. )۲۳۲/۱۰( شرح النووي لصحيح مسلم‎ )١( 

(۲) المغني (181/4) . 

(۳) البخاري (2)717714 مسلم (ه/اه١1)ء‏ وأما حديث ابن عمر: رواه البخاري »)٥٤۸۲(‏ ومسلم 
(5/ا5١).‏ 


كتاب البيوع ۳۰١‏ 





(1) النهي عن بيع السّنّور (الهرّة) : 

اختلف أهل العلم في حكم بيع الهرّة» فذهب جمهور أهل العلم إلى جواز 
بيعه » وأعلوا الحديث الوارد في النهي عنه » وصححه بعضهم » وحملوا النهي على 
التنزيه . 

وذهب آخرون إلى تحريم بيعه» وهذا ما رجحه ابن القيم وابن حزم 
والشوكاني 0 

قال النووي كه : (وأما النهي عن ثمن الشئور» فهو محمول على أنه نهي 
تنزيه حتى يعتاد الناس هبته وإعارته والسماحة به كما هو الغالب » فإن كان مما ينفع 
وباعه » صح البيع › وكان ثمنه حلالاء هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما 
حكى ابن المنذر عن أبي هريرة وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد أن لا يجوز بيعه 
ا بالعذيف: 

وأجاب الجمهور عنه بأنه محمول على ما ذكرناه» فهذا هو الحديث المعتمد » 
وأما ما ذكره الخطابي وأبو عمر بن عبد البر من أن الحديث في النهي عنه ضعيف › 
فليس كما قالاء بل الحديث صحيح » ورواه مسلم وغيره)"" . 
ملاحظات : ٠‏ 

(۱) لا يصح بيع ما لا نفع فيه مباح كالحشرات » لکن ما كان فيه نفع مباح 
جاز بيعه كدودة القر. 

(۲) يجوز بيع البغال والحمير وإن كان يحرم أكلها؛ لأن بيعهما من أجل 
الركوب » وهذه منفعة مباحة ؛ فهي جائزة . 

() ويدخل في ذلك أيضًا جواز بيع الفيل؛ لأنه يُحمل عليه الأثقال . 

)٤(‏ يجوز بيع «سباع البهائم والطيور» التي تصلح للصيد كالنمور 





. والمحلى (5517/9)» ونيل الأوطار (ه/40؟)‎ › )۷۷۳/٥( زاد المعاد‎ )١( 
. )۲۳٣١ -۲۳۳/۱۰( شرح مسلم‎ )۲( 


ا تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


والصقور''' » وغيرها (عدا الكلب) لورود النص في النهي عن بيعه . 

(5) يجوز بيع طيور الزينة كالببغاوات والطيور الملونة والبلابل -وكذا بيع 
الأسماك- لأنه لم يأت نص في النهي عن بيعها والأصل الحل » ويجوز حبس هذه 
الطيور في أقفاصها بشرط أن يقوم برعايتها من الطعام والشراب ونحوه مما يلزمه . 

)١(‏ ترى اللجنة الدائمة عدم جواز بيع الزواحف مثل ١‏ الثعابين والسحالي » ؛ 
ان شرط ال مايه أن يكون مباح النفع من غير حاجة » وكذا ترى اللجنة 
عدم جواز عام المفترسات من الذئاب والأسوة والثعالب من كل ذي ناب من 
السباع لما فيها من إضاعة المال . 
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(۷) تحريم بيع الدم : 

عن أبي جحيفة ط44 أن رسول الله كك : ١‏ نهى عن ثمن الدم » ومن الكلب » 
و كسب البغي ‏ ولعن الواشمة والمستوشمة » وآكل الربا» وموكله » والمصورين )0 . 

قال ابن عبد البر كه : وجميع العلماء على تحريم بيع الدم© . 

وعلى هذا فلا يجوز ب بيع الدم لمن يحتاج إليه في عملية جراحية » ولكن يجوز 
التبرع لما فيه من المواساة» وحفظ النفوس 

لكن إذا وصل بالإنسان الحال أنه لا يجد الدم إلا بالشراء » فلا بأس بشرائه 
للضرورة › وإ وإنما الإثم على من باعه وأكل ثمنه » وقد ثبت في الحديث : «إن الله 
إذا حرم شيئًا » حرم ثمنه )"2 . 


© © © 





. الدويش‎ )١88٠00( من فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 

(۲) فتاوى اللجنة الدائمة »)١8800(‏ ترتيب الدويش 

(5) البخاري (۲۳۸؟) . 

.)١514/5( "تمهيد‎ )٤( 

(5) صحيح : رواه أبو داود )۳٤۸۸(‏ » وأحمد (۲۹۳/۱» 007 . 


كتاب البيوع a‏ 





( ۸ ) النهي عن بيع ضراب الفحل : 

ثبت في الحديث أن النبي بي نهى عن ضراب الفحل” . وفي رواية عند 
البخاري : « نهى عن عسب الفحل » . 

والمقصود ب« الفحل »الذك رمن كل حيوان فرسًا كان أوجملا أوتيسًا أوغيرذلك . 

وقد ذهب الجمهور إلى تحريم بيع « ماء الفحل » -يعني منيه- لكي ينزو على 

الأنشى » وكذلك لا يجوز تأجيره لذلك » مستدلين بهذه الأحاديث السابقة 

ورأى: بعض العلماء جواز استئجارها لمدة معلومة ؛ لأن الحاجة تدعو لذلك » 
وحملوا النهي على التنزيه . ظ 

والراجح : ما ذهب إليه الجمهور لظاهر النص . 

قال ابن القيم كاذه : (والصحيح تحريمه مطلقًا » وفسناد العقد على كل حال)”' . 

قلت : والتحريم وارد سواء كان تقدير معنى عسب الفحل في الحديث هو 
« ماء الفحل » » أو كان معناه أجرة الجماع . 

قال ابن حجر ک4 : (وعلى كل تقدير فبيعه وإجارته حرام ؛ لأنه غير متقوم » 
ولا معلوم » ولا مقدور على تسليمه)”” . 

قلت : هذا من حيث البيع أو الإجارة » فإنه حرام لا يصح التعاقد على ذلك » وأما 
إذا أعطي كرامة بدون تعاقد واشتراط » فهو جائز إن شاء الله تعالى » فعن أنس أن رجلا 
من كلاب سأل النبي يه عن عسب الفحل فنهاه » فقال : يا رسول الله » إنا نطرق 
الفحل فنكرم » فرخص له في الكرامة . رواه الترمذي” “» وقال: حديث حسن . 
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(۱) مسلم »)١50(‏ والنسائي (۳۰۹/۷) » وابن ماجه (/741) . 
(۲) زاد المعاد -۷۹۸/٥(‏ ۲۹۹) ۰ 

(۳) فتح الباري (151/0) . 

.)۳۱۰/۷( والنسائي‎ 2» )١774( الترمذي‎ )٤( 


€ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 





لا ثانيًا : محرمات بسبب الغرر : 
. عن أبي هريرة #5 قل : « نهى ا و 
الغرر)”" . 
الغرر لغة : الجهل والخطرء والغرر: الخذاع والإطماع بالباطل” . 
قال الخطابي .ناه : (أصل الغرر ما طوي عنك علمه » وخفي عليك باطنه 
سره .. وکل بيع كان المقصود منه مجهولًا غير معلوم » ومعجورًا عنه غير مقدور 
ااي ل في الهواء , أو لؤلؤة فى 
البحر» آو عبتا با أو جملا شارا أو ثريا في جراب لم ره ولم ره أو طعا 
في بيت لم يفتحه » أو ولد بهيمة لم يولد» أو ثمرة شجر لم تشمر» ونحوها من 
الأمور التي لا تعلم » ولا يدرى هل تكون أم لاء فإن البيع فيها مفسوخ)” . 
ملاحظات : 
(1) بيع الغرر حرام » ويدخل تحته أبواب كثيرة » فهو أصل من أصول كتاب 
البيوع . 
)۲( إذا كان الغرر يسيرًا تدعو إليه الحاجة أو يتسامح الناس بمثله » فل" يؤثر 
ذلك في البيع » ومن أمثلة ذلك : | 
الجهالة بأساس الدار المباعة › ومنها : بيع الجبة المحشوة وإن لم ير الحشو» 
ومنها : جواز إجارة الدار شهرًا علمًا بأن الشهر قد يكون ثلاثين يومّا» وقد يكون 
تسعة وعشرين يومًا. ٠‏ 
(۳) إن كانت له بركة فيها سمك يمكن اصطیاده» والماء رقيق لا يمنع 
مشاهدته » صح بيعه ؛ لأن هذا ليس غررًا حيث إن السمك مشاهد معلوم . 





(۱) مسلم 2)0١1517(‏ وأبو داود »)۳۳۷٣(‏ والترمذي (۱۲۳۰)» والنسائي (0577/0» واين ماجه 
(5195). 

(۲) المعجم الوسيط ٠) ٤۸/۲(‏ إحياء التراث الإسلامي . 

(؟) معالم السنن للخطابي (1۷۲/۳) هامش أبي داود . 


القدرة على التسليم » ومن أمثلة ذلك : 

)0( النهي عن بيع الحصاة : 

وهو نوع من الغررء واختلف في تفسيره . 

فقيل : هو أن يقول : ارم بهذه الحصاة » فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا . 

وقيل : هو أن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصاة . 

وقيل : هو أن يقبض على كف من حصاة: ويقول : لي بعدد ما خرج في 
القبضة من الشيء المباع » أو يبيعه سلعة ويقبض على كف من حصة » ويقول : لي 
بكل حصاة درهم . 
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(۲) النهي عن الملامسة والمنابذة : 

عن أي سعيد الخدري ذه قال : + هى e.‏ الله لا عن الملامسة 
ا 0 
ولا تراض”' . ومعنى (ينبذ) : يخرج ويبرز فهذا البيع بهذه الصورة لا يصح ء لما فيه 
من الجهالة . ا ظ 

وقد ذكر العلماء لمعنى المنابذة والملامسة صورًا أخرى غير ما تقدم في 


(۱) البخاري »)1۲۸٤( > ›»)۲۱٤۷( ›)۲۱٤٤(‏ ومسلم »)١51١7(‏ وأبو داود (۳۳۷۷)» والنسائي 90/ 
١5ل‏ وابن ماجه (۲۱۷۰) . 


م تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





(9) النهي عن المزابنة :- 

عن أبي سعيد الخدري طف «أن رسول الله بيه نهى عن المزابنة 
والمحاقلة » . والمزابنة : شراء الثمر.بالتمر على رعوس النخل . 

وفسر ابن عمر المزابنة فقال : هي أن يبيع ثمر حائطه (بستانه) بتمر كيلا إن 
كانت نخلا» أو زبيب إن كانت كرمًا (عنبًا) أو حنطة إن كانت زرعًا”© . 

قلت : ومعنى ما تقدم أنهم يقدرون التمر الذي على الدخل دون أن يقطع › 
فيقدرونه ويبيعونه بناءٌ على هذا التقدير بتمر عند المشتري بالكيل » فهذا البيع بهذه 
الصورة لا يجوز. 

ولم يرخص في هذا البيع إلا « العرايا » للحاجة » وسيأتي تفصيل « العرايا»“ 
فيما بعد . 


: النهي عن المحاقلة‎ )٤( 
المحاقلة » وجاء في تفسيرها هو أن يبيع‎ ١ يدخل في هذا النوع ما يسمى بيع‎ 
الحقل (الحب في سنبله) بكيل من الطعام معلوم » وهو بهذا التعريف يشبه‎ 
. المزابنة ) » لكنه خاص بالزرع (الحبوب) فقط‎ ( 
أيضًا « المخابرة » » وهى بهذا التعريف لها حالتان : ظ‎ 
الأولى : أن يؤجر الأرض ببعض ما يخرج منها « مشاعًا» كأن يؤجرها بربع‎ 
. المحصول أو بثلثه » فهذه الحالة جائزة‎ 
القاتج أن رعا يعطن المختضول. من مكانا فين من الأرض :هذا أن‎ 
. )١5١45( ومسلم‎ ,)5١85( البخاري‎ )١( 
ARADO 
. انظر (ص۳۷۰)‎ )۳( 


كتاب البيوع ¥ 


يؤجرها على أن يكون ربع الأرض الشرقي أو الغربي أو القريب من الماء له » فهذا لا 
يجوز ؛ لما فيه من الغرر ولوقوع المنازعات . 
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(۵) النهي عن بيع السنين (المعاومة) : 

عن جابر بن عبد الله دك قال : « نهى رسول الله ية عن المحاقلة والمزابنة ‏ 
والمعاومة » والمخابرة » وعن الثنياء ورحص في العرايا)”" . 

والمقصود ببيع المعاومة : بيع السنين » كأن يشتري تمر الشجر لمدة عامين أو 
ثلاثة أو أكثر فهذا لا يجوز. 

قال ابن المنذر يبه : ( وأجمعوا على أن بيع الثمار بالسنين لا 
چون 


© © ® 


(1) النهي عن الثنيا : 

المقصود « بالثنيا ») : الاستثناء في البيع . 

والاستثناء في البيع قسمين كالات : 

الأول : استثناء « غير محدود » كأن يقول له : بعتك هذه الأشجار أو هذه 
الثياب إلا بعضهاء فلا يصح البيع » لجهالة المستشنى . 

الثانى : استثناء « محدد ) كأن يقول له : بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة ‏ 
عه الثياب إلا هذا الثوب » فهذا جائز ؛ لعدم الجهالة . 


© © © 
(۱) البخاري (۲۳۸۱)› ومسلم (15557)» وأبو داود (405©)» والترمذي »)١5١1(‏ والنسائي (۷|/ 


5,؛» وابن ماجه (55؟5) . 
(؟) الإجماع (ص١اه)‏ . 


۳۰۸ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


(۷) النهي عن بيع حبل الحبلة : 

عن عبد الله بن عمر وه « أن رسول الله ية نهى عن حَبل الحبلة » » وكان 
بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية » كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة » ثم تنتج التي 
في بطنها”" . 

ومعنى «الجزور» : الجمل 2 و« تنتج ) : أي : تلد . 
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(۸) النهي عن بيع المضامين والملاقيح : 
قال ابن المنذر كله : (وأجمعوا على تحريم بيع المضامين والملاقيح)2 . 
ومعنى « المضامين » » أي : ما في أصلاب العجول . و ١‏ الملاقيح » : ما في 

بطون الأنعام وهو الأجنة » فكانوا يبيعون الجنين في بطن أمه » وما يضربه الفحل في 

عامه » أي : يبيعون ما ينزو به الذكر على الأنثى أو الإناث خلال العام » وهو بيع فيه 

جهالة وغرر. 


0 البخاري (47١؟)»‏ (755؟)2 (847”)ء ومسلم 2)١5١4(‏ وأبو داود (۳۳۸۰)» والترمذي 
(۱۲۲۹) » والنسائي (۲۹۳/۷) » وابن ماجه (۲۱۹۷) » وقوله : « وكان بيعًا ...۲ إلخ . مدرج من كلام 
نافع راوي الحديث . 

(؟) الإجماع (57) . 


كتاب البيوع 5٠6‏ 


لا ثالث : محرم لأنه غير مملوك : 

: النهي عن بيع ما ليس عنده‎ )١( 

عن حكيم بن حزام ذه قال : قلت : يا رسول الله » يأتيني الرجل فيريد مني 
البيع ليس عندي » أفأبتاعه له من السوق ؟ فقال : ( لا تبع ما ليس عندك )20 . 

وعن عبد الله بن عمرو وځ قال : قال رسول الله ي : « لا يحل سلف وبيع › 
ولا شرطان في يبع › ولا ربح ما لم تضمن› ولا بيع ما ليس عندك © . 

فعلى هذا يشترط أن يكون المبيع وقت العقد مملوكا ملكا تامًا للبائع أو مأذونًا 
له فيه بالتصرف » كالوكيل » والولي » والوصي » والناظر على مال الوقف . 

ويدخل في هذا أنواع من البيوع » كلها غير جائزة . 

فمنها : أن يبيعه عبده الآبق أو جمله الشارد . 

ومنها : أن يبيعه شيعا اشتراه لكنه لم يقبضه ؛ لأنه لا يجوز له البيع قبل القبض . 
الحكمة من النهي عن بيع ما ليس عنده : 

قال ابن القيم كنك : (فبائع ما ليس عنده من جنس بائع الغرر الذي قد 
يحصل » وقد لا يحصل » وهو جنس القمار والميسر"" . 

قلت : ورد في الحديث السابق صور أخرى من البيوع المنهي عنهاء وهي : 

(أ) لا يحل سلف وبيع . 

وصورة ذلك : أن يبيعه شيمًا بكذا على أن يقرضه (كذا من المال) مثال : (بع 
لي هذا الكتاب وأنا أقرضك مائة جنيه) فهذا البيع غير صحيح ؛ لأن فيه قرضًا جو 
نشكا ولا اشتمل على بيع وسلف . 


»)۲۸۹/۷( والترمذي (۱۲۳۲) وحسنهء والنسائي‎ »)۳٠۰۳( صحيح لشواهد : رواه أبو داود‎ )١( 
وابن ماجه (۲۱۸۷) » وأحمد (47/5) » وله شواهد عند النسائي وابن أبي شيبة وغيرهم » وانظر صحيح‎ 
. )۷۲١٠١( الجامع‎ 

(۲) حسن : رواه أبو داود »)٣٣ ۰ ٤(‏ والترمذي )۱۲۳٤(‏ » والنسائي (۲۸۸/۷) » وابن ماجه (۲۱۸۸) . 

(۳) زاد المعاد (ه/ره الم- )۸۱١‏ . 


1۰ ش تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 





( ب ) شرطان في بيع . 

فسره بعضهم بالبيعتين في بيعة » وسيأتي معناها . 

وفسره بعضهم بأن يقول : بعتك هذه السلعة بكذا على أن تبيعني هذه السلعة 
بكذا . 

( ج ) بيع ما لم يضمن . 

قيل : معناه : ما لم يملك : كبيع الغاصب ؛ [ فإذا اغتصب شخص شيئًا ما فلا يجوز 
له بيعه ] لأن ما اغتصبه ليس في ملکه » فإذا باعه وربح فيه » فإنه لا يحل له البيع » ولا 
يحل له الربح . 

وقيل معناه : ما لم يقبض ؛ لأنه إذا لم يستلم السلعة ويقبضهاء فليست في 
ضمان المشتري » بل هي في ضمان البائع » يعني أنها إذا تلفت قبل أن يستلمها كان 
إتلافها على البائع - يعني هو الذي يتحمل الخسارة - حتى يقبضها المشتري . 


© ® © 


(۲) النهي عن بيع ما لم يقبض . ظ ۰ 
عن ابن عمر و قال : قال رسول الله ياو : « من ابتاع طعامًا » فلا يبعه حتى 


.  ) يقبضه‎ 
€ a 


ر 


وقال ابن حزم ي : (ومن ابتاع شيئًا -أي شىء كان- فلا يحل له أن يبيعه 
ا و 
(۱) انظر (ص758) . 
(۲) وستأتي أحكام الغصب في ال جزء القادم إن شاء الله . 
(9) البخاري (۲۱۳۳)» ومسلم (57؟5١١)‏ و داود )۳٤۹٥(‏ » والنسائي )۸/۷( 


. )١77/5( المغني‎ )٤( 
5 كتاب البيوع‎ )۱٥۰۸( (ه) المحلى ١951/9ه) المسألة‎ 


كتاب البيوع : 51١١‏ 





قلت : وهو قول جمهور العلماء » وقيد المالكية هذا النهي e‏ 
على ظاهر نص الحديث السابق . 

والراجح : ما ذهب إليه جمهور العلماء » ومما يؤيد قولهم نهيه يلا عن « بيع 
ما لم يضمن )”" , وأيضًا ما ثبت عن زيد بن ثابت 45 أن النبي يي « نهى أن تباع 
السلع حتى تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم )”2 . فلفظ « السلع » عام » سواء 
كان طعامًا أو غير طعام . 
صفة القبض : 

الراجح + أن صفة ليقن ترجع إلى العرف ٠.‏ وتختلف باخحتلاف السلعة . 

قال ابن قدامة ا : (وقبض كل شيء بحسبه » فإن كان مكيلا أو موزونًا بيع 
كيلا ووزتًا » فقبضه بكيله ووزنه)0© 

قال ابن حجر كاذه : (أما صفة القبض عن الشافعي ففيه تفصيل » فما يتناول 
باليد كالدراهم والدنانير والثوب فقبضه بالتناول » وما لا ينقل كالعقار والشمر على 
الشجر فقبضه بالتخلية » وما ينقل عادة كالأخشاب والحبوب والحيوان فقبضه فى 
مكان لا اختصاص للبائع فيه . ۰ 

العلة في النهي قبل القبض : 

قال ابن تيمية ك : (وعلة النهي عن البيع قبل القبض ليست توالي 
الضمانين › E IO‏ 
ولاسيما إذا رأى المشتري قد ربح فيسعى في رد البيع » إما بجحد أو باحتيال في 
الفسخ) . 


© © © 


(۱) تقدم انظر (ص‌۳۰۹) . 

(۲) إسناده حسن : رواه أبو داود »)۳٤۹۹(‏ وأحمد ))۹۱/٥(‏ . 
(۳) المغني )٠٠١١/٤(‏ . 

(؟) فتح الباري )٠۰/٤(‏ . 

(5) الفتاوى الكبرى )۳۹۰/٥(‏ . 


T1۲‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





(5) النهي عن بيع فضل الماء : 

عن جابر فيه : « نهى رسول الله كلخ عن 055 الماء ) » وفي رواية : 
١‏ وعن بيع ضراب الجمل »° ظ 

قال ابن القيم كه : (الماء خلقه الله في الأصل مشت ركا بين العباد والبهائم» 
وجعله سقيا لهم » فلا يكون أحد أخص به من أحد ولو أقام عليه » فأما من حازه في 
قربته وإنائه فذاك غير المذكور في الحديث وهو بمنزلة سائر المباحات إذا حازها إلى 
ملكه ثم أراد بيعها كالحطب والكلاً والملح » وقد قال النبي يك : « لأن يأخذ 
أحد كم حبله فيأتي بحزمه الحطب على ظهره فيبيعها فيكفٌ الله بها وجهه , خير له 
من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه )“)” . ومعنى « الفلاة » : الصحراء . 

قال الشوكاني كاه : (والظاهر أنه لا فرق بين الماء الكائن في أرض مباحة أو 
في أرض مملوكة » وسواء كان للشرب أو لغيره» وسواء كان لحاجة الماشية أو 
الزرع » وسواء كان في فلاة أو في غيرها)” .. 

قلت : هذا العموم الذي ذهب إليه الشوكاني يعارضه ما ره النووي بأن 
المقصود النهي عن فضل الماء الذي يمنع به الكل كما ورد في إحدى الروايات . 

قال يه : (معناه أن تكون لإنسان بغر مملوكة له بالفلاة » وفيها ماء فاضل عن 
حاجته » ويكون هناك كلاً ليس عنده ماء إلا هذه» فلا يمكن لأصحاب المواشي 
عيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه اليئرء فيحرم عليه منع فضل هذا الماء 
للماشية » ويجب بذله بلا عوض)“ 

قلت : وأيا كان الرأي فيلاحظ الآني 


(۱) رواه مسلم »)١570(‏ والنسائي )7٠١5/1(‏ ۰ وابن ماجه (/7419) . 
(۲) البخاري )١٤۷١(‏ » ومسلم بنحوه »)٠١47(‏ واللفظ للبخاري . 
5) زاد المعاد )۷۹۹٩ -۷۹۸/٥(‏ . 

. )741/( نيل الأوطار‎ )٤( 

(ه) شرح النووي لصحيح مسلم (۲۲۹/۱۰) . 


كتاب البيوع Ir‏ 





ر إذا أحرز الإنسان الماء في قربة ونحوها فإنه يجوز له بيعه » وعلى هذا فلا 
بأس ببيع. المياه المعدنية . 

)١(‏ يجوز بيع الماء المنقول خلال محطات المياه إلى البيوت كما تفعله بعض 
الشركات أو بعض الحكومات . 

٣ (‏ إذا احتفر بغرا جاز بيعه ؛ لأنه يبيع العين ويكون الماء تبعًا له كما ثبت في 
الحديث أن النبي ية قال لأصحابه : « من يشتري بغر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء 
المسلمين » » وفي رواية « من حفر رومة فله الجنة ) » وهو بغر كان ليهودي فاشتراه 
عثمان ثم سبله على المسلمين27 . أي : جعله وقمًا . ظ 

رابعًا : محرم بسبب الريا : 

ويدخل تحته أبواب كثيرة » وسيأتي لهذه الأنواع فصول مستقلة . 


© © © 


)0 رواه البخاري 038 ›)۲۹/٥(‏ و(ه/5" ٠‏ #) » والترمذي 9م » قال الحافظ : وصله الدارقطني 
والإسماعيلي وغيرهما .. | ظ 
رم انظر (ص١590)‏ . 





الفصل الثاني 
محرمات لا تتعلق بالعقد 

ويندرج تحت هذا الفصل الأنواع الآنية : 

لا أولًا: ما حرم بسبب الخداع والتدليس : 

وهو الغش » وإطماع الأخر بالباطل كالكذب وإخفاء عيب السلعة . 

قال رسول الله ملي : «من غشنا فليس متا )2 . 

فالخداع والتدليس له صور نذكر منها : 

: النهي عن تصرية الإبل والغنم‎ )١( 

عن أبي هريرة طبه عن النبي اة قال : « لا تَصَوُوا الإبل والغنم » فمن ابتاعها 
بعد , فهو بخير التظرين بعد أن يحلبها » إن شاء أمسكها . وإن شاء ردها وصاعًا من 
تمر )' . es,‏ 

و « التصرية » من صريت اللبن في الضرع إذا جمعته » وذلك بأن یربط ضرع 
الماشية ولا يحلبها فيجتمع اللبن في ثديها» فيظن المشتري أنها هكذا حلوبة , 
ويقال للماشية إذا صرت : « مُصَّرَاة ) » ويقال لها أيضًا : « محفلة» ؛ لأن التحفيل 
بمعنى التجميع . 

قال الشافعي كه : (هو ربط أخلاف الناقة أو الشاة» وترك حلبها حتى 
يجتمع لبنها فيكثر » فيظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في ثمنها لما يرى من 
كثرة لبنها)” . 

والمقصود ب « أخلاف الناقة » : ثديها . 





| . تقدم تخريجه . انظر (ص۲۸۷)‎ )١١ 

(۲) البخاري »)5١18(‏ 16م ومسلم ))١519(‏ وأبو داود ›)۳٤٤۳(‏ والترمذي (١6؟١اي‏ 
والنسائي (4/7 »)١8‏ وابن ماجه (۲۲۳۹) . 

(م) نقلا من فتح الباري (57/4) . 


كتاب البيوع ْ 11 


وقد دل الحديث على.تحريم التصرية للإبل والشاة » ويدخل في ذلك أيضًا 
البقر. 

والعلة في هذا النهي هي التدليس على المشتري ؛ لأنه قد يظنها هكذا حلوبًا ؛ 
ولس كذللف:: 

وإذا تم التعامل بالبيع والشراء » ثم تبين للمشتري بعد حلبها أنه غرر به وخدع › 
فهو بالخيار» إن شاء أمسكها » وإن شاء ردها » ورد معها صاعًا من تمرء وقد أعطاه 
الشرع الحق في هذا الخيار مدة ثلاثة أيام» كما ورد في إحدى روايات مسلم . 

واختلف العلماء في بداءة هذه الثلاث ؛ فقيل : من بعد تبين التصرية » وقيل : 
من عند العقد» وقيل : من التفرق . 
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(۲) النهي عن النَّجِش : 

. عن ابن عمر و قال : « نهى النبي بلا عن النَّحَش )”2 . . 
ومعنى « النجش » : الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها ' . ۴ 
قال الشافعي يه : (النجش GS‏ 

يريد شراءها ليقتدي بها الشرام » فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لولم يسمعوا سؤمه) ° 
مثال : رجل يريد بيع سيارة » ووقف المشترون يساومون في السعر » فقام 
شخص آخر - لا يريد الشراء - فيذكر سعرًا كبيرًا لكي يهم الناس أن هذه السيارة 
تستحق هذا السعر » ففعله هذا يقال عنه : « نجش » . ) 
قال ابن بطال ي : (أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله) . 


(1) البخاري (47١؟)‏ , ومسلم »)١517(‏ والنسائي (9/037؟)» وابن ماجه (۲۱۷۳) . 
(۲) انظر مجموع الفتاوى -۳۸٤/۲۹(‏ 788) . 

. (T/T) الأم‎ (۳) 

. )٠١/٤( انظر فتح الباري‎ )٤( 


515 ا تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





قلت : سواء كان ذلك من نفسه دون مواطأة واتفاق مع البائع » أو كان بمواطأة 
معه » وفي هذه الحالة يكون البائع أيضًا عاصيًا . 
ولكن ما حكم البيع إذا كان بهذه الصورة ؟ 

اختلف العلماء فيه على أقوال : 

الأول : فساد البيع » وهو قول أهل الظاهرء ورواية عن مالك . 

الثاني : فساد البيع إذا كان بمواطأة البائع » وهو المشهور عند الحنابلة . 

الثالث : ثبوت الخيار» وهو المشهور عند المالكية » وهو وجه للشافعية . 

الرابع : صحة البيع مع الإثم » وهو الصحيح عند الشافعية » وهو قول الحنفية . 

والراجح في ذلك القول الثالث » وهو الذي رجحه ابن تيمية د اه ؛ لان النهي 
لم يكن لحق الله » بل لحق الادمي » فهو بالخيار إن شاء رد البيع » وإن شاء رضي 
به . 
ملحوظة : 

يرى بعض أهل العلم أن التحريم المذكور» إذا زاد ثمن المثل » وأما إذا رأى 
رجلا مع بأقل من ثمن المثل فنجش لكي يبلغه قيمتها » لم يكن عاصيًا ؛ لأنه من 
باب النصيحة » وقد اعترض ابن حجر على هذا الرأي . 

قال الحافظ يه : (وفيه نظر إذا لم تتعين النصيحة في أن يوهم أنه يريد 
الشراء .. فالذي يريد النصيحة مندوحة عن ذلك أن يعلم البائع بأن قيمة سلعتك 
أكثر من ذلك » ثم هو باختياره بعد ذلك » ويحتمل أنه لا يتعين عليه إعلامه حتى 
يسأله للحديث الآتي : « دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض » فإذا استنصح 
أحدكم أخاه فلينصحه ». والله أعلم) © . 


(1) انظر مجموع الفتاوى (۲۸۲/۲۹- 5814). 
رمسم )4١18/( OES‏ » والبيهقي )۳٤۷/٥(‏ » وابن حبان (4550) . 
(۳) فتح الباري (797/4) . 


كتاب البيوع 00 ۳۱۷ 





لا ثانيا: ما حرم بسبب الإضرار بالغير : 

. تلقي الجلب (تلقي الركبان)‎ )١( 

عن أبي هريرة له أن رسول الله با قال : « لا تلقُوا الجلب » فمن تلقاه 
فاشترى منه » فإذا أتى سيده السوق», فهو بالخيار ٠»‏ . 

معنى ١‏ تلقى الجلب ) : أي : أن التجار الذين يأتون من خارج البلد ويجلبون 

تجارتهم إلى السوق ولا يعرفون الأسعار» يقابلهم تجار السوق فيشترون 8 
قبل أن يدخلوا بها الأسواق › ثم يتولوا هم بيعها بالسوق . ومعنى « سيده ) : أي 
صاحب السلعة . 

قال النووي في شرح الحديث : (وفي هذه الأحاديث تحريم تلقي الجلب ؛ 
وهو مذهب مالك والشافعي والجمهورء وقال أبو حنيفة والأوزاعي : يجوز التلقي 
إذا لم يضر بالناس » فإن أضر كره » والصحيح الأول للنهي الصريح) . 
الحكمة من النهي : 

أو : الرفق بأهل البلد ؛ لأن هؤلاء الذين يتلقون السلع يمنعون الأخص على 
الناس ؛ لأنهم يتحكمون في البضائع وأثمانها ويبيعونها بالتدريج فيضر ذلك بالناس » 
ولكن إذا دحل التجار بأنفسهم السوق عرضت بضائعهم مباشرة وأرخخصوا على الناس . 

ثانيا : الرفق بالجالبين أنفسهم ؛ لأن الغالب أن هؤلاء المتلقين لهم يغبنونهه”" 
وقد يتواطئون عليهم بجلبهم » ولذلك فإن النبي لاو حفظ حق الجالب إذا أتى 
السوق فوجد أنه غبن في السعر أنه بالخيار :بين أن يفسخ العقد أو يمضيه . 

وعلى هذا إذا لم يكن غبن فلا خيار له على الصحيح . 

وعلى هذا فنهيه ياي عن تلقي الركبان يدل على التحريم › كيد ال 





(1) مسلم »)٠١۱۹(‏ والنسائي )۲١۷/۷(‏ » وأحمد )٤۸۷/۲(‏ . 
م2 شرح صحيح مسلم للنووي .)١77/٠١(‏ 
ر أي أنهم يقللون 9 ا 
ذلك نما يجعلهم يبيعون البضائع بأثمان زهيدة . 


۳1۸ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


فساد العقد أم لا؟. . اختلف في ذلك » والراجح أنه لا يقتضي الفساد ؛ لأن النهي 
لأمر خارج عن العقد» ولقوله َة : « فصاحب السلعة فيها بالخيار» يدل على 
انعقاد البيع » لكنه بالخيار عن الغبن بين | إمضاء العقد أو فسخه . 

لكن يشكل على ذلك حديث ابن عمر وا : «.كنا نتلقى الركبان فنشتري 
منهم الطعام جزافًاء > فنهانا رسول الله ی أن نبيعه حتى نحوله من مكانه أو 
ننقله )20 فظاهر هذا الحديث يدل على أنهم كانوا يتلقون الجلب » ولم ينههم 
النبي يكو عن التلقي » إنما كان نهيه عن بيع ما اشتروه حتى يحولوه من مكانه . 

وقد جمع بينهما الطحاوي بأن النهي إذا كان فيه ضرر على غير المتلقين» 
و 0 

قلت : ويمكن أن يكون معنى « التلقي الجائز» | إذا كان في أعلى السوق » أي 

أن الجالبين قد وصلوا السوق بالفعل » ال eS‏ 
إذا كان خارج السوق ° . وهذا ما رجحه الحافظ ابن حجر ُرَنْهُ» ومما يؤيد 
ذلك ما ورد في إحدى روايات ابن عمر بلفظ : « كانوا يبتاعون الطعام في أعلى 
السوق فيبيعونه في مكانه » فنهاهم رسول الله كي أن يبيعوه في مكانه حتى 
ينقلوه )2 . وأما عن الحكمة في جوازه إذا كان بأعلى السوق » وعدم جوازه إذا 
كان خارج السوق أو خارج البلد» فقد قال الحافظ ‏ يله : ( والمعنى فيه أنهم إذا 
دمو ليلد أمكتهم معرقة السعر + وطلب الحظ لأنفسهم» إن لم شلوا ذلك كهو 
من تقصيرهم › وأما إمكان معرفتهم ذلك قبل دخول البلد فنادر )©,. 





. )۲۲۲۹( ؛ والنسائي (۲۸۷/۷) » وابن ماجه‎ )١١55( البخاري‎ )١( 
. )۸/ ٤( شرح معاني الآثار‎ )۲( 

(۳) انظر المغني )۲٤۳/٤(‏ . 

. )7077/5/14( فتح الباري‎ )٤( 

(5) البخاري )٠١١3(‏ » وأبو داود (55؟) » والنسائي (۲۸۷/۷) . 
(5) فتح الباري ي (/) . 


كتاب البيوع ۳1۹ 





0( النهي عن بيع الحاضر للباد : 

عن جابر 5 ضيه أن النبي ي قال اواك سرام > دعوا الناس يرزق الله 
بعضهم من بعض )20 . 

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس ذه قال : قال رسول الله ل : « لا 
تلقوا الركبان , ولا يبع حاضر لباد ) » فقيل لابن عباس : ما قوله : لا يبع حاضر 
لباد ؟ قال : لا يكون له سمسارً" .. 

وأما معنى السمسار فقد فسره العلماء بما يلي : 

قال النووي وريه : ( قال أصحابنا : والمراد أن يَقْدمَ غريب من البادية » أو من 
بلد آخر بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه » فيقول له الحاضر : اتركه عندي 
لأبيعه على التدريج بأغلى )2 . ظ 

قال ابن قدامة كه : ( والمعنى في ذلك أنه متى ترك البدوي يبيع سلعته › 
اشتراها الناس برخص » ويوسع عليهم السعرء فإذا تولى الحاضر بيعها وامتنع من 
بيعها إلا بسعر البلدء ضاق على أهل البلد )9 . 

: فإن تحريم بيع الحاضر للبادي مشروط بما يلي‎ TT 

) أن يكون الحاضر قد قصد البادي ليتولى البيع له . 

00 يكون البادي جاهلا بالسعر . 

ر ج ) أن يكون البادي قد جلب السلع للبيع . 

( د ) واشترط بعضهم أن يكون مريدًا للبيع بسعر يومهاء ويرى بعضهم جواز 
البيع له إذا كان المتاع مما لا يحتاج إليه في البلد » ولا يؤثر فيه لقلة المجلوب . 


)١1(‏ مسلم 157١)ء‏ وأبو داود (84147)» والترمذي »)١١7(‏ والنسائي (757/17)»: وابن ماجه 
(Y0‏ . 

.)151١( ومسلم‎ ›»)۲۱١۸( البخاري‎ )۲( 

(م) انظر شرح النووي لصحيح مسلم )114/٠١(‏ . 

(5) المغني 0/9 . 


مار حخطات : 

(1) هل الوكالات الموجودة في الأسواق من هذا الباب؟ ٠‏ 

الجواب : لاء وهذه الوكالات صحيحة ؛ لأنه ليس فيها تلقي للسلع » وليس 
فيه جهالة القادمين للسوق , والغالب أن هذه الوكالات تعتبر أسواقًا مستقلة (أسواق 
جملة) . والله أعلم . 

(؟) إذا شاور الحاضر البادي » ونصحه على أن البادي هو الذي يتولى البيع » 
فذلك جائز» وقد ذهب 9 ذلك البخاري ».ورأى أن امام يكون إذا باع له 
بأجر لقول ابن عباس وا : :ولا يكن اله مسار لان الذي يبيع بالأجرة لا 
يكون غرضه نصح البائع غالبًا » وإنما غرضه تحصيل الأجرة . 

)٣(‏ إذا خالف وباع الحاضر للبادي صح مع التحريم . واللّهِ أعلم » وهذا 
مذهب الشافعية وبعض المالكية » وفي المسألة خلاف راجعه في المطولات . 


© ® © 


() لا يبيع الرجل على بيع أخيه : 

عن أبي هريرة ذه قال : «نهى رسول الله ياو أن يبيع حاضر لبادء ولا 
تناجشوا ؛ ولا يبيع أحدكم على بيع أخيه » ولا يخطب على خطبة أخيه » ولا تسأل 
المرأة طلاق ال وه 
أخيه )0 . دي ل ين ل 

وعند النسائي : « حتى يبتاع أو يذر»» وفي رواية : «ولا يَسِمْ على سوم 
أخيه ) . 





(0 البخاري ›)۲٠٤١(‏ ومسلم OE‏ 
(۲) البخاري (۲۱۳۹)› ال ل والنسائي (558/17) » وابن ماجه (۲۱۷۱)» وأبو 
داود ٠08١١‏ ۰ والترمذي .)١5955(‏ 


كتاف البيوع ش ۳۲۱١‏ 





ومعنى هذا النهي : أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار ( وهو الزمن 
المسموح له فيه بفسخ العقد ) : افسخ لأيبعك بأنقص » أو يقول للبائع : افسخ 

شري ينك بأريت: 000 
وأما النهي عن السوم على سوم أخيه » فمثاله أن يأخذ شيئًا ليشتريه فيقول له : 

رده لأبيعك خيرًا منه بثمنه » أو مثله بأرخص » أو يقول للمالك : استرده لأشتريه 

منك بأكثر . وكل هذه الصور حرام ؛ لعموم الحديث السابق . 
وأما عن حكم البيع إذا تم بهذه الصورة » فذهب الجمهور إلى صحة البيع 

المذكور مع تأثيم فاعله » وعند المالكية والحنابلة في فساده روايتان » وبه جزم أهل 

الظاهر(" . 

ملاحظات : 

م رو Ea‏ 
أو تم بلا شرط ولا خیار . 

ر ذهب الجمهور إلى أنه لا فرق في ذلك بين البيع على بيع المسلم أو الذمي» 
وأما قوله في الحديث : « على بيع أخيه » فقالوا : هذا حرج مخرج الغالب » فلا 
فهو له 

وم لا يدخل في هذا النهي بيع «المزايدة )220 لأن السوم فيه لم يستقر بين 
الجانبين » بخلاف النهي الوارد في هذا الباب . 

(4) يحرم أن يستأجر على إيجار أخيه ؛ دن الإيجار بيع منفعة » ولأن eT‏ 

@ © © 
(5) النهي عن الاحتكار : 
قال النووي كه : (الاحتكار هو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة › 


انظر فتح الباري (514/4”) . 
0 وسيأتي معنى الخيار والشرط . انظر (ص47«- 47 8) . 
2 سيأتي معنى بيع المزايدة » انظر (ص٤۳۳)‏ . 


YY‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


ولا يبيعه في الحال » بل يدخره ليغلو ثمنه)" . 

عن سير و كيك اة ضيه عن رسول الله لل قال : ولا يحتكر إلا 
خاطئ )”" » و« الخاطئ » : هو العاصى الاثم . 

وذهب بعض العلماء أن الاحتكار المحرم هو ما كان فى الأقوات فقط ؛ لأن 

والراجح عموم الحديث في الأقوات وغيرهاء قال البغوي في شرح السنة : 

ع ۳ 

قلت : والذي حمل بعضهم على تقييد الاحتكار بالطعام ما ورد في بعض 
الأحاديث من ذكر الطعام » ولفظه : « نهى رسول الله يكل أن يحتكر الطعام)' » 
لكن هذا لا يمنع العموم الوارد في الحديث السابق » لأن التصريح بأحد أفراد العام 

6) 0 


ملاحظات : 


)١(‏ لا يدخل في معنى الاحتكار من.يشتري البضاعة جملة فيضعها في 
مخازنه » ويبيعها شيا فشيئًا ؛ لأنه لم يحبس البضائع » ولم يتسبب في غلائها » ولم 
يعبر اشرق ظ 

)۲( كلك ايوخ فى می الاخ کار م يدع قرت اع فق قت أن 
النبي ييا کان يدخر لأهله قوت سنتهه . 

(5) ذهب الإمام النووي نقلا عن أصحاب المذهب الشافعي : أن الاحتكار 
المحرم أن يشتر ي الطعام في وقت الغلاء للتجارة » ولا ب يبيعه في الحال »> بل يدخره 


. )۲۱۹/۱۰( شرح مسلم‎ )١( 

(۲) مسلم (ه.١٠),‏ وأبو داود »)۳٤٤١(‏ والترمذي (۱۲۹۷) . 

(9) شرح السنة .)١1/9/8(‏ 

(؟) رواه الحاكم »)١١/7(‏ والطبراني في الكبير (۱۸۸/۸) » والبيهقي (19/5) . 

(©) انظر سبل السلام (۳۲/۳)» وتحفة الأخوذي )٠٠۳/۲(‏ . 

(0) البخاري و .۹ ,ومسلم و0007٠١)‏ » وابو داود (976؟) » والترمذي (1719) . 


كتاب البيوع ال 





ليغلو ثمنه » فأما إذا اشتراه في وقت الرخص » وادخره وابتاعه في وقت الغلاء 
لحاجته إلى أكله , أو ابتاعه (أي : اشتراه ليبيعه في وقته) » فليس باحتكار, ولا 
تحريم فيه (0. ١‏ 

قلت :ولا يخفى أنه يشترط في ذلك ألا يضيق على أحد » ولا يكون ذلك با 
لغلو السلع بالسوق . 


۾ شرح صحيح مسلم للنووي )٤۱/۱۱(‏ . 


<٤‏ ش تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 
لا ثالث : محرمات لأسباب تعبدية : 

: النهي عن البيع ق المسجد‎ )١( 

عن أبي هريرة به قال : إن رسول الله با قال : « إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع 
في المسجد.ء فقولوا: لا أربح الله تجارتك › وإذا رأيتم من ينشد ضالّة في 
المسجد .ء ‏ فقولوا : لا ردها الله عليك )20 . 

قال الترمذي كذ : (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم » كرهوا البيع 
والشراء في المسجد» وهو قول أحمد وإسحاق » وقد رخص بعض أهل العلم في 
البيع والشراء في المسجد) . 

قلت : والقول بالمنع هو الأرجح لنص الحديث » ويأتى معنى الكراهة عند 

662 495 © 

(۲) النهي عن البيع عند أذان الجمعة : 

قال ال2 و عا الزن ا إذا لومت ن ور ا ا 
1 اا 03 _2- مر 7< و ره 1 0 ر e‏ ص 
ا 0 آله ودرا السيع کلک حار لک إن 1 تعلمون #6 [[الجمعة: 8] . 

وقد تقدمت هذه المسألة فى أبواب صلاة الجمعة من كتاب الصلاة . 

قال النووي يا : (وحيث حرمنا البيع حرمت عليه العقود والصنائع » وكل ما 
فيه تشاغل عن السعى إلى الجمعة) . 

قال ابن رشد كار : (وهذا أمر مجمع عليه -فيما أحسب- أعني : منع البيع 
عند الأذان الذي يكون بعد الزوال والإمام على المنبر)”” . 

وهذا البيع المحرم إنما يكون إذا كان أحد طرفي العقد ممن يجب عليه حضور 


01 صحيح : رواه الترمذي 151١‏ وقال : حديث حسن غریب » وابن خزيمة )١1١١6(‏ » وصححه 
الألباني في صحيح ال جامع OVI)‏ . 

0 البجموع (600/5). 

رس بداية المجتهد (۱۲۷/۲) . 


كتاب البيوع ش ro‏ 

الجمعة » وأما إذا تبايع اثنان غير مفترض عليهما حضور الجمعة كامرأتين مثلا فلا بأس . 
بقي أن نتساءل : إذا تم عقد البيع يوم الجمعة » فهل يكون«تبيحيحًا أم فاسدًا ؟ 
الجواب ٠‏ مذهب الشافعية والحنفية صحته » أي : مع الإثم , وذهب اين 





وداود الظاهري أنه لا يصح . 

والقول الأول أرجح ؛ لأن التحريم لأمر خارج عن العقد» والله أعلم . 
تنبيه : حكم بيع المصحف : 

اختلف أهل العلم في حكم بيع المصحف على قولين : 

الأول : الجواز. وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية » ورواية عن 
الحنابلة . 

الثاني : عدم الجواز : وهو رواية في المذهب الحنبلي . 

وحجة الذين أجازوا يبعه أنهم قالوا: لأن الذي يباع إنما هو الورق والمداد 
والتجليد ونحو ذلك » آخذين في الاعتبار عموم قول الله تعالى : وال أله 
اسيم [البقرة : ]۲۷١‏ . 

وأما الذين منعوه » فحجتهم في ذلك أن يصان كتاب الله عن الابتذال والامتهان . 

قال النووي كذ : (ويجوز بيع المصاحف وكتب الأدب .. اتفق أصحابنا 
على صحة بيع المصحف وشرائه وإجارته ونسخه بالاجرة1" . | 

وقال ابن حزم ك : (بيع المصاحف جائز» وكذلك جميع كتب العلوم 
عربيها وعجمها ؛ لأن الذي يباع هو الورق والكاغد والقرطاس » والمداد والأديم إن 
كانت مجلدة وحلية إن كانت عليه فقط . 

وأما العلم » فلا يباع ؛ لأنه ليس جسمًا » وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي » 
وأبي سليمان!" . 


رې المجموع )551١/9(‏ . 
رمم الحلى (581/9) المسألة )٠٠١۸(‏ . 


1 تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


Gl‏ َو 


ال :ل والحجة كلها قول الل تال : #وواحل الله ألْسَهِم 6 [البقرة: ]۲۷١‏ . 
الله تعالى : وقد قصل َد فَصّلَ کم مَا E e‏ 
6 م 
مسعود » وابن عباس » وعبد الله بن زيد » وجابر بن عبد الله » وابن عمر وة › ولا 
بعلم لهم مخالف . 
تنبيه : 
يجب إتلافها » وكذلك كتب التنجيم والشعوذة والفلسفة وغيرها من العلوم الباطلة 
المحرمة + فبيعها باظل ؛ لأنه ليس فيه منفعة مباحة" 
؛ © ® 4 
لا رابعا : محرم لأنه يؤدي إلى محرم : 1 
أي : أن التعامل قد يكون أساسه حلالا كتفي لل مو کن ی ل 
لمن يتخذه خحموا. ش 
حرم عليهم شحومها جَمّلوه » ثم باعوه فأكلوا ثمنه )20. ومعنى ر جړلو و ) . أذابوه . 
ففي هذا الحديث تحريم بيع ما حرمه الله كمك » وأنه لا يجوز التوسل إلى الحرام 
ء 0 
بالحيل التى يحاول بها أن يستحل ما حرّمه الله . 
قال ابن القيم ذم :(وكذلك ثياب الحرير إذا بيعت لمن يلبسها ممن يحرم 
عليه حرم أكل ثمنها) . ) 


()المجموع (1517/9) . 
(٣)تقدم‏ . انظر (ص٤۲۹).‏ 
(؟)زاد المعاد )۷٦۲/(‏ . 


كتاب البيوع ا ا 





ا ع SR‏ ا 

والأصل في ذلك قول الله تعالى : «وَتماوفوا عل لي للفو ولا ماو عل 
لان وَالمدون» [المائدة : ٠ . ]١‏ 

قال الشيخ ابن عثيمين كله : (كل ما حرم في الشرع » فإنه يحرم الاتجار 
فيه) 0 . 

وقال : (كل ما ادى إلى الحرام وأعان عليه » فهو حرام . وعلى هذا فلا يجوز 
معاونة من يستعين بالمباح في فعل المحرم])" . 
نماذج من أشياء نهى الشرع عنها لا يجوز بيعها : 

)١(‏ لا يجوز بيع أنية الذهب والفضةء لأن الشرع ورد بتحريم الأكل والشرب 
فيهاء فلا يحل صناعتها ولا التجارة فيها . ) 

(۲) لا يحل بيع خواتيم الذهب للرجال » ولا الملابس الحريرية (أعني الحرير 
الطبيعي) › للرجال أيضًا ؛ لأنه محرم عليهم »› أما 0 البترولية التي ت تعرف 
بالحرير الصناعي » فإنها جائزة 

(۳) لا يجوز بيع الأشرطة أو الأجهزة الكهربائية لمن يستخدمها في سماع 
الأغاني أو الأفلام والتمثيليات التي يظهر فيها الاختلاط والتبرج والسفور وغير ذلك 
ا 

رى ومن باب أولى فلا يجوز بيع الآلات الموسيقية ؛ لأن الغناء محرم» 
فالاتجار فيها يؤدي إلى الحرام » فلا يجوز . 

© لا يجوز لسائقي السيارات و« التاكسيات ) أن يحملوا الخمور مطلقًاء ولا 
حمل ركاب يذهبون إلى البارات ونحوها مما يشرب فيها الخمور» وهذا إذا علم 
ذلك أو غلب على ظنه» وأما إذا كان الراكب مستور الحال لا يعلم السائق عنه 
شیا »› فلا شيء عليه . 


)( الشرح الممتع › کتاب البيوع 


TA‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 
شرا » فلا شيء عليه . 

(4) لا يجوز بيع النرد a EOE‏ 
أن النبي يك قال : « من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه ٠0)‏ . 
غلب على الظن منها أنها تستخدمها للتزين لزوجهاء فلا بأس بذلك » وكذلك من 
كانت مستورة الحال لا يعلم ولا يغلب على ظنه أنها تستخدمها للتبرج » فيجوز أن 
يبيع لها . 
في كلامها إلى الباطل ومحاربة الله ورسوله » كما لا يجوز الاتجار فيها ولا بيعها 
ولا شراؤها ولا الكتابة فيهاء ولا الترويج لها بأية وسيلة . 

ر لا يجوز أن يؤجر المالك عقاره أو د كانه لمن يستخدمه في محرم › أو بيع 
محرم(" . 


© © © 


(۱) رواه مسلم (5570)) وأبو داود )٤۹۳۹(‏ » وابن ماجه (۳۷۹۲) . 
رم انظر فتاوى اللجنة الدائمة (١/5١٠)؛ .)١١١/1١7(‏ 
رم انظر فتاوى اللجنة الدائمة .)١١١/117( :)٠١5/1١(‏ 


تاب التيوء ۳۲۹ 





مسائل عامة متعلقة بعقد البيع ‏ 


ا الأولى : حكم الإشهاد على البيع : | 

يستحب الإشهاد" على اليع لقوله تعالى : «وَامْيدا ١ا‏ تكيش 
[البقرة: ۲۸۲] . ولأن ذلك أقطع للنزاع وأبعد عن اتحاي . 

والآية السابقة ة وإن كان طلب الإشهاد فيها جاء بصيغة الأمر الذي ة يفيد الو جوب 
مين مره لا كعاب لعا لي 

) أ) لأن الله تعالى قال بعد ذلك ا سا اد اد ا 


م ¢ 


r ر‎ 


مته [البقرة: ۲۸۳] . قال او فيد ييه : ( صار الأمر إلى الأمانة ). 

( ب ) ولأن النبي ية اشترى من أعرابي فرسًا فجحده الأعرابي » ولم يكن 
بينهما شهود حتى شهد له خزيمة بن ثابت 5 ؛ ولأنه كله اشترى من يهودي 
اة و ولم ينقل أنه أشهد على ذلك . 2 

( ج ) ولأن الصحابة طب كانوا يتبايعون ولم يأمرهم النبي يا بالإشهاد . 
ظ ( د ) ولآن البيع يكثر بين الناس» فلو أمر بالإشهاد على كل بيع» لشق لشق ذلك 
عليهم » قال تعالى : وما جع عك في لذن مِنْ حَرَج 6 [الحج : ۷۸[ . 


® © © 
0 الثانية : إذا اختلف البائع والمشتري : 


يقول : (إذا اختلف المتبايعان» وليس بينهما بيئة» فالقول ما يقول رب 


)١(‏ وهذا الإشهاد إنما يكون فيما له خخطر.وقيمة » وأما الأشياء القليلة القيمة » فلا يحتاج إلى الإشهاد عليها لأن 
(۲) فتاوى اللجنة الدائمة )٠١١۷/١۳(‏ . 
99 البخاري (۲۲۰۰) 2007701١١‏ ومسلم 0505م والنسائي (۳۸۸/۷) » وابن ماجه )۲٤۳١(‏ . 


YY.‏ ا المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة. 
السلعة » أو يتما ركان ) 0©. ) 

دل هذا الحديث على أنه إذا وقع اختلاف بين البائع والمشتري : 

إنككان اعدضا بيهر منهادة التهرو متاح » أررزيءة لال على ستافه ور 
صاحب الحق ؛ لأنه بالبيئة ثبت حقه . 

وإن لم يكن لأحدهما بينة » فالظاهر من الحديث أن القول قول البائع مطلقًا ء 
سواء كان الاختلاف في السلعة» أو ثمنهاء أو ذ في الشروط » أو في الصفة » أو غير 
yT‏ ا 
تتاركا البيع . ظ 
تنبيهات : 

(١)ورد‏ في بعض ألفاظ هذا الحديث أنهما « يتحالفان » » ولكن هذا اللفظ لا 
ثبت في الحديث » وقد ضع هذا اللفظ الإمام أحمدء واي المنذر: والبيهقي › 
والخطابي » وغير واحد من الأئمة” . ) 

() وورد ايا في بعض ألفاظ الحديث ١‏ والسلعة قائمة »» ولكن الإمام ‏ 
أحمد قال : ولم يقل فيها : « والبيع قائم » إلا يزيد بن هارون » أي : أنه يرى شذوذ 
هذه اللفظة » وبعضهم يضعفه ؛ لأن في إسناده ابن أبي ليلى » وهو سيئ الحفظ » 
واعتبره بعضهم أنها ليست من لفظ الحديث» وإنما هي من قول بعض الرواة؛ 
وبعض العلماء يحكم بصحتها” "دودو هنا دارا في الحكم السابق بأنه إنما 
يكون الحق للبائع | ئع إذا كانت السلعة قائمة » وأما إذا تلفت السلعة » فقد وقع نزاع بين 
أهل العلم » فيرى بعضهم أن يتحالفا | إذا لم يكن لأحدهما بينة » وزرى بعضهم أن 





OE .( والترمذي‎ » )۳٣١۱۱( صحيح بهذا اللفظ : : رواه أبوداود‎ )١( 
.)0771؟١( البيوع » »> باب البيعان يختلفان » وانظر : إرواء الغليل للألباني‎ 

(؟) راجع في ذلك التلخيص الحبير (۳۱/۳- ۳۲) » وإرواء الغليل )١۳۲۲(‏ . 

رمم تكلم على هذا الحديث الشيخ أحمد شاكر» وحسن الحديث . انظر تحقيقه على المسند (441417- 
. /54141), وصححه الحاكم »)٤٥/۲(‏ ووافقه الذهبي » وحسنه البيهقي في السنن (857/0”) . 


كتاب البيوع نم 





الحكم كما هو بأن القول قول البائع ؛ لأن هذه الزيادة لا تصح عندهم »وهذا هو 
الراجح » فإن كان ثَّمَ بينة عمل بهاء وإلا فالقول قول البائع . 

قلت : ولذلك يفضل توثيق العقود بالكتابة والشهود منعًا للخلاف الذي قد 
يؤدي إلى النزاع والشقاق . 

0 إذا تنازع البائع والمشتري أيهما يُسلَّم أولاء فإنهما ينصبان بينهما رجلا 
عدلا يتسلم السلعة من البائع والشمن من المشتري » ثم يسلم لكل منهما حقه . 

0 داسك كه و يهرب المشتري أو 
a‏ ا لب مماطل فيحق للبائع الفسخ واسترداد 
السلعة . ظ 

© © © 

ل الثالثة : يا 
لو سغرت؟ 9 «إن الله هو القابض الباسط الرازق ا وإني ا 
ألقى الله كك ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال 28 . 

والتسعير : هو أن يصدر السلطان أو نائبه أمرًا لأهل السوق أن لا يبيعوا أمتعتهم 
إلا بسعر كذاء فيمنع من الزيادة عليه أو النقصان لمصلحة . 

قال الشوكاني كه : (وقد استدل بالحديث وما ورد في معناه على تحريم 
التسعير › أنه مظلمة › ووجه أن الناس مسلطون على أموالهم › والتسعير حجر 
عليهم » والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين » وليس نظره في مصلحة المشتري 
بر حص الئمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير -أي : بزيادة- الثمن › وإذا 


(۱) صحيح : رواه أبو داود »))51461١(‏ والترمذي EE)‏ وابن ماجه (۰)۲۲۰۰ وقال الحافظ في 
« التلخيص الخحبير 6 : إسناده على شرط مسلم . 


۲ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





تقابل الأمران . وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم » وإلزام صاحب 
السلعة أن يبيع بما لا يرضى به مناف لقوله تعالى : لإ ن تكرت رہ عن 
راض يک4 [النساء: 55 » وإلى هذا ذهب جمهور العلماء . 

وظاهر الحديث عدم الفرق بين حالة الغلاء وحالة الرخص وبين ما كان ة تا أو 
غيره)” '. 

هذا وقد رأى الإمام مالك جواز التسعير إذا دعت إلى ذلك مصلحة منعًا 
للاستغلال واعتبارًا للمصلحة المرسلة . ) 

وذهب إلى ذلك أيضًا ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بشرط أن يكون سعر عدل . 

قال ابن القيم : (وأما التسعير فمنه ما هو ظلم محرم » ومنه ما هو عدل 
جائز» فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه » أو 
| منعهم مما أباح الله لهم » فهو حرام » وإذا تضمن العدل بين الناس » مثل إكراههم 
على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل» ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ 
الزيادة على عوض المثل » فهو جائز بل واجب . 

فإذا كان الناس يبيعون سلعتهم على الوجه المعروف » من غير ظلم منهم وقد 
ارتفع السعر» » إما لقلة الشيء وإما لكثرة الخلق » فهذا إلى الله » فإلزام الناس أن يبيعوا 
بقيمة بعينها إكراه بغير حق . ٠‏ ظ 

وأما الثاني : مثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها -مع ضرورة الناس إليها- إلا 
بزيادة على القيمة المعروفة » فهذا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل » ولا معنى للتسعير 
لا إلزامهم بقيمة المثل» والتسعير هنا إلزامهم بالعدل الذي ألزمهم الله بى . 

والحكمة من منع التسعير : أن يجتهد الناس في أموالهم زيادة ونقصاتًا » وهذا 
يدعو إلى المصلحة العامة » لان التجار يتنافسون في عرض بضائعهم وتحسينها, 





(۱) نيل الأوطار (ه/ه«”) . 
(۲) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (ص٤٤۲-‏ 18؟) . 


كتاب البيوع ش rr‏ 


وأما التسعير » فإنه يؤدي إلى إهمال التجار إحضار السلع الجيدة للناس » كما يؤدي 
إلى خفاء السلع لبيعها سرًا به بغير التسعير » ويظهر ما يعرف الآن بالسوق السوداء» 
والله أعلم . 


© © © 


تبي يه توه 
فهذا جائر مباح . 

قال رسول الله ية : « المسلمون عند شروطهم )”' . 

وقال الإمام البخاري كه : لم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر 
الا 

قال ابن عباس وٍا: لا بأس أن يقول : بع هذا الثوب » فما زاد على كذا وكذا 

فهر لك . 

ومن ذلك أيضًا أن يعظى مالا لمن :حطر له زبائن :يشترؤن مع ويسم 
(مجغلا) » فهذا جائز بشرط ألا يكون هناك تدليس أو خديعة لهؤلاء المشترين › ولا 
ES‏ إنما يعطيه البائ ال 
yT SE SE‏ ا 
ويدعى أن ما يأخحذه « سمسرة » فهذا باطل لا يجوز إلا أن يُعْلِم صاحبه پاخخده 


)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم (401/4) » ووصله أبو داود (7094) » وأحمد (777/1) من حديث أبي 
هريرة طبه » وله شاهد من حديث الزني ڪه : رواه الترمذي )٠١٠۲(‏ وقال : حسن صحيح . 
)١١‏ رواه البخاري تعليًا )151١/5(‏ 2 ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه . 


(۳) المصدر السابق . 


TE‏ تمام المنة ي فقه الكتاب وصحيح السنة 
لا الخامسة : طرق تحديد الثمن بين البائع والمشتري : 

يتفق الطرفان -البائع والمشتري- على ثمن السلعة حتى يتم بينهما التراضي 
وينفك عفد اليح + وهذا التحديد يتم بأحد أمرين . 

الأول : أن يحدد الثمن بينهما من دون أن يذكر البائع أنه اشتراه بكذاء أو أنه 
يربح كذاء أو أنه يخسر فيه کذا. 

الثاني : أن يحدد الشمن بينهما بمعرفة ربح البائع أو خسارته » ويسمى هذا البيع 
يع الأمانة ؛ لأن المشتري اثتمن البائع فيما يذكره من ثمن البيع الذي اشتراه به ؛ 
والزيادة التي يضيفها أو يخصمها . 

ويبان هذه الأقسام فيما يلي : 

الطريقة الأولى : تحديد الثمن من دون ذكر الربح » وهذه تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام : 

() بيع المساومة : بأن يحاول كل من البائع والمشتري أن يصل إلى الفمن 
الذي يرتضيه » ومعلوم أن البائع يحاول أن يصل إلى أعلى سعر ممكن » ويحاول 
المشتري أن يصل إلى أقل سعر ممكن » فإذا تراضيا على سعر » تم التعاقد » ويسمى 
هذا البيع أيضًا « بيع المماكسة » . | 

( ب ) بيع المزايدة: حيث يعرض البائع السلعة » ويذكر ثمئّاء ويطلب 
الزيادة » فيزيد المتزايدون حتى ينه ينتهي السعر فيتحدد به ويد يتم البيع » وهذا البيع جائز 
لما ثبت عن أنس بن مالك طبه ظهه أن رجلا من الأنصار أتى النبي يلل فشكا إليه . 
الحاجة » فقال له النبي ية : « ما عندك شيء؟» فأتاه بحلس وقدح » وقال النبي 
كك : «من يشتري هذا ) فقال رجل : آنا آخذهما بدرهم , قال : « من يزيد على 
درهم؟) فسكت القوم » فقال : من يزيد على درهم؟» فقال رجل : أنا آخذهما 
بدرهمين » فقال : «هما لك ' » ومعنى ١‏ الحلس»: الكساء الذي يلي ظهر 





)1( رواه الترمذي (۱۲۱۸)» والنسائي (559//7؟) » وابن ماجه (۲۱۹۸) . 


ڪتاب البيوع 9 


البعير » و «( القَدّح ) :هو الذي يؤكل فيه . 

قلت :الحديث حسنه الترمذي » لكن في إسناده أبو بكر الحنفي : قال 

الخافظ: لا يعرف اله ظ 
قال الترمذي بعد إيراده للحديث : ( والعمل على هذا عند بعض أهل العلم » لم 
يروا أا بيع من يزيد في الغنائم والمواريث ٠)‏ 

قال ابن العربي يا4 :( لا معنى لاختصاص الجواز ار 
الباب واحد » والمعنى مشترك ) 9 

( ج ) بيع المناقصة : 

وهو أن يطلب المشتري سلعة بأوصاف معينة » وتعرض على البائعين لمن يأخذ 
سعرًا أقل » وهذه الصورة - وإن لم تكن موجودة قديمًا - صحيحة قياسًا على بيع 
المزايدة » فالمزايدة تأتي لغرض البائع » والمناقصة تأي ن لغرض المشتري . 
تنبيهات : 

(۱) اعلم أن بيع المزايدة والمناقصة لا يدخل ف في النهي عن البيع والشراء على 
بيع أخيه وشرائه» ولا يدخل في النهي عن النجش» وقد سبق الكلام عليه 
فراجعه : 

رمم ما يفعله بعض التجار من الانفاق فيما بينهم عند المزايدات على سعر معين 
لا يزيدون عليه › > لا يجوز ؛ لأن به إضرارًا بالبائع » وكذلك يقال في المناقصة » بل 
يترك الأمر حتى ينتهي إلى رغبة البائع والمشتري . 

رم ما يدفعه بعضهم من مال أو هدايا أو خدمات أو غير ذلك في المناقصات 
لكي يقع أمر التكليف عليهم لا يجوز» وهو رِشُوة محرمة . 


ر انظر النهاية في غریب الحديث )۲١/٤( ›»)٤۲٤/۱(‏ . 
() سان الترمذي )٥۲۲/۳(‏ . 
وم) نقلا من فتح الباري (014/4) . 


T1‏ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 





الطريقة الثانية : بيوع الأمانة : 

وهي التي يذ كر فيها البائع الربح والخسارة على ثمن الشراء الذي اشترى به» 
وهي أيضًا أقسام : 

(1) بيع المرابحة : 

فال ابن قدامة كذ : (هو البيع برأس المال وربح معلوم » ويشترط علمهما 

لماه تارم اراي مالي فيه أو علي بمائة بعتك بها وربح عشرة» فهذا 

ئز» لا حلاف في صخت . ش 

e O ay 
كذبه » فللمشتري حق فسخ العقد أو إمضائه » وقيل : له أن يحط من الثمن بحصته‎ 
. ويرجع عليه به‎ 

( ب ) التولية : ) 

هو البيع بمثل ثمنه من غير نقص ولا زيادة » فيبيعه بنفس السعر الذي اشترى 
به» كأن يقول : اشتريت هذه السلعة بألف » وسأبيعها لك بنفس الثمن الذي 
اشتريتها به . 

( ج ) الوضيعة : 

وهو أن يخبر برأس المال » ويقول : بعتك هذا وأضع عنك كذا (أي : أنه يخسر 
في الثمن) . ش 
ملاحظات : 

)١(‏ سميت هذه العقود بيوع أمانة ؛ لأن المشتري ائتمن البائع في إخباره عن 
الشمن من غير بينة ولا استحلاف . ظ 

(۲) اختلف العلماء فيما يلحق الثمن » هل يدخل فيه التكاليف التي لابد منها » 
كأجرة النقل ومصاريف الاعتماد » ونحوه » والراجح أن الأمور المعلومة والمتعارف 


. )78٠0/5( المغني لابن قدامة‎ )١, 


كتاب البيوع 1 


عليها أنها مما يحسب من الثمن فهي من الثمن وإن لم تذكر» وأما ما كان غير 
معروف » فلابد من ذكره ورضى المشتري به . ۰ ظ 

قلت : والأولى في جميع الحالات أن يفصّل له » فيقول مثلا : اشتريتها بكذاء 
ونقلتها بكذاء ونحو ذلك دفعًا لوقوع النزاع . ) 

(۳) إذا أخطأ البائع في الإخبار عن الشمن أو التكاليف بزيادة أو نقص وثبت 
خحطؤه » صحح العقد على الصواب » وتصحيح الخطأء فإن كان قد زاد شيئًا 
خصم » أو كان نسي شیئًا » زيد له » ولا يتحمل شيئًا نتيجة خطعه » فلا يقال له : 
طالما أنك أخطأت فيلزمك غرامة تقد تقدر بكذا مثلا . | 

(4) وأما إن كذب وخان في ذكر الشمن لم نين که طبري لاني 
فسخ العقد أو إمضائه . 

(ه) لیس هناك في الشرع تحدید الكسب ف 
(أي : سعر السوق) مع التخلق بالأخلاق الإسلامية من النصح وعدم الجشع 
والخديعة واستغلال احتياجات الناس ونحوهاء وعلى ذلك لا يجوز أن يطلب 
ل ل ل 
N‏ 

المواعدة بالشراء » وهو ما تقوم به المصارف الإسلامية في وقتنا هذاء وذلك 
بأن ا ا دك لله بال ريداكا ا ا م رايا 
ااا او ال ا 

من البيع الجائز ؟ 

الجواب : قرر مجمع الفقه الإسلامي سنة 5٠01(‏ ١ه)‏ جوازه بشروط :. 

(أ) أن يتملك البنك السلعة تملكا تامًا . 


. مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية (ص”٠ 4) » وانظر فتوى ابن جبرين من فتاوى علماء البلد الحرام‎ )١( 


TA‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


( ب ) أن تصير في حوزته . 
( ج ) أن يكون مسكولا عن هلاكها قبل تسليمها . 
( د ) أن عليه مسكولية العيب إذا ظهر فيها بعد التسليم . 
لكن هل يزم المشتري تنفيذ المواعدة التي صدرت بينه وبين المصرف في بيع 
المرابحة ؟ 
يرى المجمع الفقهي جواز هذه المواعدة الخبار ر ی 
أحدهما » فإذا لم يكن هناك خيار» فإنها لا تجو 
قلت : أي أنه لا يرى في ذلك الإلزام TT‏ 
البيع بما لا يملك البنك › وقد وردت الأحاديث بالنهي عن ذلك › أما مجرد 
المواعدة على الشراء» فهي جائزة . 
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ا السادسة : : وضع الجوائح : ئ ١‏ 
إذا تلف المبيع قبل تسليمه بجائحة اجتاحت المال 5 


- كآفة سماوية مثل أمطار أفسدته » أو صاعقة أحرقته » أو رياح حماته وفرقته › 
انفسخ البيع › وكان من ضمان البائع (أي أن ا ولا 
لكن يلاحظ : 


. إذا كان التلف من البائع نفسه » ضمنه على الراجح » أي تكون الخسارة عليه‎ )١( 
إذا كان التلف من شخص آخر - لا يمكن تضمينه - يعني : لا يمكن أن‎ )۲( 
نحملهم المسئولية - كقطاع الطريق مثلا » فيدخل هذا الحكم تحت حكم الآفة‎ 





. )ه۱٤۰۹( قرار اجمع الفقهي (۳۰۲) بتاريخ جمادى الأولى‎ )١( 
وعلى ذلك فلابد أن يتحرى الإنسان طريقة المعاملة التي يقوم بها البنك » ويتحقق منها تمامًاء لأن بعض‎ )۲( 
. الموظفين ربما تساهل في المعاملة وأبرمها بطريقة غير شرعية » بل هذا هو الغالب في هذه المعاملات‎ 


كتاب البيوع ۳۹ 





السماوية . يعني : ينفسخ البيع ) ويكون أيضًا من ضمان البائعم. يعني 7 
الخسارة على البائع . 

(' إذا كان التلف من شخص يمكن تضمينه » فالمشتري في هذه الحالة 
بالخيار إما أن يفسخ البيع ويأخذ الثمن من البائع إن كان لتر 
البيع ويأخذ البدل من هذا الشخص الذي أتلفه . 

() وأما في حالة أن البائع ف ر اللملعة و کا 
SS‏ 
الخسارة على المشتري . 

تنبيه : في تقلبات الأسعار نتيجة لأمور مفاجئة كالحرب والزلازل » ونحو 
ذلك » فإذا كانت هناك عقود متراخية التنفيذ كالمقاولات وعقود التوريدات 
ونحوها» ثم وقعت هذه الكوارث التي تسبب تغييرًا مفاجمًا في الأسعارء فقد قرر 
المجمع الفقهي إذا حدثت هذه الظروف بحيث إنها تؤثر على الأوضاع والأسعار» 
ولم يكن ذلك نتيجة تقصير أو إهمال من الملتزم بها في تنفيذ التزاماته » فإنه يجوز 
للقاضي في هذه الحالة عند التنازع تعديل الحقوق والالتزامات بصورة توزع القدر 
المتجاوز للتعاقد من الخسارة على الطرفين » كما يجوز له أن يفسخ العقد فيما لم 
جا ا اج ل ل ا ا 
تعويض عادل للملتزم له صاحب الحق في ا جر ا مدرلا من اة 
سي الع EEE‏ 
القاضي في هذه الموازنات جميعًا رأي هل الخبرة . 

كما يحق للقاضي أيضًا أن يمهل الملتزم إذا وجد أن السبب الطارئ قابل 
للزوال في وقت قصيرء ولا يتضرر الملتزم له كثيرًا بهذا الإمهال ٠‏ 


© © © 


. ه١. وهذا ما قرره المجمع الفقهي في دورته الخامسة » سنة‎ )١( 


Tf‏ ش تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 





لا السابعة : شراء الأعمى وبيعه : 

يصح شراء الأعمى وبيعه ؛ لأنه إذا كان المبيع مما يعرف بالذوق ق والشم » صح 
بیعه وشراؤه » وإن كان لا يعرف فيصح بيعه أيضًا على وصفه, وله الخيار | 7 
ل و 


لأ الثامنة : العربون : 

وهو أن يعطى المشتري بعض المال للبائع على أنه إن أخذ السلعة » احتسب 
”ذا المال من الثمن» وإن لم يأخذهاء فهي من حق البائع . 

ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنفية على عدم جواز هذا العقد 
لما فيه من الغرر والمخاطرة . ورأى الحنابلة الجواز -أي من حيث صورة العقد- 
لكن هل يجوز للبائع بناءً على ذلك أن يأخذ العربون إذا نكل المشتري ؟ 

قال ابن قدامة اه : (وإن لم د يشتر السلعة في هذه الصورة لم يستحق البائع 
العربون ؛ لأنه يأخذه بغير عوض » ولصاحبه الرجوع في 

وقد ذهب الشيخ ابن عثيمين إلى ته . 

والدليل على ذلك ما رواه البخاري تعليقًا قال : واشترى نافع بن عبد الحارث 
دارًا للسجن بمكة من صفوان بن أمية على أن عمر إن رضي فالبيع بيعه » وإن لم 
يرض, عمر فلصفوان أربعمائة”' . اه . وورد أن ثمن الدار كله أربعة آلاف » فتكون 
الأربعمائة غربون . قلت : : وفي صحة الاستدلال بهذا الأثر نظر » فقد تكون 
الأربعمائة في مقابلة انتفاعه بالدار إلى أن يعود الجواب من عمر . 

ويرى المجمع الفقهي صحة بيع العُوْبُون سواء في البيع أو الإجارة إذا قيدت 
مدة الانتظار بزمن محدد» ويحسب العوبون جزءًا من الشمن | إذا 7 تم البيع » ويكون 





. )7737/4( انظر المغني‎ )١( 

(۲) انظر المغني (81//4؟) . 

(۲) الشرح الممتع (757/8) . 

. )//5( البخاري تعليقًا (ه/ه/م » ووصله ابن أبي شيبة‎ )٤( 


كتاب البيوع Ea‏ 


من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء ويستثنى من ذلك بيع السلم 
ا SNS CE‏ 
من كل من الطرفين “. 
قلت : وسا م ١‏ الصرف ف ایا“ 
: وسياتي معنى السلم والصرف في أبوابها '. 
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لا التاسعة : الشرط الجزائي : 

الشرط الجزائي قسمان : أحدهما باطل » والآخر صحيح . 

أما الأول: وهو الشرط الباطل» فهو شرط جزائي في تأخير الديون 
والمستحقات المالية كتأخير ديون البيع » أو أي ديون تصبح في الذمة يتأخر عنها 
المستفيد » فإن اشتراط عقوبة تأخير نوع من الربا» وهذا الشرط باطل . 

الثاني : وهو الشرط الجزائي الصحيح :إذا كان هناك ضرر نتيجة الاتفاق على 
شيء معين » فيشترطون شرطا جزائيًا يقدر بالضرر الفعلي فهذا جائزء كأن يتأخر 
المقاول عن تسليم ما اتفق عليه في وقت محدد أو الإخلال بالنفع المستهدف كأن 
يتم العمل مع عدم الالتزام بالمواصفات المتفق عليها - دون عذر مقبول - لكن لو 
كانت هناك ظروف قاهرة منغت المقاول من التسليم » فلا يلزم بالشرط الجزائي . 
ويجوز الشرط الجزائي الصحيح في عقود المقاولات » وعقود التوزيد وعقود الاستصناع . 

مثال : تم الاتفاق مع شركة مقاولات على بناء مصنع يُسلّم في تاريخ معين › 
وإذا لم يتم التسليم في الموعد المحدد تلتزم شركة المقاولات بدفع تعويض يقدر 
ب( كذا ) . وكذلك إذا لم يتم البناء على المواصفات المتفق عليها يلزم بتعويض 
( كذا) » فهذا الشرط الجزائي صحيح 


. يونيو ۱۹۹۳م‎ ه١‎ 14١14 قرار رقم (825/5/1/5) محرم‎ )١( 

(۲) انظر (ص۳۷۸) . 

(۳) راجع قرار المجمع الفقهي رقم (55) (۷/۳) في الاستصناع > والقرر رقم )۸٠(‏ (۹/۲) في السلم » والقرار 
رقم (01) (5/9) في البيع بالتقسيط . 


e‏ ْ تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 


0 الخيار : 
بمعنى الاختيار أو التخيير؛ ey‏ 

وهو أنواع : 

ل أولًا : خيار المجلس : 

عن ابن عمر و عن رسول الله ياء أنه قال : « إذا تبايع الرجلان » فكل 
واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا » أو يخير أحدهما الآخر› فإن خير 
أحدهما الآخر » فتبايعا على ذلك ققد وجب اليح وان تغرقا بعد أن تبايعا :ولم 
يترك أحدهما البيع ؛ فقد وجب البيع 6" 

هذا الحديث يبين أن لكل من المتبايعين حق الخيار طالما أنهما في المجلس » 
وأنه يلزمهما البيع في إحدى حالتين : 

الأولى : أن يتفرقا عن مجلس العقد بأبدانهماء ولذلك كان ابن عمر وك 
وو راوي الحديك ب شرن شع يتنه .قارف الل > وهنا هر قول 
جمهور العلماء ؛ وهو الصحيح خلافا لمن يقول إن التفرق هو التفرق بالكلام فقط . 

وسواء حصل هذا التفرق عن قصد أم لا » وسواء علما بالحكم أم جهلاه ؛ لأن 
النبي ية علق الخيار على التفرق . 

لكن الأولى أن لا يتعمد التفرق لإسقاط حق الآخر لما ثبت في الحديث : 
« ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله ) 


)١(‏ البخاري (۰)۲۱۰۷ »)51١5( ۰)۲۱۱۳ -۲۱۱۱( »)01١9(‏ ومسلم :)١511(‏ وأبو داود 
)۳٤١ ٤(‏ » والنسائي )١18/17(‏ . 

(۲) البخاري‌(۲۱۰۷) » (۲۱۰۹)» ومسلم )٠١۴١(‏ » وفعله هذا اجتهاد منه ضيه بجواز تعمد مفارقة المجلس 
لإمضاء العقد » لكن الأولى عدم تعمد ذلك للحديث الآتي » والظاهر أن ابن عمر وا لم يطلع عليه . 

(؟) حسن : رواه أبو داود (74657) » والترمذي »)۱۲٤۷(‏ والنسائي )75١/1(‏ » وحسنه الترمذي . 





واعلم أن تحديد معنى التفرق يختلف حسب العرف الذي يتعارف به الناس . 
الثانية : أن يختار ذ في المجلس إمضاء العقد . بأن يُخير أحدهما صاحبه في 
A a e A‏ أ يرل 
له : سأبيعك ولكن لا خيار بيننا فيقول : قبلت أو نحو ذلك . ظ 
وهذا التخاير بين الطرفين سواء كان في ابتداء العقد أو بعده كأن يقول : بعتك 
ولا حيار بيننا » فيوافق الثاني على ذلك » أو يقول بعد التعاقد : اخترت إمضاء العقد» 
أو أسقطت خياري أو نحو ذلك . ولو اختار أحدهما دون الثاني لزم في حقه وحده» 
وأصبح حق الخيار للثاني محفوظا له حتى يفترقا . 
© ® © 
. نا ثانها: خيار الشرط ؛ < 
وذلك بأن يبتاعا السلعة بشرط الخيار إلى مدة معلومة » سواء كان هذا الشرط 
قبل إبرام العقد أو أثناءه أو بعده طالما أنه في زمن الخيار إلى شهر مثلا أو أقل ‏ فإن 
ذلك جائز؛ لعموم قوله 5 « المسلمون عنذ شروطهم ٠١‏ + وليس في هذا غرر 
على أحد المتبايعين › ويلاحظ في ذلك أمور : 
ر حدد بعض الفقهاء خيار الشرط إلى ثلاثة أيام » والراجح. أنه لا يحدد بأيام 
ماء بل متى اتفقا على مدة صح . 
a yy‏ ظ 
شكت » أو حتى نزول إلمطر » أو حتى أشاور فلانًا فالراجح في كل ذلك أنه لا يصح 
حتى يحدد المدة » وفي المسألة خلاف محله في المطولات . 
(") إذا انقضت مدة الخيار لزم البيع» ولا يملك فسخه بعد ذلك . 
(:)إذا تلف المبيع في مدة الخيار (سواء خيار المجلس أو خيار الشرط) فله صور : 





١١)علقه‏ البخاري بصفة الجزم »):51١/5(‏ ووصله أبو داود (۳۹4(› وأحمد 11/۲(“ من حديث ا 
هريرة › وله شاهد من حديث المزني : رواه الترمذي ()1۳۲(› وقال : حسن صحيح . 


Eg‏ | ش تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


الأولى : أن يكون المبيع مكيلا أو موزونًا وهو ما زال في يد البائع انفسخ البيع » 
ويكون من مال البائع - يعن اا ار 
من ضمانه ويبطل خياره , 

الثانية : أن يكون غير مكيل أو موزون ولم n‏ المشتري من قبضه 
فتلف » فهو من مال المشتري » أي أن الخسارة في هذه الحالة على المشتري . 

الثالثة : أن يكون التلف بعد القبض فهو من ضمان المشتري ويبطل خياره . 

(0) تصرف المتبايعين ف الملك ق مدة الخيار: 

إذا تصرف المشتري في المبيع في مدة الخيار تصرفا يختص بالملك » بطل 
خياره » ك ركوب الدابة لحاجته » أو سكنى الدارء أو حصاد الزرع » ونحو ذلك » 
٠‏ وأما إن ركب الدابة ليختبرها » فهذا لا ييطل خياره . فهناك فرق بين ركوبها لحاجته 
وبين ركوبها ليختبرها » فالحالة الأولى تدل على أنه رضى بالمبيع » وأنه أمضى 
البيع » بخلاف الحالة الثانية التي تشعر بتردده في المبيع . 

وإذا بطل خيار المشتري » فلا يعني ذلك بطلان خيار البائع» إلا إذا كان 
تصرف المشتري يإذن البائع » فيبطل حينئذ خيارهما . 

مثال E‏ رسك فى ب الخال لي ررضتي 
بالبيع وبطل خياره » فهل يجوز للبائع أن يفسخ العقد طالما أنه في مدة الخيار ؟ 

الجواب : نعم يجوز له ذلك » إلا أن يكون البائع أذن له بالسكنى في هذه المدة 
کوت فو اا ر ر ھا ول ا 

وأما إن تصرف البائع في المبيع -وكان الخيار له وحده- فالراجح أنه فسخ 
للبيع » وهذا مذهب 0 والشافعي وأبي حنيفة . 





مثال : اشترى شخص من آخر سلعة على أن الخيار للبائع فقط » ثم تصرف البائع 
خلال هذه المدة في السلعة » فيكون تصرفه في هذه الحالة فسخ لاتفاقه مع الأول . 

(1) هل الملك مدة الخيار للبائع أم للمشتري ؟ 

الراجح أنه ملك للمشتري ؛ لأن البيع تم بالإيجاب والقبول» ولأنه لو تلف 


ظ كتاب البيوع 1 4٥‏ 
لكان من ضمان المشتري » وعلى هذا, فما يحصل للمبيع من نماء في مدة الخيار 
فهو للمشتري وسواء كان هذا النماء منفصلا عن المبيع أو متصلا به » وهذا اختيار 
شيخ الإسلام أبن تيمية اله . 





(۷) تصرف المتبايعين في « نقل الملك» : 
لا يجوز في مدة الخيار تصرف أحد المتبايعين تصرفا ينقل ملكية المبيع » فلا 
يجوز لأحدهما بيعه » ولا هبته وكذلك لا يتصرف فيه تصرفًا يشغل المبيع : 
كالإجارة » والرهن » فإن هذا التصرف لا يصح ؛ لأن البائع تصرف في غير ملكه › 
والمشتري أسقط حق البائع من الخيار . 
لكن إن كان الخيار للمشتري وحده» نفذ تصرفه » وبطل خياره . | 
وإن تصرف المشتري بإذن البائع » أو تصرف 0 بوك المشتري » صح 
ا 
© © © 
لا ثالثا: خيار الرؤية : 
الراجح أنه إذا اشترى شیئًا لم یره کان له الخيار حتى يراه » فإِذا رآه كان مخيرًا » 
إن شاء قبله » وإن شاء فسخ البيع » وكذلك إذا اشترط المشتري في المبيع صفة ما. 
ثم وجد المبيع على غير هذه الصفة فللمشتري الحق في فسخ العقد أو إمضائه»©. 
© © © 
لا رابا : خيار الغبن : 
يدخل في هذا الخيار ما تقدم من بيع المصراة » وتلقي الركبان » وبيع الحاضر 
للبادي » وبيع النجش » أو أي غبن آخر يخرج عن العادة » فله حق الخيار » أما إذا كان 
الغبن يسيرًا » لا يخرج عن العادة » فلا شيء عليه » وقد تقدمت مباحث هذه البيوع 
00 م الاختيارات الفقهية (ص7”5١).‏ 


.بم هذا ما عليه جمهور العلماء » ويرى ابن حزم ّف أنه إذا رأى المبيع على غير صفته بطل البيع صلا ولم 


ينعقد . 
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ملاحظة : 

قال ابن تيمية كه : (اعلم أن البخس في المكيال والميزان من الأعمال 
المحرمة » بل هو من الكبائر » وقد أهلك الله به قوم شعيب » ومن بخس من أموال 
الناس شيئا» أخذ منه قدر ما بخسهم ورد على أصحابه إن أمكن » فإن لم يمكن 
إعادته إليهم » صرف في مصالح المسلمين)' . 


® © © 


لا خامسا : خيار العيب : 

عن حكيم بن حزام عن النبي يكل قال : ١‏ البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن 
صدقا وبينا بورك لهماء وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما !2 » وفى الحديث 
قال كل : ومن غشنا فليس منا!" . ۰ 

فإذا علم المشتري بالمبيع عيبا لم يكن عالمًا به » فله الخيار في الإمساك أو الفسخ» 
سواء كان البائع قد علم العيب وكتمه » أو لم يعلمه » ويلاحظ في ذلك ملاحظات : 

)١(‏ أن يعلم المشتري بالعيب » والسلعة ما زالت على حالها لم يستهلك منها 
شيء ففي هذه الحالة يرد السلعة -إن أراد- ويأخذ رأس ماله . 

(؟) زيادة المبيخ : أن يزداد شيء على السلعة بعد شرائها وتملكها > ثم يعلم 
بالعيب فهذه أقسام : 

القسم الأول : أن تكون الزيادة متصلة كأن تسمن الدابة » أو تثمر النخلة قبل 
تأبيرها » ففي هذه الحالة ترد السلعة مع زيادتها لأن هذه الزيادة تابعة للأصل في 
العقود والفسوخ. ٠‏ 

القسم الثاني : أن تكون الزيادة منفصلة وهذه نوعان : 
)١(‏ مختصر الفتاوى المصرية (ص١١1)‏ . 


(۲) البخاري (۲۰۷۹)»ومسلم 216759 وأبو داود (159") » والترمذي (145؟١١)2‏ والنسائي (۷/). 
(؟) رواه مسلم (۰)۱۰۲ وأبو داود (؟5455)» والترمذي »)۱۳۱١(‏ وابن ماجه (۲۲۲۲) . 


ڪتاب البيوع ) < 4۷ 

أحدهما : أن تكون من غير عين المبيع » كأن يشتري سيارة أجرة» ويحمل 
عليها ال ركاب » ويتحصل على مكسب » ففي هذه الحالة يرد السلعة فقط » وأما 
مكسبها ويسمى (الخراج) فهو للمشتري لقوله ية : « الخراج بالضمان1" . 

والمراد بالخراج : 9 الدخل والمنفعة ؛ » ومعنى الحديث : أن من اشترى شيعا 
فاستعمله » كمن اشترى دارًا فسكنها أو أجرهاء أخذ غلتها (الأجرة) » ثم وجد بها 
عيبا قديمّاء فله أن يرد هذه الدار لعيبها » وتكون الأجرة التي استفاد منها فى هذه 
الفترة للمشتري ؛ لأن المبيع “كان مضمونًا عليه في هذه المدة » فلو هلكت في هذه 
المدة كانت من مصيبته » أي أن الخسارة تقع عليه » ففي مقابل هذا الضمان يكون 
الخراج له . . 
ثانيهما : أن تكون الزيادة من عين المبيع منفصلة منه » مثل أن تلد الناقة أو تثمر 
الشجرة» أو تحلب الشاة فمذهب أحمد والشافعي أنها للمشتري أيضًّا وهو الراجح . 

م يحق للمشتري أن يختار المبيع بعد معرفة العيب » أي يحق له ألا يفسخ 
العقد ‏ ويأخذ الأرش » ومعناه (قيمة العيب) » في مقابل هذا العيب » ويرجح الإمام 
أحمد أن هذا الأرش يقدر بقيمته يوم أن اشتراه . 

أما أبو حنيفة والشافعي فلا يرون للمشتري أخذ الأرش» بل إما أن يمسك 
المبيع بدون أن يطالب بثمن العيب » وإما أن يرد المبيع ويأخذ ثمنه الذي دفعه فحسب. 

)٤(‏ إذا حدث عيب آخر عند المشتري قبل علمه بالعيب الأول » ففيه حلاف 
بين العلماء في رد المبيع » فيرى بعض العلماء أن المشتري ليس له الرد» وله أرش 
العيب القديم »> وهذا مذهب الشافعي وأصحاب الرأي » وإحدى الروايتين عن 
اهن ظ 

وقيل : له الرد ويرد أرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن» وبه قال مالك › 
وهو إحدى الروايتين عن أحمد . 





. والترمذي (86؟١) » والنسائى (/4/9 © ؟) › وابن ماجه 49 ؟؟)‎ » )"81٠١( حسن : رواه أبو داود‎ )١( 
( ) رواه ابو داود ( ) » والترمدي ( ) »۽ والنساثي ) » وابن‎ 


EA‏ ۰ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 
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)٥(‏ فإن كان العيب الأول يعلمه الباء ع فدلس فيه وكتمه على المشتري » فيرى 
ابن قدامة كه أن للمشتري الحق في رده وأخذ ثمنه كله » ولا ارش عليه للعيب 
الحادث . ) ظ 

(1) وبناء على ما تقدم فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة أنه لا يصح ما يكتبه 
بعض التجار : « البضاعة لا ترد ولا تستبدل » ؛ لآن هذا إلزام للمشتري بالبضاعة ولو 
كانت معيبة » وهذا الشرط باطل لا يبرئ البائع من العيوب الموجودة في السلعة » 
فإن كانت معيبة » فله ردها واستبدال غيرها به أو انراد المشتري وش 
العيب20 . 
تنبيه : 

هناك أقسام أخرى من الخيارات تندرج تحت ما ذكر ويمكنك مراجعتها في 
المطولات . 


(). 5 "ااحية الدائمة ( ۹/۱۳( . 


کناب البيوح | 5 


الشروط في البيع 


ونقصد بها هنا الشروط التي يضعها المتبايعان عن رضا فيما بينهما» وهي 
تختلف عن شروط البيع السابق ذكرها » فشروط البيع من وضع الشرع » ويتوقف 
عليها صحة البيع ؛ وأما الشروط في البيع , فهي من اتفاق المتبايعين » ولا يتوقف 
عليه صحة البيع » وهذه الشروط منها ما هو صحيح معتبر» ومنها ما هو باطل . 

مثال الشروط المعتبرة الصحيحة , أي التي لا تنافي مقتضى العقد » فمنها : 

ر أ أن يشترط البائع على المشتري أن يعطيه رهنًا حتى يقبضه الثمن؛ لأن 
ذلك يزيد العقد قوة وتأكيدًا . 

ر ب ) أن يشترط المشتري تأجيل الثمن : وهذا شرط يشترطه المشتري » وهو 
شرط صحيح . 

ر ج أن يشترط البائع سكنى الدار المبيعة مثلا شهرًا» أو حملان الدابة التي 
باعها إلى مكان ماء ودليله أن النبى بی اشترى من جابر بن عبد الله طب بعيره ؛ 
واشترط جابر حملانه إلى ا 

وأما الشروط الفاسدة فهي قسمان : 

الأول : قسم فاسد يطل العقد : كأن يشترط مع البيع عقدًا آخر كسلف أو 
بيع آخر أو إجارة » وقد رجح الشيخ ابن عثيمين جواز هذا الشرط وصحته إلا في | 
مسألتين ؛ وهو إذا شرط قرضًا ينتفع به » أو يكون الشرط حيلة على الربا؛ وأما 
خلاف ذلك» فيرى صحتهء وهذا مذهب الإمام مالك» واختاره الشيخ 
عبد الرحمن السعدي( . 

الثاني : قسم فاسد لا يبطل العقد . أن يشترط المشتري أنه لا يخسر إذا باع ما 
اشتراه » أو يشترط البائع على المشتري ألا يبيع ما اشتراه منه أو لا يهبه لأ.حد إلا إذا 


0 انظر الشرح الممتع »)١551١/4(‏ والمدونة »)١57/54(‏ والاختيارات الجلية . 
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كان له غرض صحيح » ولم يكن مقصوده الحجر على المشتري في تصرفه . 
تنبيه : 
ابيع المعلق جائز : ومثاله أن يقول له : بعتك هذه السلعة إن رضي أبي» أو إن 
قدم زيد » أو إن جنتني بكذا ء شريطة أن يحدد أجل لذلك » فيقول مثا : إن رضي 
أبي خلال ثلاثة أيام » لأنه إذا لم يحدد المدة يحصل ضرر على أحد المتبايعية© . 
قال ابن القيم كا : (وتعليق العقود والفسوخ والتبرعات والالتزامات وغيرها 
بالشروط أمر قد تدعو إليه الحاجة أو المصلحة فلا يستغني عنه المكلف0© ' 


© © © 





رہ اعلام الموقعين (۳۸۷/۳) . 
رې راجع ذلك في إعلام الموقعين (7857/9) . 


كتاب البيوع o1‏ 


أبواب الربا 





لا معنى الريا : 
في اللغة : الزيادة » قال تعالى : «#مَإدًا ألا عليه الما اهت وَرَيتَ 
[الحج: ه] ) ظ 
وفي الشرع : الزيادة في أشياء مخصوصة . 


© © © 

0 حكم الربا : الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع . 

أما « الكتاب » فقوله تعالى : «وَآحَلٌ أله هه ا محر ارک [لبقرة: 056 . 

وقوله ان : «يتايها ال امنا لا تأكُلوا الريرا أضعسمًا مسقا تُصعَفَةٌ 
وما أله لمآ کم ملحو [آل عمران : اع . 

.وقوه اق : وای ازيرت ES 1١‏ که ووا این ن ألا إد کشر 

0 إن 3 تفعلواً أ يحرّبٍ من أ لله و ون عم فلكم رءوسش 

0 ظ ظلِمُونَ ولا تظلموت © [البقرة: ۲۷۸- ۲۷۹] . 

و ا اي خرن طن لاي كي قال : 
( اجتنبوا السبع الموبقات » » قالوا : وما هن يا رسول الله ؟ قال : « الشرك بالله , 
والسحر, وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق » وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» 
والتولي يوم الزحف » وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ٠١‏ . 

وعن جابر بن عبد الله له أن رسول الله يا قال : دن الله اكل السا 
وموكله › وشاهديه › E)‏ 


وأما الإجماع : ٠‏ فقد اک الأمة على تحريم يم الربا“ : 


(1) البخاري (117/77) » (017714)» (18617) » ومسلم (89)» وأبو داود ٤(‏ ۲۸۷) » والنسائي (151//7) . 
(۲) صحيح : ثبت من طرق كثيرة » انظر إرواء الغليل ٠. )١7375(‏ 
(؟) نقل الإجماع غير واحد . انظر المغني 2)77٠0/14(‏ وتفسير القرطبي (551/7) . 
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لا مرتبته هومن کا الذنوب ن الله تعالى قال : اوسن 42 ER‏ 
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ا لار م هم فا خل دوت »4 [البقرة: ]۲۷١‏ » وقال : فۆفان ل تفعلواً كَأَدْنوا 
بحر من الله ر [البقرة: ۲۷۹] . 

قال ابن عثيمي: اه : (من أنكر تحريمه ممن عاش في بيئة مسلمة فإنه مرتد ؛ 
لأن هذا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها×٠‏ . 


© © © 


ل أقسام الربا : 

الربا قسمان : ربا النسيئة » وربا الفضل . 

أو : ربا النسيفة , معنى النسيئة : التأخير» وهذا النوع من الربا معناه أن يزيد 
الذائق علق المدين غر لاله كان ره ألن :ية لبردها له رمك ومن ود 
كك وو ير ا تير بورك جا اراد 
قليلة أم كثيرة . 

ثانیا : ربا الفضل ‏ وهو أن يبيعه مثلا ذهبًا بذهب أو طعامًا بطعام مثله بزاد من 
أحدهملا” » كأن يبيعه عشر جرامات ذهبًا مثلا ياحدى عشرة » أو يبيعه صاعًا من 
تمر جيد بصاعين من تمر رديء» فهذا أيضًا محرم ؛ لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة » فعن 
أبي سعيد الخدري ذه قال : قال رسول الله كيا : « الذهب بالذهب › والفضة 
بالفضة » والبر بالبرء والملح بالملح . مثلا بمثل يا بيد فمن زاد أو استزادء ققد 
أربى : الأخل والمعطي سواء 0 

وعن عبادة بن الصامت ذه عن النبي كيد أنه قال : « الذهب بالذهب مغل 
بمثل » والفضة بالفضة مثلا بمثل » والتمر بالتمر مثا بمثل » والبر بالبر مثا بمثل » 





وم الشرح الممتع (۳۸۷/۸) . 
0 أي في المطعومات التي يكون فيها الربا كما سيأتي تفصيله . 
(") البخاري (11١5)؛‏ ومسلو (1584١)؛‏ والترمذي )١١11(‏ » والنسائي (۲۷۷/۷) . 


كتاب البيوع ظ Tor‏ 
والملح بالملح مثلا بمثل » والشعير بالشعير مثلا بمثل» فمن زاد أو ازداد فقد 
أربى »› بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد » وبيعوا البر بالتمر كيف شتتم يدا 


بيد » وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد ) . 
ومعنى هذه الأحادية أن هذه الاضاف يلاحظ في بيعها ما يلي : 








أولا : أن يتحد المبيع بجنسه" من الأصناف الربوية . 

كمن يبيع ذهبًا بذهب » أو فضة بفضة » أو تمرًا بتمر... إلخ» مما ذكر في 
الأحاديث فيشترط في ذلك شرطان : 

)١(‏ أن يتحد مجلس القبض» > فيسلم ما يبيعه ويأخذ المقابل في نفس 
المجلس » فلا يجوز لأحدهما أن يؤخر شيا عن مجلس العقد» وهذا معنى قوله في 
الحديث : (١‏ يذا بيد . 

)أن يتساوى المبيع (مثلا بمثل) فيكون وزن الذهب كوزن الذهب حتى لو 
كان أحدهما جيدًا والآخر رديئًا» وأن ي يبيع التمر بالتمر مثلا بمثل حتى لو كان 
أحدهما يدا والآخر رديكًا :و هكذا بقية الأصنافه. 

ثانيًا : أن يختلف المبيع عن جنسه مع اشتراكهما في العلة": كأن يبيع ذهبا 
بفضة » أو تمرًا ببر أو غير ذلك من الأصناف المذكورة في الحديث ونحوها مما 
يشاركها في العلة » فيشترط في هذه الحالة اتحاد مجلس القبض (يدًا بيد) » لكن 
يجوز أن يختلف الوزن أو الكيل » بأن تكون الفضة أكثر من الذهب » أو البر أكثر 
من التمر» ولكن الشرط المعتبر في هذه الحالة فقط هو أن يتقابضا في نفس المجلس . 

ثالنًا : أن يختلف المبيع عن جنسه مع اختلافه في العلة, كأن يبيع التمر 
بالذهب » فهذا يجوز فيه التفاضل › كما يجوز فيه تأخير الشمن» أي لا يشترط أن 





(۱) رواه مسلم »)١5810(‏ وأبو داود »)۳۳٤۹(‏ والنسائي »)۲۷٤/۷(‏ وابن ماجه (4 576 . 

(۲) الذهب كله جنس واحد مهما اختلفت عياراته » أو كان بعضه مكسرًا وبعضه سليمًا » وكذلك الفضةع 
والتمر كله جنس واحد مهما اختلفت أسماؤه » وكذلك يقال في بقية المطعومات . 

(©) الراجح أن العلة في الذهب والفضة : الثمنية » فبهما تثمن الأشياء » والعلة في بقية الأصناف القوت أو ما 


يصلح به القوت . 


هم تمام المنة في فته الكتاب وصحيح السنة 
يكون يدا بيد » كما لا يشترط أن يكون مثلا بمثل . 
0 الأصناف التي يحرم فيها التفاضل : 

اختلف العلماء في تحديد هذه الأصناف التي يحرم فيها التفاضل فذهب ‏ 
الظاهرية إلى أنها في الأصناف الستة فقط المذكورة في الحديث وهي : الذهب » 
والفضة » والتمر» والبر» والملح » والشعير» وممن ذهب إلى ذلك أيضًا قتادة . 

وذهب عامّة الفقهاء إلى أن الحكم يتعدى إلى غير ما ذكر » لاشتراك غيرها في 
العلة » ثم اختلفوا في تحديد هذه العلة على النحو الاتي : 

القول الأول : قالوا : العلة في النقدين ( الذهب والفضة ) : الوزن » وفي غيرها 
الكيل » أي أن الذهب والفضة يباعان بالوزن » والأربعة الأخرى المذكورة فى 
الحديث ثباع بالكيل . 1 

القول الثاني : قالوا : العلة في النقدين : الثمنية©» وفي غيرها كونه مطعومًا . 

القول الثالث : قالوا : العلة في النقدين : الثمنية » وفي غيرها أنه مطعوم مكيل 
أو مطعوم موزون . 

وهذه الروايات الثلاثة عن الإمام أحمد» ووافقه فى الأولى أصحاب الرأي 
( الحنفية ) » وفي الثانية (الشافعية) واستدلوا على ذلك 2 ثبت في الحديث أن 
النبي بيه « نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل )0ء والقول الثالث وافقه فيه 
الشافعي في القديم . 

القول الرابع : قول المالكية » فإنهم قالوا : العلة القوت أو ما يصلح به القوت » 
وهذا هو القول الراجح» وهو ما رجحه ابن القيم كه » وقالوا: في الذهب 
والفضة : العلة فيهما الثمنية© . 


© © ® 


() أي : أنها ثمن الأشياء» أو يقدر بهما ثمن الشات 


6 مسلم (۱°۹۲) . 


رسم إعلام الموقعين )١1557/5(‏ . 


كتاب البيوع oo‏ 





ملاحظات : 

05 اعلم أن الأحكام السابقة ثابتة سواء كان الصنف جيدًا أو رديئًا» وسواء 
كان الذهب والفضة تبرا أو مضروبًا » وسواء كان صحيحا أو مكسوراء وهو قول 
أكثر أهل العلم» وهذا هو الراجح 

ل 
eS‏ يشتري ذهبا أو فضة ويؤخر المال حتى يأتيه به 

بعد زمن قليلا كان أو كثيرًا؛ لأنه لابد أن يكون يدا بيد . 

ولا يجوز كذلك أن يشتري الذهب بالشيك ؛ لأن ‏ الشيك » لا يكون قبضًا إلا 
إذا كان موثقًا من البنك بالدفع » وهو ما يعرف ب « شيك قابل للتحصيل » ؛ فهذا قد 
يرخص فيط . 

مم وكذلك الحكم في إبدال ذهب بذهب» فإنه يشترط فيه التمائل 
والتقابض » فإذا آراد هذه المبادلة دون حرج » فالصحيح أن يبيع الذهب القديم 
ويقبض الثمن » ثم يشتري الذهب الجديدد . 

وذلك ا بينه وبين التاجر » والدليل على ذلك حديث أبي سعيد 
الخدري #5 أن رسول الله اة استعمل رجلا على خيير» فجاءه بتمر جنيب » 
فقال رسول الله ية : «أكل تمر خيبر هكذا؟ ) قال : لا والله يا رسول الله » إنا 
لنأحذ الصاع من هذا بالصاعين » والصاعين بالثلاثة » فقال رسول الله كلد : :ل 
تفعل ؛ بع الجمع بالدراهم , > ثم ابتع بالدراهم جنيبًا )20 . 

ومعنى « الجنيب » : هو نوع من التمر الجيد » وأما ر الجمع » : فهو تمر رديء . 





ر من فتاوى البيوع للشيخ ابن عثيمين (صه١١)‏ . 

0 وقد ذهب ابن القيم كه | إلى جواز شراء الحلي بغيره بريادة الصنعة (أي : : يدفع زيادة عن الحلي المشترى 
لقيمة الصياغة) . انظر في ذلك كتاب | إعلام الموقعين ٤ -١٥۹/۲(‏ ) . والراج جح المنع لحديث القلادة 
الآتي ( ص۰٣‏ ۳) . 

(۲) البخاري (۰)۲۲۰۲ ›)٤۲٤٤(‏ ومسلم (1555)ء والنسائي (۲۷۱/۷) . 


۳"٦‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





)٤(‏ أما شراء هذه الأقوات بالأثمان» كمن يشتري تمرًا بذهب » فيجوز فيه 
عدم القبض في المجلس كما يجوز التفاضل . 

(°) لا يجوز بيع شيء من الأصناف الربوية رطبًا بجنسه جافًا ؛ كالرطب بالتمر» 
والعنب بالزبيب ا بن أبي رياد رسول الله سئل عن بيع الرطب 
بالتمر» فقال : « أينقص الرطب إذا جف ؟ ) قالوا : نعم . قال : « فلا إذا» . 

(7) لا يدخل في هذا الحكم غير ما ذكر من الأشياء الربوية » أو ما يقاس 
عليها » وأما ما عدا ذلك » فيجوز فيه التفاضل والنّساء (تأخير القبض) » وعلى هذا 
فيجوز بيع سيارة بسيارتين » والكتاب بالكتابين » سواء تم التبادل في نفس المجلس 
أم بعد ذلك » ويجوز شراء سيارة بسيارة ودفع باقي الثمن نقودّاء ونحو ذلك » 
ويجوز شراء الشيء بغير جنسه ولو مع تأخير القبض » فيجوز بيع السيارة مثلا بقطعة 
أرض » سواء دفع مع أحدهما فرق أم لم يدفع » وسواء تم التسليم في نفس العقد أم 
بعد العقد . 

© © © 

لا ربا القرض : 

كل قرض جر نفعًا فهو ربا : 

هذا القسم من الربا يرجع إلى ربا الفضل ؛ لأنه أقرضه ذلك الشيء بمثله مع 
زيادة النفع الذي عاد إليه . 
صفة ربا الفرض : 

هو أن يقرضه شيئًا ويشترط عليه نفعًا ماء كأن يشترط عليه أن يسكنه داره » أو 
يزيده شيئًا من المال عند السداد » أو أن يهدي له هدية » أو أي شيء آخر يمكن أن 
ينتفع به المقرض سواء كان ماديا أو معنويًا » وقد ورد النهي عن قبول هدية المقترض 
فيما رواه ابن ماجه » قال رسول الله اة : « إذا أقرض أحدكم قرضًا فأهدى إليه أو 





200 حسن : رواه أبو داود (۹ )۰ والترمذي (۲۲)› والنسائي (۹/۷)› وابن ماجه (5555). 


ڪتاب البيوع ov‏ 





حمله على دابة › فلا يركبها ولا يقبلها , إلا أن يكون بينه وبينه قبل ذلك 0" . 
قال الشوكاني كه : (والحاصل أن الهدية والعارية ونحوها إذا كانت لأجل 
التنفيس في أجل الدين أو لأجل رشوة صاحب الدين » أو لأجل أن يكون لصاحب 
الدين منفعة في مقابل دينه » فذلك محرم ؛ لأنه نوع من الربا أو رشوة» وإن كان 
ذلك لأجل عادة جارية بين المقرض والمقترض قبل التداين » فلا بأس » وإن لم يكن 
ذلك لغرض أصلا » فالظاهر المنع» لإطلاق النهي عن ذلك)“ . 
وعلى هذا فالنفع الحاصل من المقترض للمقرض على النحو الآتي : 
(۱) إن كان ذلك باشتراط عند القرض » فهو حرام » وهو ربا واضح . 
(۲) وإن كان بغير اشتراط » ففيه تفصيل : 
أ- إن كان النفع بعد الوفاء وسداد الدين » فجائز» لما ورد في الحديث عن 
جابر ذه قال : « أتيت النبي بي وكان لي عليه دين فقضاني وزادني ‏ . 
ب- وإن كان النفع قبل الوفاء لم يجز قبوله إلا أن يكون بينهما قبل ذلك عادة 
جارية لا من أجل القرض . 
قلت : وعلى هذا فجميع القروض التي تقوم بها البنوك الربوية محرمة » سواء 
سمي القرض استهلاكيًا أو إنتاجيًا » ولا يدخل هذا في باب المضاربة المشروعة . 


© ® © 


)١(‏ ابن ماجه »)۲٤۳۲(‏ كتاب القرض » والبيهقي ,»)55٠0/5(‏ لكنه حديث ضعيف» لکن ثبتت آثار 
صحيحة عن الصحابة طن في عدم قبول الهدية من المقترض » راجع في ذلك مصنف عبد الرزاق (۸/ 
۲ - 14۳( . 

(۲) نيل الأوطار .)۲٤٦/٥(‏ 

. )۳۳٤١( وأبو داود‎ ۰ )٠٥( ومسلم‎ »)۲۳۹٤( ۰ )٤٤۳( البخاري‎ )۴( 

)٤(‏ وقد صدرت بذلك فتوى بالإجماع من كبار العلماء في الم تمر الثاني مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة سنة 
٤ھ‏ الموافق 952١م‏ . 


oA‏ تمام المنة في فقّه الكتاب وصحيح السنة 
س ا سس 


مسائل متعلقة بباب الريا 
ل الأولى : بيع العينة : 

قال يي : ( إذا تبايعتم بالعينة » وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم بالزرع , 
وتركتم الجهاد , سلّط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى لی دینکم )20 . 

قال ابن قدامة دنه : (هذا وعيد يدل على التحريم) . 

وبيع ال نة , أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم د يشتريها ممن باعها منه بشمن حال 
E‏ 
البيع بينهما على ذلك » ثم يقول : اشتريتها منك بمائة جنيه حالا (كاش) » فيأخذ 
السلعة ويدفع مائة جنيه » فكأنه في الحقيقة أقرضه مائة جنيه على أن تسدد على 

وهذا البيع حرام والعلة فى ذلك أنه تحايل على الربا . 
ملاحظات : 

(۱) قال ابن قدامة ره : (فأما بيعها بمثل الثمن أو أكثر» فيجوز ؛ لأنه لا 
يكون ذريعة -يعنى إلى الربا-)2 . 

ا ل ل a‏ 
سي 
الثمن كان بسبب المبيع لا للتوسل لى 'الريا: 

© © © 
رې رواه أبو داود (5477) في كتاب الإجارة باب في النهي عن العينة » وصححه ابن القطان كما نقل ذلك 
الزيلعي في نصب الراية )١7/84(‏ » وصححه الشيخ أحمد شاكر بتحقيقه للمسند (۲۷/۷) . وصححه 

الشيخ الألباني » انظر الصحيحة (5565) . 


9 المغني )١55/54(‏ . 
رمم المصدر السابق . 


كتاب البيوع ۳o۹‏ 





لا الثانية : بيع التورق : 

وذلك بأن يحتاج إلى دراهم » فيشتري سلعة بأجل » ثم يبيعها لغير بائعها الأول 
نقدا» فليست حاجته إلى نفس السلعة » إنما حاجته إلى الدراهم » وقد اختلفت آراء 
العلماء في حكم التورق : 

فقال ابن تيمية يناه : وتحرم مسألة التورق”“وعلل ذلك ابن القيم بأنه بيع 
مضطر » وقد أيد هذا الرأي وقواه الد كتور على السالوس في رسالة له ناقش فيها آراء ٠‏ 
المذاهب . 

وذهب الشيخ ابن باز ام إلى جواز بيع التورق ما لم يكن هناك تواطؤ مع 
الطرف الثالث وهو المشتري الأخير؛ لأنها حيتئذ تفترق عن بيع العينة . 

ويرى الشيخ ابن عثيمين جوازها بشروط" . 

الاول : أن يتعذر القرض أو السله" . 

الثاني : أن يكون محتابجا لذلك حاجة بينة » أي : لا يكون الباعث لذلك جمع 
الخال ا 

الثالث : أن “كون السلعة عند البائع » يعني أنه يملكها . 

قلت : والأولى التورع عن مثل هذه المعاملة إبراءٌ للذمّة» وخروججا من 
الخلاف . ٤‏ 

© © 6 


لا الثالثة : مد عجوة : ۰ 
هذه مسألة اشتهرت بين الفقهاء ب « مد عجوة ) » وهي تحايل على الربا» وأصل 





(1) انظر مجموع الفتاوی )٤۳٤/۲۹(‏ . 
(۲) انظر الشرح الممتع (۲۳۲/۸- )۲٣۳‏ . 
() وسيأتي شرح معنى السلم . انظر (ص۳۷۷) . 


ال تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


ومثاله :أن يبيع ذهبًا ومعه مد (حفنة) من قمح بذهب أكثر من الذهب المباع 
باعتبار أن فرق الزيادة في الذهب مقابل حفنة القمح » فهذا البيع حرام » والأصل في 
تحريم هذه المسألة حديث فضالة بن عبيد » قال : اشتريت قلادة يوم خيبر بائني 
عشر دينارًا » فيها ذهب وخرز» ففصاتها » فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا ؛ 
فذكرت ذلك للنبي ياي فقال : « لا تباع حتى تفصل ) . 

تنبيه :إذا باع عِقدَاء أو قلادة بها فصوص أو نحو ذلك » ففي ذلك احتمالات : 

(١)أن‏ يبيع هذا العقد بجنسه » كأن يكون العقد من ذهب مرصع به فصوص 
من شيء آخر » فيبيعه بذهب » فيشترط في هذه الحالة فصل الفصوص عن العقد› 
ثم يباع الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل » وكذلك يقال لو كان العقد من فضة 
يباع بفضة . 

(١)أن‏ يباع هذا العقد بغير جنسه مما يعد ربويًا » كأن يكون العقد من ذهب به 
فصوص ويباع بفضة [ ويلاحظ أنه يشترط في هذه الحالة أن تكون الفصوص من غير 
الفضة ] » فعندئذ لا يشترط فصل الفصوص › ولكن الشرط أن يكون يدًا بيد . 

(9) أن يباع بشيء آخر غير ربويّ » كأن يباع بسيارة مثلا » ففي هذه الحالة لا 

ترط فصل الفصوص » ولا يشترط اتحاد مجلس التقابض . 

وبناءً على ما تقدم : إذا باع شيئًا من ذهب وبه فصوص بالنقد ( العملة ) فهذا البيع 

جائز سواء فصل الفصوص أو لم يفصلها » ويشترط فقط التقابض في نفس المجلس . 
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الرابعة : القرض البنكى : 
ما تقوم به البنوك بإقراض عُمّلائها مقابل نسبة تسدد ا المقترض 
رح ل ل دلا ا ار لذبن : يح لصون عَنّ امو أن 


3 سيره 1 موي مم 


ِم فة أو يُصِيبَهِمْ عَدَاب اليم [الور: +0 . 
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ملاحظات : 

)١(‏ لا يجوز للإنسان أن يضع أمواله في البنوك الربوية » أو في دفاتر التوفير» 
أو فى شهاذات الاستثمار» سواء كانت المجموعة ( أ ) ذات القيمة المتزايدة › 
أو المجموعة ( ب ) ذات العائد الجاري ؛ لأن حقيقتها نها قرض يقترضه البنك 
مع ضمان الفائدة للمودعين > وهي الزيادة الربوية المحرمة » وكذلك لا يجوز 

إيداعها في شهادات الاستثمار المجموعة (ج)» بل هي أفحش من غيرها ؛ 
لأنها اشتملت على «الربا» وهي الزيادة على رأس المال» لكنها تعطيها في 
صورة قرعة للفائزين» وهذا هو «الميسر» فقد اشتملت على مفسدتين هما : 
«الربا والميسر » » وأما إذا لم يجد مأمئًا لوضع أمواله » فالأولى أن يتحرى البنوك 


اوسا 

00 لا يجوز العمل في البنوك الربوية ؛ لأنه إما إعانة على الربا » أو رضا به وإقرار 
له» وقد قال تعالى : «اوتماوا عل أل وَاللَوَئ ولا تاوا عل لائر وعدن 
[ المائدة: 7] . 


9 يجوز المساهمة في الشركات بشراء أسهم منها» بشرط أن تكون هذه 
الشركة تعمل عملا حلالا » وأن لا تتعاطى نسبة أرباح من البنوك في فائض أموالها » 
ولا تأحذ قروضًا ربوية لمشاريعها“ . 

ويرى الشيخ ابن عثيمين ينه أن الورع ترك المساهمة في شراء الأسهم من 
هذه الشركات عمومًا » لكنه إن فرض أنه ساهم ولم يعلم بأنهم يودعون الأموال في 
البنوك الربوية ثم علم بعد ذلك فإنه يجب أن يخرج من الربح - الفوائد المضافة إليه- 
إن عرف قدر هذه الفوائد » فإن لم يعلم أخرج النصف احتياطة" . 


» وهذا مع التحفظ بأنه يُثار حول البنوك الإسلامية بعض الشبهات » لكنها لا شك أفضل من البنوك الربوية‎ 01١ 
ولا يقال : إنها سليمة مائة في المائة » نسأل الله أن يوفق القائمين عليها بالتوجه بها إلى الأفضل » وأن يتوب‎ 
. على البنوك الربوية لكي تعمل بأحكام الشريعة الإسلامية‎ 

(۲) فتاوى ابن عثيمين (۷۰۳/۳)» (۷۱۹/۲) . 

(۳) فتاوى معاصرة ( ص٥٥‏ - )٥۷‏ . 
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والواقع في معاملات هذه الشركات إيداع أموالها في البنوك الربوية » لذا 
فالراجح عدم شراء هذه الأسهم . 

)٤(‏ بطاقات « الفيزا » البنكية : وهي التي يقترض بها مبلعًا من المال » محددًا لمدة 
معينة لا يدفع فيها فوائد » فإذا تأخر عن هذه المدة دفع الفوائد المقررة » هذه المعاملة 
لا تجوز ؛ لأن فيها التزامًا بالرباء وهو إذا تأحر السداد عن المدة المسموح بها التزم 
بدفع ارب . 

(5) وكذلك بطاقة الائتمان » وهي بطاقة يعطيها البنك لعملائه الراغبين فيهاء 
تمكنه أن يشتر يشتري بها ما يريد من التجارء على أن يكون المال الذي يحول إلى 
حساب التاجر قرضًا يأخذه هذا العميل من البنك » وتحسب عليه الفائدة الربوية, 
وهذه البطاقة حرام لا تجوز إلا بشروط : 

تر لا ا لوازي رصبي ويكون ما يشتر 
يخصم من حسابه . 

( ب ) وتجوز إذا كان البنك يقرضه قرضًا حسئاء أي : بلا فائدة » ويشترط في 
كلتا الحالتين أن يكون التجار الذين يتعامل معهم » يبيعون له بنفس الأسعار التي 
يبيعون بها للغير » ويجوز للعميل أن يعطي البنك عمولة على هذه المشتريات . 

( ج ) لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يشتري بهذه البطاقة ذهبًا أو فضة أو 
أية عملة نقدية ؛ لأن شرط شراء هذه الأشياء التقابض كما تقدم . 
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لا الخامسة : التأمين التجاري والتأمين التعاوني : 
يرى مجمع الفقه الإسلامي وهيئة كبار العلماء بالسعودية أن التأمين عجاري 





. فتاوى علماء البلد الحرام (ص1۷۲)‎ )١( 
. م۲٠٠٠ وقد صدر بذلك قرار مجمع الفقه (1/۲/۱۰۸) جمادى الآخرة ١47١هء سبتمبر‎ )۲( 
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محرم ؛ لأن فيه غررًا» وهو ضرب من ضروب القمار» ويشتمل على ربا الفضل 
والنسيئة » وأذ مال الغير بلا مقابل » وغير ذلك من العلل التي استدلوا بها على تحريمه . 

بينما يرى المجلسان السابقان إباحة التأمين التعاوني الذي يشترك فيه جماعة . 
على تحمل المسئولية عند نزول الكوارث عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية 
تخصص لتعويض من يصيبه الضرر» فهم لا يستهدفون تجارة ولا ربححا من أموال 
غيرهم » وإنما يقصدون إلى توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر» وهذا 
بخلاف ما تقوم به الشركات في التأمين التجاري » فإنهم يستهدفون للربح فيقع 
الغرر؛ لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد ما يعطي أو يأحذ فقد يدفع 
جميع الأقساط ولا يأحذ شيئًا . 

فعقود التأمين التجاري من عقود المعاوضات التي يقصد من ورائها الربح » بينما 
عقود التأمين التعاوني من عقود التعاون والتبرع المحض» فلذلك لا يضر فيها 
الجهل بالنفع الذي يحصل عليه . 
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لا السادسة : نظام التقاعد (المعاشات) : 

لا بأس بنظام التقاعد ؛ لأنه حق التزم به ولي الأمر باعتباره عرلا عن رغ 
وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة ووضع له نظامًا راعى فيه 
مصلحة أقرب الناس إلى الموظف . 
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ل السابعة : الإقالة فى مقابل نفع ليس ربا : 

إذا طلب المشتري من البائع أن يقيله بيعته » أي : يرد عليه البيع » في مقابل 
دراهم يدفعهاء فلا بأس بذلك » ولیس فيه محظور . 

قال الشيخ ابن عثيمين كا : رولا يدحل أيضًا في الربا ولا التوسل إليه من 
أقال غيره » بشرط أن يعطيه زيادة دراهم على إقالته › كنوه امك وأعطيك مائة 
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درهم ؛ لأن محذور الربا فيها بعيد كما قاله ابن رجب » وغيره » مع أن المشهور عند 
المتأحرين من الأصحاب في هذه المسألة المنعع . 
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0 الثامنة : الصرف : ظ 

الصرف : بيع الأثمان بعضها ببعض (المقصود بالأثمان : الذهب والفضة) ‏ 
ويدخحل في ذلك أيضًا الأوراق البنكية « كالدولارات » والجنيهات » والريالات » : 
وهو ما يسمى الآن: بيع العملة . 

وهذا الصرف جائز بشرط القبض في نفس المجلس » فلا يصح أن يبيع غائيا 
بناجز (موجود) » وقد ثبت في الحديث أنه بي «نهى عن بيع الذهب بالورق 
ديئًا) ”'» وهي أن يباع غائب منها بناجز . 

قال ابن المنذر كاه :(أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن 
المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاس ”. 
ملاحظات : 

(١)اختلف‏ العلماء في حكم مصارفة ما في الذمة » وذلك بأن يكون لرجل 
(دين من ذهب) في ذمة رجل » وللآخر عليه دراهم فضة » فأسقط كل منهما دينه 
بما في ذمة الآخرء فقد اختلفوا على قولين لأهل العلم : 

الأول :قالوا : لا يجوز مصارفة ما في الذمة ؟ وهذا مذهب الشافعية والحنابلة . 

الثاني :قالوا بالجواز » وهذا مذهب المالكية والحنفية » وهذا الأخير رجحه ابن 
عثيمين 01 4 

مثال : اقترض زيد من عمرو مائة دولار » واقترض عمرو من زيد خمسمائة 





() البخاري(۲۱۸۰) > وهسلم(۸۹١٠)‏ » والنسائي (۲۸۰/۷) . 
(۲)الإجماع (ص٤٥)‏ . 
١7)فقه‏ وفتاوى البيوع (ص ۰ )۲١‏ . 
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جنيه » فهل يجوز أن يسقط كل منهما دينه عن الآخر مقابل ما عنده ؟ 

الجواب :الراجح الجواز » فإن كانت هناك فروق متبقية فلابد أن يدفعها في 
نفس المجلس » ولا يجوز تأخيرها . 

(؟)إذا باع رجل لآخر سلعة بعملة ماء فلما جاء وقت السداد » أراد أن يدفع 
عملة أخرى غير التي اتفق عليها » فالصحيح أنه يجوز بشرط أن يدفع العملة بسعر 
يومها (الذي يسدد فيه) › وأن يدفع الثمن كاملا لا يبقي منه شيئًا » والأصل فى 
ذلك ما ثبت عن ابن عمر َه قال : كنت أبيع الإبل بالبقيع › ا اا را 
الدراهم » وأبيع بالدراهم وأخحذ بالدنانير» أخذ هذه من هذه» وأعطي هذه من 
هذه» فأتيت النبي يي في بيت حفصة» فقلت : يا رسول الله» رويدك› 
أسألك : إني أبيع بالبقيع » فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم » وأبيع بالدراهم وآخذ 
بالدنانير » آخذ هذه من هذه» وأعطي هذه من هذه؟ فقال رسول الله كَل : «لا 
بأس أن تأخذها بسعر يومهاء ما لم تفترقا وبينكما شيء» "". 
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ل التاسعة : قال الشيخ ابن عثيمين كَْيْهُ :(واختلف العلماء هل يدخل في 
الربا من باع طعامًا مثا بدراهم إلى أجل » فلما حلت الدراهم » أراد أن يعوضه عنها 
طعامًا لا يباع بالطعام الأول نسيئة ؟ المشهور المنع ”"قالوا : لأنه يتخذ وسيلة ليبيع 
الطعام بالطعام إلى أجل » والقول الثاني : الجواز؛ لأن محذور التوسل بعيد بل 
معدوم في هذه الحالة غالبا » واختار الشيخ تقي الدين التوسط بين القولين » وهو 
جوازه للحاجة » مثل أن لا يكون عنده وقت الوفاء دراهم » وعنده طعام » فيتفقا على 
أذ محقة عند فإن لم يحتج إليه » منع) ٠‏ 
(1)رواه أبو داود (4 5”) » والترمذي )۱۲٤۲(‏ » والنسائي (۲۸۲/۷) » وصححه الشيخ شاكر في المسند 

. )۲۸۷/۱۱( وصححه الحاكم (44/7)» ووافقه الذهبي » وصححه ابن حبان‎ »)٠١/۷( 
. )هذا مذهب مالك وأحمد » والقول بالجواز مذهب الشافعي وأبي حنيفة‎ ٣( 


()فقه وفتاوى البيوع ( ص١55١)‏ . 
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(واشترط ابن عثيمين ياه شرطاء وهو أن لا يربح المستوفي » فإذا أحذ 
الطعام » فإنما يأخذه بسعره) "© 

مثال ' اشترى رجل من آخر تمرًا بألف جنيه يسددها بعد شهر مثلا » فلما جاء 
وقت السداد لم يجد ( الألف جنيه ) لكنه أراد أن يسدد مكانه دقيًا فهل يجوز ذلك ؟ 

الجواب 'معلوم أن التمر لا يباع بالدقيق نسيئة » بل إذا باع تمرًا بدقيق لابد من 
ححا المجاس » ولذلك اختلف العلماء في هذه المسألة » فمنهم من برى عدم 
الجواز “ لانه سيكون باع التمر بالدقيق نسيكة » ومنهم من رأى الجواز ؛ لأن ذلك لم 
يكن عن اتفاق ولا عن تحايل على الربا » ولم يفعل ذلك إلا لأنه لم يجد الألف 
جنيه » والقول الثالث : الجواز بشرط أنه لم يجد وقت السداد دراهم ويقبضه بسعر 
يومه قول وسط ؛ وهو أعدل الأقوال » واللّه أعلم . 
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لا العاشرة: ضع وتعجل : 

ثبت في الصحيح أن كعب بن مالك هه تقاضى ابن أبي حدرد و مكمه ديئا كان 
له عليه في عهد رسول الله بي في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها 
رسول الله َك وهو في بيته » فخرج رسول الله ا إليهما حتى كشف سجف 
حجرته » فنادى كعب بن مالك » فقال : ديا كعب » » فقال : لبيك يا رسول الله » 
فاخا يده أن يضع الشطر » » فقال كعب : قد فعلت يا رسول الله» فقال 
رسول الله لار کا 0 و معنى «الشطر) النصف . 

قال ابن بطال که : (١‏ اتفق العلماء على أنه إن صالح غريمة عن دراهم بدراهم أقل 
منها » جاز إذا حل الأجل » فإذا لم يحل لم يجر أن يحط عنه شيًا قبل أن يقبضه مكانه . 

وإن صالحه بعد حلول الأجل عن دراهم بدنائير أو دنائير يدراه > جاز واشت بز 





()الشرح الممتع (5714/8) . 
(۲) البخاري 5ه )2 ° لفك ل 7020 ۰)۱ وأبو داود (704.0) . والنسائي 
»)١555/8(‏ وابن ماجه )۲٤۲۹(‏ . 
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القبض ) . ومعنى ذلك أن هناك ثلاث أحوال : 

الول كان عليه أل معي مول + فلم حل الأجل قال ادس اة 
جنيه . فذلك جائز 

الثانية : كان عليه ألف جنيه مثلا على أن يسددها بعد سنة » فلما مضى ستة أشهر 
OSA N ak‏ ال يدا كارو لكر ENA‏ 

الثالثة : كان عليه ألف جنيه مثا » فلما حل الأجل قال : سأعطيك مكانها 
ريالات أو دولارات » فهذا جائز بشرط أن يقبضه في نفس المجلس » وأن يكون 
بسعر يومها ( يعني يوم السداد ) . 

وقد نص قرار المجمع الفقهي إلى جواز «ضع وتعجل» إذا كان بين الدائن والمدين" . 
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الحادية عشرة : بيع الحيوان بالحيوان : 
yy‏ الى عو بن الب احير ت 
يدل هذا الحديث بظاهره على أنه لا يجوز بيع الحيوان بحيوان نسيئة » لكنه 
ثبت ما يخالف ذلك من حديث أبي رافع أن النبي اليه ار 
ياعيا“ » و« البكر) هو الفتى من الإبل كالغلام من الآدميين» و« الرباعي » : ما 
وعن عبد الله بن عمرو م وا أن النبي لا أمره أن يجهز جيشًا -الحديث- 
وفيه فابتاع البعير بالبعيرين" . 


. )۳١١/١( فتح الباري‎ )١( 

(۲) وذهب ابن القيم إلى جواز هذه الصورة أيضًا مع تأجيل السداد . إعلام الموقعين )٠١۸/۳(‏ . 

() قرار المجمع الفقهي (575/؟/7) ذو القعدة 47١‏ ١ه‏ مايو ۱۹۹۲م . 

(؟) صحيح : رواه عبد الرزاق »)١ 4١9‏ وابن حبان »)٥۰۲۸(‏ وله شاهد عن سمرة بن جندب رواه 
أبوداود (77557) » والترمذي (۱۲۳۷) » والنسائي (۲۹۲/۷) » وابن ماجه (۲۲۷۰) . 

(5) روأة مسلم )١١.٠(‏ » وثبت نحوه من حديث أبي هريرة طبه : رواه البخاري (۲۳۹۲) ؛ ومسلم )1١1(‏ . 

(5) أخرجة أبو داود )۳٠٠۷(‏ » والدارقطني (1۹/۳) » وأحمد (۲/١۱۷ء )۲٠١‏ » وقال الحافظ في الفتح 


A‏ ۰ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 





وقد أورد البخاري بعض الآثار عن الصحابة بجواز هذا البيع فقال : « اشترى ابن 
غم واآخلة بأريعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة © . 

و« الراحلة ») و 

ال ا : آتيك بالاخر 
غدًا رهوًا إن شاء الله“ . 

«الرهو » : السهل › وا لمقصود أنه لا يماطله . 

(وقال ابن المسيب : لا ربا في الحيوان ‏ البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين | إلى أجل 9*> 

فدل ذلك على جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيكة وتفاضلا : وأما الجمع بين 
هذه الأحاديث والأثارء وبين حديث جابر بن سمرة المتقدم » فأحسن ما قيل فى 
ذلك ما ثبت عن الشافعي أن النهي إنما يكون إذا كان اا ت ا 
أي : كلاهما لم يسلم ما عنده . 

© © © 

لا الثانية عشرة : النهي عن بيعتين في بيعة : 

قد ثبت في الحديث أن رسول الله ية قال : « من باع بيعتين فى بيعة » فله 
أ وكسهما أو الربا 0 . 

وقد فسر ذلك « سماك » -راوي الحديث- فقال : هو الرجل يبيع البيع فيقول : 





= (419/4): إسناده قوي . 

01١‏ البخاري تعليقًا (515/4) » ووصله مالك في الموطاً )٠٠۲/۲(‏ » وابن أبي شيبة )٠٠٠١/٤(‏ » وصخحه 
الألباني في الإرواء )5١5/5(‏ . 

0 البخاري تعليقًا )4١5/5(‏ > ووصله عبد الرزاق (۲۱/۸) » والبيهقي (581//5) . 

() البخاري تعليقًا (415/6) » ووصله عبد الرزاق (۲۲/۸) . 

ر البخاري تعليقًا )4١5/4(‏ ووصله مالك في الموطاً (؟/4 )٠١‏ » والبيهقي (041/5 . 


.):51/5( حسن : رواه ابو داود 2004519 وابن حبان‎ )٥( 


كتاب البيوع E‏ 





هو بنسأ -يعني : آجل- بكذا » وهو بنقد (حال) بکذا» وهذا كما هو معلوم الآن أن 
يكتب على السلعة بسعر كذا (كاش) وبسعر كذا (قسط) . 

لكن هذه الصورة المذكورة تكون إذا تم البيع دون الاتفاق على أحد الشيغين 
(نقدًا أم قسطا) » وأما إذا اتفقا على إحدى الصورتين » فيكون البيع جائرًا » وتكون 
قبل الاتفاق مساومة على البيع وليست بيعًا . 

قال ابن القيم كله : (وأبعد كل البعد من حمل الحديث على البيع بمائة 
مؤجلة أو حمسين حالة » وليس هاهنا ربا ولا جهالة » ولا غرر» ولا قمار» ولا شيء 
من المفاسد فإنه خيره بين أي الثمنين شاءا“ . 

وقد وردت في ذلك بعض الآثار منها في مسند ابن أبي شيبة" . 

فعن ابن عباس ويا قال : لا بأس أن يقول للسلعة : هي بنقد بكذاء وبنسيئة 
SS‏ رف < 

وعن شعبة قال : سألت الحكم وحمادًا عن الرجل يشتري من الرجل الشيء» 
فيقول: إن كان بنقدء فبكذاء وإن كان إلى أجل » فبكذاء قال : لا بأس إذا 
انصرف إلى أحدهماء قال شعبة : فذكرت ذلك للمغيرة » فقال : كان إبراهيم لا 
يرى بذلك بأسًا إذا تفرق على أحدهما . 

ردت ار خی ف مصنف عبد الرزاقة”© . 

روى عن الزهري وطاوس وابن المسيب أنه قالوا : لا بأس بأن يقول : أبيعك 
هذا الثوب بعشرة إلى شهر » أو بعشرين إلى شهرين » فباعه أحدهما قبل أن يفارقه › 
فلا بأس به . 

قلت : والحكم بجواز بيع التقسيط هو ما ذهب إليه المجمع الفقهىا“ . 


. )٠١١/۳( إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة .)١١5/5(‏ 

(۳) مصنف عبد الرزاق )١75/4(‏ . 

(4) قرار المجمع الفقهي (1/۲/۰۳) شعبان 1٠١‏ ١ه‏ الموافق مارس ٠99١م.‏ 


تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 


تنبيهات : 

)١(‏ يشترط في صحة بيع القسط ألا يكون هناك اتفاق على نسبة زيادة تأخير» 
وألا يكون هناك اتفاق أيضًا على خصم شيء من السعر إذا تعجل في الدفع . 

. (۳) الطريقة السابقة واضحة » وهو أن يقول البائع : هذه السلعة هي بكذا نقدًا 

(كاش) » وبنسيئة بكذا (يعني قسطا أو إلى أجل) . لكن لا يحدد سعر السلعة مع 
نسبة فائدة التقسيط مثل أن يقول : هي بكذا وعليها فائدة ٦(‏ /) » لأن هذا واضح 
أنه ربط الزيادة بالدين » ولذلك يسمون هذه «فوائد التأخير) . فهذا لا يجوز. 

00 ما يفعله بعض التجار من دفع « كمبيالات » » أو « شيكات) القسط إلى 
البنك بعد حصم مبلغ منها لصالح البنك حيث إن البنك سيحصل هذه الشيكات 
فيما بعد لا يجوز ؛ لأنه عقد ربوي . 

(5) جاء في فتاوى المجمع الفقهي : إذا تأخر المشتري عند دفع الأقساط » فلا 
يجوز شرعًا إلزامه بأية زيادة على الدين » سواء كان بشرط سابق أو من دون شرط » 
لكن يجوز شرعًا اشتراط المطالبة بجميع الأقساط قبل موعدها إذا تأخر المدين عن 
أداء 00 . اه بتصرف يسير. 

© 65 85 





الثالثة عشرة : بيع العرايا : 

العرايا : جمع عرية» وهي النخلة » وسميت عرية ؛ لأنه عريت من جملة 
التحريم ' » وقيل : لأنها أعريت عن جملة النخل بالخرص . 

ذكرنا فيما سبق أنه لا يجوز بيع التمر بالرطب » ولكن الشرع رخص هذا النوع 
من البيع في حالة وبشروط » وذلك بأن يكون عند الفقير تمر من العام الماضى › 
ويريد أن يأكل رطبًا يتفكه به وليس عنده دراهم يشتري بها الرطب › فيمكنه في 
هذه الحالة أن يبيع التمر الذي معه لصاحب النخل ويشتري منه تموًا من نخله الذي 


() قرار المجمع الفقهي الدورة السادسة قرار. ١ه‏ (5/7) . 
) أي أنه يجوز بيع رطبها وهو على النخل بالتمر » فيكون ذلك مستثنئ من النهي عن بيع الرطب بالتمر . 


كناب ا BA‏ 





هو الآن رطب » فهذا البيع جائز وهو مستثنى من النهي عن بيع التمر بالرطب وهذا 
الاستثناء إنما هو لحاجة الفقير» ولكن بشروط وهي : 

"أن لا يجد ما يشتري به سوى التمر ويكون محتاججا للرطب » فإن وجد ما 
يشتري به من دراهم أو ثياب أو نحو ذلك » فلا يجوز أن يشتري الرطب بالتمر . 

0 لا يزيد عن خحمسة أوسق » والوسق : ستون صاعًا» وإن جعلها أقل من 

)أن يخرص الرطب على النخل » فيكون مساويًا بعد جفافه بقدر التمر الذي 
يدفعه الفقير» (ويشترط في التمر الذي يدفعه الفقير أن يكون معلومًا بالكيل) › وهذا 
الخرص بمعنى التقدير» ويكون من عارف ماهرء فإذا كان تقديره أقل أو أكثر من 
التمر فإنه لا يجوز. 

)أن يكون محتاججا للرطب ليتفكه به» ولا يكون غرضه أن يبقى الرطب 
حتى يصير تمرًا . 

()أن يكون الطب على رؤوس النخل» أما إذا قطع من النخل » فلا يجوز 
إبداله بالتمرء لأن المقصود التفكه به» وقد فات هذا الغرض بقطعه . 

() يشترط التقابض في المجلس بأن يسلمه تمره بالكيل» ويسلمه الآخر 
النخل بالتخلية . 

والدليل على جواز بيع العرايا ما ثبت في الحديث » عن أبي هريرة طن : « أن 
النبي ية رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق) 0 وعن 
زيد بن ثابت نه : « أن رسول الله اة رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها 
من العمر» . 1 


© © © 





)1( البخاري ر, 1م , )۸1( ce‏ وا داود (55*”)»ء والترمذي 200.01١‏ 
والنسائي (۲۹۸/۷) . ظ 
)۲( البخاریرړر “١‏ )0 ور۳۹ والنسائي 504 وابن ماجه (۲۲٦۹(‏ . 


YY‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


فصل في حكم بيع الثمار 
الثمار على أصولها من الأشجار » إما أن تباع مستقلة دون الشجر» أو تباع مع 
أصولها من الشجر» أو تباع الأرض والشجر بما يحمله من الثمار . 
الحالة الأولى :وهي بيع الثمار فقط على الشجر ؛ ينقسم إلى الآتو 


£ 


)أن د بيع الشمرة قبل وجودها على الأشجار » فهذا لا يجوز | جماعًا ؛ لانه بيع 
معدوم . 

( ب )أن يبيع الثمرة بعد وجودها وقبل أن يبدو صلاحها ويظهر بداءة نضجها 
فقد رأى جمهور أهل العلم جواز بيعها بشرط القطع » أي : إذا أراد أن يشتريها على 
حالها هذه » فإنه لا يبقيها على الشجرة بل يقطعها . 

( ج )أن يبيعها بعد بدو الصلاح » سواء شرط القطع أم لا فهو بيع صحيح › 
وهذا القسم هو الذي دلت عليه الأحاديث » فعن ابن عمر ويا قال : « نهى رسول 
الله يياو عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها » نهى البائع والمبتاع ) . 

وقد بين فى الحديث أن بدو صلاحها هو بداءة احمرارها أو اصفرارها » بالنسبة 
ار ارد ي 

فعن أنس بن مالك د ضيه أن النبي َة « نهى عن بيع الثمار حتى تزهي » قيل : 
وما زهوها؟ قال : « تحمابٌ أو تصفاد) "> 

وعنه أن النبي بي « نهى عن بيع العنب حتى يسود » وعن بيع الحب حتى 


يشتد ) (0, 


ولا يشترط احمرار جميع الثمرة أو اشتداد جميعها » بل متى ظهر الصلاح في 





)١(‏ البخاري(487١)2‏ ومسلم(٤۳١٠)›‏ واب داود (۳۳۹۷) » والنسائي »)١7/17(‏ وابن ماجه 
(۱۶). 

.)١5١5ه(ولسمو‎ ›۰)۲۱۹۸( ۰ )۱٤۸۸(يراخبلا‎ )۲( 

(۳) صحيح :رواه أبو داود (۳۳۷۱) » والترمذي (۱۲۲۸)› وابن ماجه (۲۲۱۷)» وأحمد (۲۲۱/۳) . 


كتاب البيوع VT‏ 





بعضها جاز بيعها ؛ لأنه يتتابع بشرط حصول الأمان من العاهة . 

الحالات الأخرى :وهو أن يباع الثمر تبعًا للشجر أو تبعًا للأرض والشجر معاء 
فهذا جائز سواء كان ذلك قبل بدو الصلاح أم بعده ؛ لانه تابع لأصله . 

وأما إذا باع الأرض فقط دون الزرع » فإنه جائز بشرط القطع . 
ملاحظات وتنبيهات : : 

(١)اختلف‏ العلماء في المقصود ببدو الصلاح على أقوال : 

الأول : قالوا : يكفي بدو الصلاح في « جنس الثمار »» بشرط أن يكؤن 
الصلاح متلاحقا فإذا بدا الصلاح في بستان ما من البلد» جاز بيع جميع الثمار» 
ولا يشترط أن يبدو الصلاح في نفس البستان المباع » وهذا قول الليث والمالكية . 

الثاني :قالوا : يشترط الصلاح في « جنس الثمرة المبيعة »2 أي : في نفس 
البستان . وهذا قول لاحمد. 

الثالث :قالوا : يعتبر الصلاح في « نفس الشجرة المبيعة » بعينها . وهو قول 
الشافعية . 

(۲)قد يكون بعض الثمار معدومًا بعد بدو الصلاح » فلا يضر ذلك في صحة 
العقد ؛ لأنه تابع للموجود متصل به . 

قال ابن القيم بعد أن ذكر أنواع المعدوم فقال : ( معدوم تبع للموجود 
وإن كان أكثر منه » وهو نوعان : نوع متفق عليه » ونوع مختلف فيه » فالمتفق عليه 
بيع الثمار بعد بدو صلاح ثمرة واحدة منهاء فاتفق الناس على جواز بيع ذلك 
الصنف الذي بدا صلاح واحدة منه» وإن كانت بقية أجزاء الشمار معدومة وقت 
العقد» ولكن جاز بيعها تبعًا للموجود » وقد يكون المعدوم متصلا بالموجود وقد 
يكون أعيانًا أخر منفصلة عن الموجود » لم تخلق بعد ) ” 


فر 


قال ابن القيم يا : ( والنوع المختلف فيه كبيع المقاثي والمباطخ إذا 


. (A۰۹ ~A۰۸/) المعاد‎ داز)١(‎ 


بس تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





طابت » فهذا فيه قولان : أحدهما أنه يجوز بيعها جملة » ويأخذها المشتري شيمًا 
بعد شيء كما جرت به العادة » ويجري مجرى بيع الثمرة بعد بدو صلاحهاء وهذا 
هو الصحيح من القولين الذي استقر عليه عمل الأمة » ولا غنى لهم عنه » ولم يأت 
بالمنع منه كتاب ولا سنة » ولا إجماع » لا أثر ولا قياس صحيح» وهو مذهب 
مالك وأهل المدينة » وأحد القولين في مذهب أحمد » وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
م 

() إذا باع النخل بعد تأبيره أي : تلقيحه-فالثمرة تكون للبائع تترك له حتى 
وقت الجذاذ إلا إذا اشترطها المشتري له » وذلك لما ثبت في الحديث عن ابن عمر 
ييا عن النبي بيا أنه قال : « من ابتاع نخلا بعد أن تؤّرء فثمرتها للبائع الذي 
باعها , إلا أن يشترط المبتاع 0" . والمبقاع : المشتري . 

ويعني ذلك أنه لو باعها قبل أن تؤبر» فالثمرة للمشتري . 

قال الصنعاني ك : (هذا النص في النخلء ويقاس عليه غيره من 
الان ) 

(5) إذا باع الزرع ثم أصابته جائحة سماوية أتلفت الزرع كسيول شديدة أتلفته أو 
صاعقة أحرقته » أو نحو ذلك فالذي دل عليه ظاهر الحديث أن ذلك من ضمان البائع ؛ 
فعن جابر بن عبد الله رقا قال : قال رسول الله يك : « لو بعت من أخيك ثمرًا 
فأصابته جائحة , فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا » بم تأخذ مال أخيك بغير حق » . 

قال الصنعاني كث : ووظاهر الحديث فيما باعه بيعًا غير منهي عنه » وأنه وقع 
البيع بعد بدو الصلاح)”” . 


. ثم ذكر القول الثاني القائل بعدم جواز هذا البيع وبين ضعفه‎ )١( 

(۲) البخاري رورسم , ومسلم .)٠١ ٤٣(‏ والترمذي »)1١44(‏ والنسائي (۲۹۹/۷)» وابن ماجه 
(0051). ْ 

(5) سبل السلام (8515/7) . 

. )۲۹٤/۷( مسلم ۽ هه ۱) > والنسائي‎ )٤( 

(©) سبل السلام (857) . 


كتاب البيوع نض 


ورجح الشوكاني في نيل الأوطار الضمان على البائع مطلمًا» سواء كان البيع 
قبل بدو الصلاح أم بعده. ٠‏ 

لكنه إن باع الثمرة تبعًا للأرضى أو الشجر» أو تأخر المشتري عن وقت الجذاذ 
على العادة فهلك الزرع » فهو من ضمان المشتري . 


© © © 


ملاحظات عامة على أبواب الريا : 

(1) يجب على من يتعاطى الربا أن يسارع بالتوبة إلى الله و » قال تعالى : 
يتأيها لذت ام وا ا 20 وذزفا ها د نين .ايآ 1 البقرة : ۲۷۸ فإن تاب 
فليس له إلا رأس ماله كما قال تعالى : «إوإن نَت تبت هكم زوش اموڪ ل 
َظلِمُونَ ول تظكموت 4 » وعلى هذا : 

لله أن طايه بما قبض منه من الزيادة ولا يعطيه إلا رأ ن ماله لأن الله يقول : 
وون تبتر فم زوش أَنَوْلِكُمْ لا يموت ولا تظلمُورت 4 [البقرة: 0م 
واهالة يمتح العراني ی النانن ا امامو راما ادات ثلا يسايق 
شيئًا منها . 

OO SE ادل سات‎ ENS 
الأب من حلال وحرام (مختلط) » وأنفق على الزوجة والأولاد ممن تجب نفقتهم‎ 
عليه » فهل لهم الانتفاع بذلك ؟‎ 

الجواب : في ذلك مذاهب : 

الأول : التحريم مطلقًا » سل الإمام أحمد عن الذي يتعامل بالربا يؤكل عنده ؟ 
قال : لاء قد لعن رسول الله كلاه أكل الربا وموكله . 

الثاني : إذا زاد الحرام على الثلث » حرم الأكل» وإلاء فلا . 

الثالث : إن كان الأكثر للحرام » حرم » وإلاء فلا يحرم ؛ إقامة للأكثر مقام 


(1) نيل الأوطار )۲۸۱/٥(‏ . 


۳۷٦‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


الكل » لأن القليل تابع . 
ونقل عن الإمام أحمد أيضًا هل للرجل أن يطلب من ورثة إنسان مالا مضاربة 
ينفعهم وينتفع ؟ قال : إن كان غالبه الحرام » فلا . 
الرابع : عدم التحريم مطلقًا» قلّ الحرام أو كثر» لكن يكره وتقوى الكراهة 
وتضعف حسب كتثرة الحرام وقلته» وقد وردت في ذلك آثار عن السلف  .‏ ' 





فصح عن ابن مسعود طبه أنه سئل عمن له جار يأكل الربا علانية » لا يتحرج 
من مال خبيث يأخذه » ويدعوه إلى ا المهنأ لكم والوزر 
عل » وثبت ھک الفارسى ضير . ظ 

وسعل الخسن البصري: 5 o‏ : قد أخب ركم الله 
عن اليهود والنصارى 0 يأكلون الرباء وأحل لكم طعامهم . 

وهذا ما ذهب إليه إبراهيم النخعي والشعبي وغيرهم . 

قال ابن رجب كانه : ا E‏ 
ا بآ ن ال ب و على أذ عن الحو وسترام أجل وج 
محرم فإنه يحرم تناوله » حكى الإجماع على ذلك ابن عبد الب . 

قلت : مما تقدم يت يتبين أن الخلاف واقع فيمن اختلط ماله الحرام بماله الحلال 
ولم يتميز» لكنه إن علم أن هذا المال بعينه حرام » فإنه يحرم تناول هذا الشيء 
بعينه » وفي الحالة الأولى مهما أمكنه التورع عن المال المختلط فهو أولى بالترك› 
وإن اضطر إلى تناوله » فليضيق ولا يتوسع 

قال الشيخ ابن عثيمين يانه : (لدي قاعدة : أن ما حرم لكسبه فهو حرام على 
الكاسب فقط دون من أخذه منه بطريق مباح » فعلى هذه يجوز قبول الهدية ممن 


. )١1451/8( صحيح : رواه عبد الرزاق‎ )١( 
. المصدر السابق‎ (3 
٠١ -۲٠١/١( جامع العلوم والحكم‎ )( 


كتاب البيوع ظ VV‏ 


يتعامل بالربا » وأيضًا يجوز معه البيع والشراء » إلا إذا كان في هجره مصلحة - يعني 
في عدم معاملته وعدم قبول هديته مصلحة - فنعم » فنتبع هذا النظام للمصلحة › 





وأما ما حرم (عينه) » فهو حرام على الآخذ وغيره .. إنسان سرق مال شخص » وجاء 
إلي فأعطاني إياه» هذه المال المسروق يحرم » لأن هذا المال بعينه حرام) (©. 

م) من كان لديه مال فالأولى أن يتصرف فيه لإنمائه بعيدًا عن البنوك » فإن لم 
يمكنه ذلك وضعها فى البنوك الإسلامية » فإن لم يمكنه ودعت الحاجة إلى وضعها 
فى البنوك الربوية » جاز له ذلك إذا لم يجد مأمئًا سوى ذلك» بشرط أن لا ينتفع 
بالربا ؛ لأن أخذ الربا حرام . 

رى إذا تاب من الربا وأحذ هذه الأموال الربوية » فإنه يتخلص منها في 
المصارف العامة » كبناء المستشفيات والملاجيء والمكتبات العامة ودورات المياه 
العامة ورصف الطرق وإنارتها » ونحو ذلك . 

ويرى بعض العلماء جواز صرفها في جميع وجوه الخير» فيرون جواز صرفها 
أصحاب الديون المعسرين» وأنشطة المراكز الإسلامية» وتكون نيته في ذلك 

ولا يجوز له الانتفاع بها لنفسه لا في مصلحة كأكل وشرب وسكن ونفقة » أو 
دفع فواتير المياه والكهرباء» ولا في دفع مضرة كرسوم التأمين الإجباري أو دفع 
ضرائب . 


ر لقاءات الباب المفتوح )۷۷/١(‏ . 
ف لقاءات الباب المفتوح )1۸۰/۱( : 


۳۷۸ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





لا معنى السلم : 

لغة : السَلّف . 

وشرعا : بيع موصوف في الذمة إلى أجل بثمن مقبوض بمجلس العقد . 

شرح التعريف : 

أراد رجل أن يشتري من آخر مائة طن من الإر ( القمح ) » والثر لم يكن حصد 
بعد » أو لم يكن رُرع بعد » فهذا البيع جائز على أن يدفع المشتري الشمن معجلاء 
ويصبح البر في ذمة البائع حتى يحصده ويسلمه له » وهناك شروط لابد من توفرها 
في هذا البيع » سيأتي بيانها . 

ويسمى المشتري : المسلم» أو رب السلم . 

ويسمى البائع : المسلم إليه . 


ويسمى المبيع : المسلم فيه . 
ويسمى الثمن : رأس مال السلم . 
© ® © 

اروغ 

قال ابن قدامة ي“ : وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع . 

أما « الكتاب ) : 

تقوله تعالى : اھا الدِيت َامَبوَأْ إذا 0 تاك أل فيك 

ا ڪي [البقرة: ۲۸۲]» وعن ابن عباس ويا أنه قال: أشهد أن السلف 
المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه » ثم قرأ هذه الآية . 


. 53١ 4/4( المغني‎ )١( 


كتاب السلم ۳۷۹ 





وأما « السنة ) : 

فروى ابن عباس أنهم قدموا المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث » 
فقال رسول الله كَل : «من أسلف في شيء., فليسلف في كيل معلوم» ووزن 
معلوم » إلى أجل معلوم )”2 . 

وأما « الإجماع ) : 

فقال ابن المنذر يره : ( أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن 
السلم الجائز أن يسلم الرجل صاحبه في طعام معلوم موصوف من طعام أرض عامة لا 
يخطئ مثلها » بكيل معلوم » أو وزن معلوم » إلى أجل معلوم ...)0©. 

© ® 8 ٠ 

لا شروطه : 

أورد صاحب المغني أن السلم لا يصح إلا بستة شروط” : 

0١‏ أن يكون المسلم فيه (المبيع) مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن 
باختلافها ظاهرًا» فإن كان لا يمكن ضبطه » فلا يصح السلم فيه» ولا يباع إلا 
معاينة » يعني لابد أن يكون موجودًا مشاهدًا . 

ر أن يضبطه بصفاته التي يختلف الثمن بها ظاهرًا » كأن يبين جنسه ونوعه 
ودرجة جودته » والمقصود وصفه وصفًا ينفي الغرر والجهالة ويقطع النزاع . 

وم) معرفة مقدار المسلم فيه (المبيع) بالكيل إذا كان كيلا » وبالوزن إذا كان 
وزناء وبالعدد إن كان معدودّاء وبالذراع إن كان مما يقاس بالذراع والأمتار. 

قال ابن المنذر كله : ( أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم 


(۱) رواه البخاري (5715- 2)55141١‏ (2)52517 ومسلو »)١504(‏ والترمذي (١51١)»؛‏ والنسائي (0/ 
5). وابن ماجه (۲۲۸۰) . 

ر ١‏ الإجماع ) (ص٤٥)‏ . 

رم راجع تفصيل ذلك وفروعه في المغني )۳۳١ -۳۰٠/٤(‏ . 


ْ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


جائز في الثياب بذرع معلوم ]'' . 
(؛) أن يكون مؤجلا أجلا معلومًاء لقوله تعالى : دا ديم دين أجل 
مسي ابوه [البقرة: ۲۸۲] » كأن يعلمه بوقت التسليم بزمان بعينه لا يختلف . 
واختلفوا في تحديد الأجل » والصحيح أنه لا فرق بين الأجل القريب والبعيد › 
وأجاز الإمام مالك السلم إلى العطاء » أو وقت الحصاد » أو مقدم الحاج (أي : يقول 
له : أسلمك وقت العطاءء أو وقت الحصاد » أو عند قدوم الحاج) . 
وبقي أن يقال : ما الحكم لو كان السلم حالاء وسيأتي بيان حكمه إن شاء الله 
بعد ذكر بقية الشروط . 
6 أن يكون عام الوجود» فلا يجوز أن يسلم في ثمرة بستان بعينه . 
قال ابن القيم اذه : ( منع الشارع أن يشترط فيه كونه من حائط معين ؛ لأنه 
قد يتخلف فيمتنع التسليم 7" . والحائط : هو البستان » ومعنى ذلك : أن يتفق معه 
أن يسلم ما اتفق عليه كأن يتفق معه أن يسلمه مائة طن بر في تاريخ ( كذا ) » لكن 
لا يشترط عليه أن يكون هذا البر من السبتان الفلاني . 
6 أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد -يعني قبل التفرق- فلا يجوز 
تأخير القبض » ومن باب أولى لا يجوز تأجيل الثمن . 
© ® ® 
السلم الحال : 
- تقدم أن من شروط السلم أن يكون إلى أجل معلوم لكن ما الحكم للسلم الحال ؟ 
ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يصح حتى يشترط اللخ وذهب الشافعى 
وأبو ثور » وابن المنذر إلى جوازه ؛ لأنه عقد يصح مؤجلا فصح حالا» وليس ذكر 
الأجل فى الحديث لأجل الاشتراط » بل معناه إن كان لأجل فليكن معلومًا . 
قال الشوكانى ك : (والحق ما ذهبت إليه الشافعية من عدم اعتبار الأجل 
و ١‏ الإج ماع » (صهه) . 
وم إعلام الموقعين )5١/4(‏ . 


ڪتاب السلم ۸1 





لعدم ورود دليل يدل عليه » فلا يلزم التعبد بحكم من دون دلیل)“ . 
تنبيهات وملاحظات : 

0 يصح السلم بلفظ : البيع » والسلم » والسلف » بالشروط المذكورة . 

('2 ينبغى أن يضبط. الكيل والوزن بالمكاييل والأوزان المعلومة » ولا يجعلا 
لأنفسهما كيلا حاصًا لاحتمال تغيره أو تلفه أو غير ذلك فيقع النزاع . 

(") لا يشترط كون المسلم فيه (المبيع) موجودًا حال السلم» بل هو في الذمة ؛ 
ولأن النبى بيا قدم المدينة وهم يسلفون السنة والسنتين » فلو كان وجوه المسلم فيه 
شرطًا لنهاهم عن السلف لستتين ؛ لأنه يلزم انقطاع المسلم فيه أثناء السنة . 
اا ا ل ل و 
sr‏ قوم من العرب دخلوا في العجم والروم واختلطت أنسابهم » وفسدت ألسنتهم . 

)٤(‏ قال ابن قدامة اة : رإذا تعذر تسليم المسلم فيه عند المحل إما لغيبة 
المسلم إليه (البائع) أو عجزه عن التسليم أو لم تحمل الثمار تلك السنة » فالمُسِلِم 
(المشتري) بالخيار بين أن يصبر إلى أن يوجده فيطالب به » وبين أن يفسخ العقد 
ويرجع بالثمن إن كان موجودًا » أو بمثله إن كان مثلبًا ) وإلا قيمته ) 

£ ٤ 

() كل مالين حرم النساء فيهماً لا يجوز إسلام (تسليف) أحدهما في 
المجلس كما تقدم » وهكذا يقال في جميع الأصناف . 

0 ييطل السلم بموت المسلم إليه (البائع) لا بموت المسلم رب السلم 


۳ نیل الأوطار (ه/٤٤۳)‏ . 
)١‏ البخاري c(4) 205755١‏ وا داود )2)"5555١‏ والنسائي (۲۸۹/۷) » وابن ماجه (۲۲۸۲) . 
0 المغني )۳۲٣/٤(‏ . 

04 انظر أبواب الربا» ومعنى و حرم النساء » : أي حرم بيعهما نسيئة 


تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 
01017 وذلك لأن الأجل ينقضي بموت المدين لا بموت الدائن 

5 إذا أتى بالشلم ذ فيه قبل محله » لزمه قبوله › | yT‏ 
قبوله إلا في الموعد المحدد . 

ری اذا أتى إليه بأجود مما اشترطه عليه > لزمه قبوله طالما أنه من نفس النوع , 
إلا إذا خشي أن يمن عليه في المستقبل» > فلا يلزمه قبوله . 

6 إذا أتى إليه بجنس آخر غير الذي اشترطه عليه » كأن يكون أسلم إليه 
تمر» فيأتيه ببر» فالراجح جواز قبوله بشرط القبض قبل التفرق . 





96 © ©©ه 

بيع المسلم فيه قبل القبض: _ , 

لا يجوز للمشتري (رب السلم) ان بي يبيع الطعام الذي. في ذمة البائع حتى 
مضه ول بج الشرك يه لاله فل بت ا ا 

eT a 

قال ابن المنذر کا : (أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الإقالة 
في جميع ما أسلم فيه جائزة ؛ لأن الإقالة فسخ للعقد» ورفع له من أصله وليست 
بیعًا)") . 





09 معنى التولية : أن يبيعه بنفس الثمن الذي اشتراه به . 
٠‏ المغنى 0907/5 . 

09 لخي ( 00 

وم نقلا من المغني لابن قدامة )۳۷٠۲/٤(‏ . 


كتاب السلم TAY‏ 


عقد الاستصناع 

المقصود بالاستصناع أن يطلب شخص من صانع أن يصنع له ما يريد » كأن 
يطلب من نجار مثلا أن يصنع له غرفة نوم على أن يبين له نوع العمل ووصفه 
وقدره » بحيث يمنع النزاع » وقد اختلف العلماء في حقيقة هذا العقد هل هو عقد 
سلم أم أنه عقد مستقل ؟ وهل المعتبر في هذا العقد مادة الشيء المصنوع أم المعتبر 
المصنوع نفسه » والراجح أنه يرجع إليهما» وقد عرض هذا الموضوع على مجمع 
الفقه الإسلامي وقرر ما يلي (©: | 

رى إن عقد الاستصناع -وهو عقد وارد على العمل والعين (السلعة) في 
الذمة- يلزم للطرفين إذا توفرت فيه الأركان والشروط . 

ر يشترط في عقد الاستصناع ما يلي : 

ر أ بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة . 

وبع أن يحدد الأجل الذي يسلم فيه المصنوع . 

وم يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله » أو تقسيطه إلى أقساط معلومة 
لاجال محدودة . 

رى يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيًا بمقتضى ما اتفق عليه 
العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة . 

مثال : اتفق رجل مع نجار أن يصنع له غرفة نوم فيتفق معه على نوع الخشب » 
ووصف الغرفة [ كأن بين نوع الدهانات » ونوع المفاتيح » والمرايات » وغير ذلك ] » ويبين 
محتوياتها [ دولاب - سرير - تسريحة ... ] مع الوصف لهذه المحتويات . ثم يحدد 
الوقت الذي يستلم فيه الغرفة » والسعر المحدد الذي يتفقان عليه » ويجوز أن 
يتضمن ذلك شرطًا جزائيًا إذا لم يسلم ما اتفقا عليه في الوقت المحددء أو لم يسلم 
بالاوصاف المحددة . 


0 قرار المجمع الفقهي (رقم ۷/۳/۲۷) . 


TA“‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


كتاب القرض 





لا معناه :لغة : القطع . 
شرعًا :هو المال الذي يعطيه المقرض للمقترض ليرد مثله إليه عند قدرته عليه . 
© © © 
لا مشروعيته: 


والقرض جائز بالسنة والإجماع . 

أما « السنة » : 

فعن أبي رافع أن النبي يك استسلف من رجل كرا فقدمت على النبي يكل ابل 
الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره » فرجع إليه أبو رافع » فقال : يا رسول 
الله لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا فقال : « أعطه » فإن خير الناس أحسنهم قضاء) ”“. 
و« البكر » : هو الفتي من الإبل كالغلام من الآدميين › و« الرباعي » : ما أتى عليه 
مك دين و 

أما « الإجماع » : 

فقد قال ابن قدامة ياد 7 جمع المسلمون على جواز القرض )7 


© © © 
لا فضيلته وحكمه : 
القرض مندوب إليه في حق المقرض » مباح للمقترض » وقد وردت أحاديث 
فضيلته : 


0 


)١(‏ عن أبي هريرة طك أن النبي ييا قال: «من نفس عن مسلم كربة من 
كرك النايا ٠‏ لفن الدع كزية ين كرت د القيامة » ومن ستر مسلمًا » ستره الله 


(۱) مسلم(. ). وثبت نحوه من حديث أبي هريرة له . رواه البخاري(۲۳۹۲) , ومسلم(15.1) . 
(۲) المغني )۳٤۷/٤(‏ . 


كتاب القرض TAo‏ 





في الدنيا والآخرة. ومن يشر على مُعسر » يشر الله عليه في الدنيا والآخرة. والله 
في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه » .٠(‏ 

(؟)عن ابن مسعود ظ4 أن النبي َي قال : « ما من مسلم يقرض مسلمًا قرضًا 
مرتين إلا كان كصدقة مرة)2. 
تنبيهات : 

. قال الإمام أحمد كه : ليس القرض من المسألة ؛ لأن النبي ية كان يستقرض‎ )١( 

ركفن ارد آذ بر اليد .من اك ال بحا ولا يغره من نفسه 
إلا أن يكون"الفى + السير الذى لا عدر رد ك: 

(۳) قال الإمام أحمد اه : : إذا اقترض لغيره ولم يعلمه بحاله لم يعجبني ¢ 
وقال : ما لحن أن يقترض بجاهه لإحوانه , قال القاضي : : إذا كان من 
يقترض له غير معروف بالوفاء » لكونه تغريرًا بمال المقرض aw‏ كان 
معروفا بالوفاء لم یکره » لكونه إعانة له وتفريجًا لكربه . 

© 8 © ۰ 
لا من يصح منه القرض ؟ 
لا يجوز عقد القرض إلا ممن يجوز له التصرف ؛ لأنه عقد تمليك » والمقصد 
96 © © 

e e‏ ارات دواد 
من عروض التجارة › وكذا الأموال . 

ويجب رد المثل عند الأداء » فإن. تعذر المثل رد القيمة . 





. )7١؟0( رواه مسلم(5555)» وأبو داود (45545)» والترمذي (۱۹۳۰)» وابن ماجه‎ )١( 
. وانظر صحيح الجامع (10/79ه)‎ »)5014٠( وابن حبان‎ » )۲٤۳۰( حسد ؛ رواه ابن ماجه‎ )۲( 


A1‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 

اتي 50 فيهاء فلا يشتر e‏ والکیل ٠‏ 
لا م ال د 
وأعط الكبير» خي ركم أحسنكم قضاء» سمعت رسول الله يكل يقول ذلك ) » لكنه 
يحرم عليه أن يشترط عليه أن يزيده أو يعطيه الأجود . أو بقصد بقرضه ذلك . 





© © © 


0 القرض بشرط الزيادة أو المنفعة : 

كل قرض شرط فيه أن يزيده » فهو حرام » وكذلك إن طالبه بهدية » ولا فرق 
فى هذه الزيادة أن تكون في القدر أو الصفة . 

لكنه إن مي يي جائز» فعن جابر بن 
OT‏ 

BS 
لأنها زيادة » فإن لم يكن لحمله مؤنة » فجائز.‎ 

رب إن أعطاه هدية في مدة القرض » فلا يقبلها ء وأما إذا أهداه بعد الوفاء» فلا 
مانع من ذلك » فإن كان بينهما عادة بالتهادي في مناسبة ماء فأهداه كعادته » ولم 
' تكن الهدية بسبب القرض » جاز له قبول الهدية » سواء كان ذلك قبل الوفاء أو بعده . 

رع إن شاه في يلد احر من عيح شرط )تجار هنو a‏ 
(وتسسى في لغة الفقهاء سَفتَجَة 3 ل ل ؛ فإنه يجوز أن يستوفي 
الحق منه . 

استحباب التعجيل بقضاء الدين : 

عن أبي هريرة ضيه أن رسول الله يا كان يؤتى بالرجل الميت » عليه الدين 





. )۳۳٤۷( البخاري (445) 40055406 ومسل (0/15 2 ویو داود‎ )١( 


كتاب القرض TAY‏ 





فيسأل : « هل ترك لدينه من قضاء ؟ ) فإن حدث أنه ترك وفاء صلی عليه » وإلا قال : 
( صلوا على صاحبكم » » فلما فتح الله عليه الفتوح قال : «أنا أولى بكل مؤمن من 
نفسه» فمن توفي وعليه دين » فعلي قضاؤه. ومن ترك مالاء فلورثته )20 . 

وفي مسند الإمام أحمد أن رجلا سأل رسول الله ية عن أخيه مات وعليه دين 
فقال : « هو محبوس بدينه فاقض عنه ) » فقال : يا رسول الله » قد أديت عنه إلا 
دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة » فقال : « أعطها فإنها محقة )2 . 


© ® © 


لا تحسين النية فى الدين : 

تبشن لمن يفترضن .من الائ أذ كرا عا اذا محا قر را کن 
مقصوده من ذلك إتلاف أموال الئاس . 

فعن أبي هريرة طبه عن النبي ية قال : « من أخذ أموال الناس يريد أداءها 
أدى الله ع ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله ۾" , 

قال الحافظ ابن حجر يذ : (ظاهره أن الإتلاف يقع له في الدنيا وذلك في 
معاشه أو في نفسه .. وقيل : المراد بالإتلاف عذاب الآخرة ... وفيه الترغيب فى 
تحسين النية » والترهيب من ضد ذلك)2© . ۰ 

وعلى هذا فيحرم مماطلة صاحب الحق ولو كان غنيّا» لما ث ثبت في الحديث 
عن أبي هريرة ضف أن رسول الله بي قال : « مطل الغني ظلم , وإذا أحيل أحدكم 
على مليء فَليتع )© . وسيأني شرح هذا الحديث في كتاب الحوالة . 





. )؟4١10( والنسائي (57/5)» وابن ماجه‎ »)٠١70( البخاري (555).» ومسلم (۱۹۱۹)» والترمذي‎ )١( 

(۲) صحيح : رواه ابن ماجه )۲٤۳۳(‏ » وأحمد .)١85/4(‏ 

(۳) البخاري (۲۳۸۷) › وابن ماجه )۲٤۱۱(‏ . 

. )051/0( فتح الباري‎ )٤( 

»)۱۳۰۸( والترمذي‎ »)۳٣٤٣٤( وأبو داود‎ 2)١5114( البخاري (۲۲۸۷)» (2)5100 ومسلم‎ )٥( 
ْ . )١505( والنسائي (۲۱۷/۷) » وابن ماجه‎ 


TAA‏ ۰ تمام المنة ق فقه الكتاب وصحيح السنة 





إنظار المعسر والتجاوز عنه : 

فال ساق طون انق شل ترق ف إل مر وان مدقا حر 
ا ك نموت #ه [ البقرة : ۸۰ 

وعن حذيفة ذه قال : سمعت رسول الله َا يقول : « مات رجل فقيل له : 
فغفر له)0" . 


© © ® 


0 الاستعاذة من الدين : 

عن عائشة وا أن رسول الله ية كان يدعو في الصلاة ويقول : « اللهم إني 
أعوذ بك من المأثم والمغرم ) . فقال له قائل : ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من 
المغرم ؟ قال : «إن الرجل إذا غرم › حدث فكذب , ووعد فأخلف »0 . 

ومعنى ( المأثم ) : الإثمء و«المغرم ) : الدر 


© © © 


( البخاري (۲۳۹۱)؛ ومسلم »)١910(‏ وابن ماجه )۲٤۲۰(‏ . 
(۲) البخاري (۲۳۹۷)؛ ومسلم (85ه) » وأبو داود (۸۸۰) . 


ڪتاب الرهن ش ۳۸۹ 


كتاب الرهن 
لا معنى الرهن : ا 


رأ الثبوت والدوام » ومنه ماء راهن › ونعمة راهنة » أي : ثابتة 
وك سم ري ر رق 
( ب ) الحبس » ومنه قوله تعالى : *9 كل نفیں يما كسبت رهينة 46 [المدثر: ۳[ . 
اصطلاحًا : المال الذي جعل وثيقة بالدين » ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه 
شرح التعريف : 
إذا كات لشخصض على اجر دين أترطيه إا أو لان باه سل ما اراد أن 
يستوثق لدینه › فإنه يطلب من المدين رهنئًا يضعه عنده» بحيث إنه إذا لم يسدد 





المدين ما عليه في الوقت المحدد » استوفى حقه من هذا الرهن . 
ويقال لصاحب العين (المدين) : « راهن ) . 
ولصاحب الدين (الدائن) : « مرتهن ) . 
وللعين المرهونة : « رهن ) . 


96 ® ® 
لا مشرو عيته” : 
الرهن ثابت بالكتاب والسنة والإجماع : 
أما الكتاب : 
فقوله تعالى : إن کسر عل سقر وَلَمْ دوا كيبا رهن مَفُبوْضَه # 


© [YAT : البقرة‎ [ 


ر انظر المغني لابن قدامة (751/5) . 


۳4۰ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


درعه )' . 
وأما الإجماع : 
فأجمع المسلمون على جوازه في السفر » لكنه وقع حلاف في جوازه في الحضر . 
© © © 
الرهن في الحضر : 


قال ابن المنذر انه : لا نعلم أحدًا خالف في ذلك إلا مجاهدًا” . 

قلت : وهو مذهب الظاهرية مستدلين بقوله تعالى : «#إوإن كسم عل عل سمَّرٍ © 
[ البقرة : ۲۸۳]» فقيد الرهن في السفر. 

قلت : مما يدل على جوازه في الحضر أيضًا أن رسول الله يليد فعله فى 
الحضرء وأما التقييد في الآية » فإنه حرج مخرج الغالب . ۰ 


© ® © 


لا حكم الرهن : 
الرهن غير واجب » وإنما هو إرشاد لضمان الحق وذلك لقوله تعالى بعد إرشاده 
للرهن : كان أَمِنَ بعكم بعصا كلو الى اون اكت [البقرة: ۲۸۳] . 
N N‏ 
يحق له الرجوع في الرهن » بينما يجوز للمرتهن أن يرد الرهن » لأنه حقه » ويجوز له 
إسقاطه . 


/۷( ومسلم (۱۹۰۲۳) › والنسائي‎ ›)۲۹۱7( (o1) c“(TTA®™) c(0) < (T* ٠( البخاري‎ 21) 
(TED وابن ماجه‎ «(TAA 


(0) انظر « الإجماع » (ص۷٥)‏ . 


ڪتاب الرهن ۳۹۱ 





لا شروط الرهن : ٠‏ 
أولا : أن يكون من جائز التصرف في ماله » بأن يكون حرًا عاقلا بالكّا رشيدّاء 
فلا يصح من محجور عليه لصغر أو جنون أو فلس أو سفه . 
ثانيَا : وجود العين المرهونة وقت العقد . 
ثالًا : أن يقبضها المرتهن أو وكيله » وذلك لقوله تعالى : رهل مقو 
فوصفها بكونها مقبوضة » لكن هل القبض شرط أم هو لكمال التوثقة ؟ 
الراجح : أنه ليس شرطاء وعلى هذا إذا لم يقبضه » فإنه ازم الراهن بإحضار 
الرهن » ويجبر عليه » ولا يملك فسخه . 
وينبغي أن تكون هذه العين المرهونة مما يصح بيعهاء وأما إذا كان لا يصح 
بيعها » فلا يجوز رهنها كالوقف مثلا وبيع الحر والكلب والسشنور» ولا يستثنى من 
ذلك إلا رهن الثمار قبل بدو صلاحهاء فإنه لا يجوز بيعها بيعهاء ولكن يصح رهنها . 
© © © 
3 لزوم الرهن : اختلف العلماء في وقت لزوم الرهن » هل يشترط ثبوت الحق 
ا يجوز قبل ثبوته » ومعنى ثبوت الحق أي : الانتهاء من إبرام العقد بين البائع 
والمشتري . 
والراجح : أنه يصح الرهن في جميع الأحوال » سواء كان ذلك بعد ثبوت 
الحق أو أثنائه أو قبله » لأن الأصل في المعاملات الإباحة . 
مثال الرهن بعد ثبوت الحق : أن يتم بينهما البيع » ثم يطلب البائع من 
المشتري رهنّاء فهذا الرهن كان بعد ثبوت الحق بالبيع . 
مثال الرهن أثناء ثبوت الحق : أن يقول مثلا : بعتك هذه السيارة بكذا على أن 
ترهنني بيتك » فهذا الرهن كان ملازمًا للعقد . 
مثال الرهن قبل ثبوت العقد : أن يقول مثلا : رهنتك هذا الشيء على أن 
تقرضني غدًا (كذا) » فهذا الرهن كان قبل ثبوت الحق . 


gr 


TAT‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 
كيف يتم قبض الرهن ؟ 

. لا يجوز للمرتهن قبض الرهن إلا يإذن الراهن‎ )١( 

(؟)إذا كان الرهن مما ينقل فقبض المرتهن له أخذه إياه من راهنه منقولا . وإن 
كان مما لا ينقل كالدور والأرض › فقبضه تخليته بينه وبين مرتهنه . 

وسواء كان هذا الرهن لصاحبه كله » أو مشاعًاء أي أن له نصيبا وحصة فيه مع 
ا 

م إن كانت له عارية عند المرتهن فجعلها رهئاء صح الرهن بذلك . 

والفرق بين الحالتين أنه إذا كان عارية فإنه يكون مضمونًا عليه » يجب عليه 
أداؤه حتى لو تلفت » سواء كان ذلك بقصد منه أو بغير قصد»› وإن صار رهنًا فهو 
أمانة عنده » لا يضمتها إلا بالتعدي . ْ 

(4) يجوز أن يقوم الوكيل في قبض الرهن ويقوم مقام موكله في سائر أحكام 
الرهن . 

(ه) يصح أن يرهن بعض نصيبه في شيء له مشاع » كأن يرهن نصيبه من بيت 

() يصح رهن ما يسرع إليه الفساد سواء كان مما يمكن إصلاحه بالتجفيف 
كالعنب والرطب » أو لا يمكن إصلاحه » فإن كان مما يمكن إصلاحهء فمؤنة 
ذلك على الراهن صاحب العين » وأما إن كان مما لا يمكنه إصلاحه » فإنه يباع 
ويجعل ثمنه مكانه رهنئًا . 

() ويجوز أن يستعير شيًا يرهنه . 

قال ابن المنذر كا امن رووا ت 2 0 
إذا استعار من الرجل شيئًا يرهنه على دنانير معلومة عند الرجل سماه إلى وقت معلوم 
ففعل » أن ذلك جائز <> 


ر4 الإجماع » (ص۷٥)‏ . 


كتاب الرهن ٠‏ ا 





وينبغي أن يذكر المرتهن القدر الذي يرهنه به وجنسه ومدة الرهن 

فإن استوفى المرتهن ثمنه من الرهن » فللمعير أن يرجع على الراهن بالضمان › 
وهو قيمة العين المستعارة أو مثلها مثلهاء ولو تلف الرهن عند المرتهن ضمنه الراهن 
أيضّاء سواء كان التلف بتفريط أم غير تفريط ؛ لأنه عارية . 

(4) لا يصح رهن المنافع » كأن يرهن منافع داره ؛ لأن مقصود الرهن استيفاء 
الحق من الثمن » والمنافع تهلك إلى حلول الأجل . 

)٩(‏ لا يصح الرهن المجهول » ولا ما لا يقدر على تسليمه » ولا شيء اشتراه 
لكنه ما زال في مدة الخيار . 

)2٠١(‏ هل يصح رهن الدين؟ يعني إذا قال : لي عند فلان (كذا) اجعله رهتا 
لديني منك » اختلف العلماء في جواز رهن الدين » ورجح ابن عثيمين ك جوازه › 
ويكون المدين الأول كأنه ضامن لدين الثاني . 


© ® © 

0 التوكيل في قبض الرهن : 

إذا اشترط المتراهنان أن يكون الرهن على يدي رجل رضيا به واتفقا عليه » جاز 
ذلك بشرط أن يكون هذا الوكيل جائز التصرف » بأن يكون حرا بالعًا عاقلا رشيدًا . 

ويجوز أن يجعل الرهن فى يد عدلين › وفى هذه الحالة لا يجوز لخا 
الانفراد بالتصرف فيه دون الآخر. 

ولا ينقل الرهن عن يد من جعل الرهن عنده » إلا إن تغير حاله بفسق أو ضعف 
عن الحفظ » أو حدثت عداوة بينه وبين أحد المتراهنين . 


© © © 


. ط . الإسلامية‎ ›)۷٠/٤( الشرح الممتع‎ )١( 


4 تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


لا انتفاع المرتهن بالرهن 

هل يحق للمرتهن ا 

الجواب : اليعلن اهنا لك بسب ی تون الوم وبين و 

الأول : ما لا يحتاج إلى مؤنة كالدار والمتاع » فلا يجوز للمرتهن الانتفاع به 
بغير إذن الراهن : 

فإن أذن له الراهن » وكان ذلك الدين من قرض »لم يجز ؛ لأنه يصير قرضًا جر نفعًا . 

وإن أذن له في غير القرض كأن يكون الرهن عن ثمن مبيع » فإن ذلك جائر . 

فأما إن كان الانتفاع بعوض » مثل أن يستأجر المرتهن الدار من الراهن بأجرة 
مثلها من غير محاباة » جاز في القرض وغيره لأن الانتفاع كان بسبب الإجارة وليس 
بسبب الرهن » وأما إن حاباه» فلا يجوز في القرض » ويجوز في غيره . 

الثاني : ما يحتاج إلى مؤنة » وأراد الانتفاع به بإذن الراهن » فقد قال ابن قدامة 
في المغني : (فحكم المرتهن في الانتفاع به بعوض أو بغير عوض يإذن الراهن 
كالقسم الذي قبله» وإن أذن له في الإنفاق والانتفاع بقدره» جاز؛ لأنه نوع 


ا وضة) . اه , 


وأما مع عدم الإذن فإنه ينقسم إلى قسمين : 

( أ ) أن يكون محلوبًا ومركوبًا : فقد نص الشرع على أن للمرتهن ركوبه 
والشرب من لبنه » في مقابلة نفقته عليه » يعني : سواء أذن له الراهن أم لم يأذن له 
لأن النبي ية قد أذن له في ذلك > وإذن الشرع أقوى . 

فعن أبي هريرة نه قال : قال رسول الله يك : « الظهر يركب بنفقته إذا .كان مرهوثًا , 
ولبن الدابة يشرب بنفقته إذا كان مرهوتا » وعلى الذي يركب ويشرب النفقة )"© 

ويلاحظ في هذه الحالة أن يتحرى العدل فيما يتحصل عليه مقابل نفقته » فإن 
زاد النماء على نفقته » كانت الزيادة للراهن . 





.)477/4( المغني‎ )١( 


(۲) البخاري 2)055١1١١‏ وأبو داود (5575")» والترمذي (54١؟١)»‏ وابن ماجه (514140). 


كتاب الرهن ۹0 





ويلاحظ أيضًا أنه إذا كان متبرعًا بالنفقة » فإنه لا ينتفع بالرهن . 

( ب ) غير المحلوب والمركوب : وهذا يتنوع نوعين ؛ حيوان » وغير حيوان . 

فأما الحيوان » فإنه لا ينتفع به » وأما نفقته عليه » فإن كان متبرعًاء فإنه لا 
يطلب من الراهن شيئًا » وإن كان ينوي الرجوع على الراهن » فإن كان يإذن الراهن › 
طالبه بالنفقة » وإن لم يكن بإذنه ففيه خلاف . 

وأما غير الحيوان كدار استهدمت فعمرها المرتهن لم يرجع على المالك 
بشيء ؛ لأنه لم يأذن له » ويكون فعله تبرعًا . 


© © © 


تنبيه : إذا انتفع بالرهن بغير إذن الراهن حسب ذلك من دينه ؛ لأن منافع الرهن 

ملك للراهن » وليس للمرتهن حق الانتفاع بها . 
© © © 

0 نماء الرهن : 

نماء الرهن » أي : الزيادة الحاصلة فيه سواء كانت متصلة (كأن تسمن الدابة أو 
تكب » أو كانت منفصلة عنه (كأن تلد الشاة) » أو كان الرهن بِينًا يؤجرء فكل 
ذلك يكون حقًا للراهن » لكنه يضم إلى الرهن » لأن الفرع يتبع الأصل » وكذلك إذا 
حدثت جناية على الرهن فنقصت قيمته » فإن الراهن صاحب الرهن يأخذ أرش هذه 
الجناية من المعتدي » لكن يضم هذا الأرش إلى الرهن“ 


© © © 


0 منافع الرهن والنفقة عليه : 
منافع الرهن كلها لصاحب العين (الراهن) وليس للمرتهن شيء منها إلا ركوب 
الدابة المرهونة والشرب من لبنها نظير نفقته عليها . 


5 اعرد أن :هذه الزيادات + أرق ية سلمها لزاع ابل تشع إلى لرن :سين فكه:. 


۳۹٦‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





وأما نفقة الرهن -غير الحيوان- فهى على راهنه ؛ لأنه صاحبه . 
فإذا أنفق المرتهن على الرهن يإذن الحاكم مع غيبة الراهن وامتناعه » كان ديئًا 
للمنفق على الراهن . 


© © 8 


لا تصرف الراهن في الرهن : 

الرهن ملك لصاحبه يجوز له التصرف يإذن المرتهن » ببيع أو هبة أو صدقة أو وقف 
أو غير ذلك من أنواع التصرفات شريطة أن يكون عنده ما ينصف به غريمه ويقضى ما 
عليه » فلا يكون تصرفه في الرهن يضر بالمرتهن أو يؤدي إلى نقص قيمة الرهن . 


© ® © 


لا حكم الرهن إذا تلف (ضمان الرهن) : 

إذا تلف الرهن في يد المرتهن » فليس عليه أي ضمان إلا أن يكون متعديًا عليه 
أو مضيعًا له » فإن لم يكن كذلك» فلا ضمان عليه » ويظل حقه محفوظًا يجب 
على الراهن أداؤه . 

وذلك لما ثبت في الحديث عن أبي هريرة كه قال : قال رسول الله ليد : لا 
يغلق الرهن , الرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه ,© . 

ومعنى ١لا‏ يغلق الرهن ٠»‏ أي لا يستحقه المرتهن بالدين الذي عليه 
و« الغرم » : هو الهلاك بلا منفعة › و« الغنم » : هو الزيادة الحاصلة له . 

فكما أن نماء الرهن للراهن » فكذلك هلاكه عليه . 


)١(‏ رواه ابن ماجه (١514؟)‏ » وابن حبان )٥۹۳٤(‏ » والحاكم »)٥۱/۲(‏ والبيهقي (75/5) » والدارقطني 
(۳۲/۲)» وحسنه الدارقطني » وصححه الحاكم ووافقه الذهبي » قلت : وقد روي متصلًا ومرسلا» 
فمنهم من يصحح المتصل كابن عبد البر وعبد الحق الإشبيلي » والدارقطني » ورجح الزيلعي في نصب 
الراية إرساله »)۳٠۹/٤(‏ وكذا رجح إرساله الألباني كما في إرواء الغليل »)۲۳۹/٥(‏ وأمأ قوله : ( له 
غنمه وعليه غرمه ٥)‏ فقد قال ابن عبد البر: اختلف الرواة في رفعها ووقفهاء فمنهم من يرى أنها من 
الحديث » ومنهم من يرى أنها من كلام الزهري» وأيًا كان الأمرء فإن القياس يقتضي هذا الحكم . والله أعلم . 


4Y ١ كتاب الرهن‎ 





إذا أدى بعض الحق : 

الرهن وثيقة عند المرتهن حتى يؤدي الراهن جميع حقه » فإن أدى بعض 
الحق » فلا يرد عليه الرهن حتى يؤديه كله . 

قال ابن المنذر كَزَنْهُ : ( وأجمعوا أنه من رهن شيئًا أو أشياء بمال » فأدى بعض 
المال وأراد بعض الرهن » أن ذلك ليس له » ولا يخرج من الرهن شيء » حتى يوفيه 
اع عق أو يرا هن ذلك , 

وعلى ذلك إذا حل الحق » لزم الراهن أن يوفي المرتهن حقه » فإن لم يوف › 
وكان قد « أذن للمرتهن في بيع الرهن »» باعه » ووفى الحق » وما فضل من ثمنه 
فلمالكه » وإن كان أنقص من الدين » فعلى الراهن أن يوفيه الباقي . 

« وإن لم يأذن بالبيع » فإنه يطالب بالوفاء أو بيع الرهن » فإن فعل » وإلاء ألزمه 
الحاكم بالوفاء أو البيع . 
ملاحظات : 

)١(‏ إذا كان هناك غرماء آخرون » فهل يزاحمون المرتهن في الرهن عند بيعه ؟ 

الجواب : لا يزاحمونه » فيقدم هو أولا في أخذ حقه كاملا » فإن فضل شيء» 
رد الباقي على الغرماء على قدر ديونهم . 

(؟) إذا لم يؤد الراهن ما عليه » فليس للمرتهن أن يمتلك الرهن » وهو ما يعرف 
ب «غلق الرهن »» لأن الرهن لاستيفاء الحق وليس للتمليك . 

(۳) قرر المجمع الفقهي أنه لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع › 
لكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء 
الأقساط المؤجلة”" . 





١ )1(‏ الإجماع » (ص8 ه) . 
(۲) قرار امجمع الفقهي (7/1/17) شعبان 4٠١‏ ١ه‏ مارس ۱۹۹۰م . 


۳۹۸ ش تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 





كتاب الضمان 


لا معنى الضمان : ضع ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق . 

فيثبت في ذمتهما جميعًا» ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما . 

ويقال عنه : ضمين » و كفيل» وحميل » وزعيم » ويقال أيضًا : صبير. 
شرح التعريف : 

إذا كان لأحد الناس حق في ذمة آخر كأن يكون له دين في ذمته » أو ثمن سلعة 
في ذمته كذلك » وأراد صاحب الحق أن يستوثق لدينه » فإنه يطلب منه أن يحضر 
شخصًا آخر يضمنه » وبذلك يكون هذا الآخر ( الضامن ) مسكول عن الدين ؛ لأنه 
ضم ذمته إلى ذمة المدين في الالتزام بسداد الحق الذي عليه . 

© © © 

لا مشروعيته : الضمان ثابت بالكتاب والسنة والإجماع : 

أما « الكتاب ) : 

فقوله تعالى : مإوَلِمَن پو حل بعر وَأنَأ 5 رعيم * [يوسف: ۷۲] . 
أي : ضامن . 

وأما « السنة » : 

فعن أبي أمامة وله قال: سمعت رسول الله عل في خطبة الوداع يقول: 
« العارية مؤداة » والمنحة مردودة. والدين مقضي » والزعيم غارم. 

ومعني « الزعيم ) : الضامن . و« العارية » : ما يستعيره الإنسان من الآخرء 
و« المنحة» : ما يمنحه الرجل لغيره من أرض يزرعها » أو شاة يحلبها فإنها ترد 
لصاحبها بعد ذلك. 





)1( صحيح : رواه أبو داود ۰)۳٦ ٥(‏ والترمذي (515١2)1(١5١5)ء‏ وابن ماجه (5548؟5؟)2 والطيالسي 
»)١١74(‏ وعنه البيهقي (۸۸/1)» وصححه الشيخ الألباني انظر إرواء الغليل )١4١©(‏ . 


كتاب الضمان 
وأما « الإجماع » : ٠‏ | 
نقد أجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة » د اختلفوا في بعض 
الفروع . 1 
أطراقه : 
لابد من ضامن» ومضموت عنه» ومضمون له » أما الضامن : فهو الذي يلتزم 
أا لوس لي اا لر عر او فيه ا 
فهو الدائن صاحب الحق . 
مسائل وملاحظات : 
ss‏ 
لقوله تعالى : فول جاه پوه حمل بير آنا ہو عد وحمل البعير غير معلوم . 
رة شمان مالم يجب بعد ء كأن يقول شخص لآخر: ذا أعليت .د 
TT‏ 
وم يمح الضمان عن کل من وجب عليه حق» حا كان أو یا » مليعًا 
ولفلام زر متها ليد الي جاه في شماه 0 00 الدينارين وقد تقدم . 
(4) إذا صح الضمان» لزم الضامن أداء ما ضمنه » وكات للمضمون له (الدائن) 
مطالبته › وهذا هو مقصود وفائدة الضمان . 
لتشم ا تون حرق لعا الواجبة أو التي تول إلى الوجوب ٠‏ 
فمثال الأول : ثمن المبيع» والأجرة » والمهرء والنفقة » ونحوها فكل هذه 
حقوق ثابتة وواجبة في الذمة » فيصح ضمانها ٠‏ 
ومثال الثاني : الججعل » كأن يقول شخص لآخر : إذا وجدت لي متاعي الضائع 
ذلك كذا من المال» فيقول الضامن : وأنا أضمنه على إعطائك هذا الجعل الذي 
التزم به . ۰ 


300 | تمام المنة قي فقّه الكتاب وصحيح السنة 








(7) يصح ضمان الأعيان المضمون“ كالمغصوب والعارية » فأما الأمانات 
كالوديعة والعين المؤجرة والشركة » فإنما يضمنها إذا كان هناك تعد ممن عنده› 
وأما بغير تعد » فلا يضمنها › لذا لا يصح جعلها ضمانًا . 

(۷) إذا أبرأ صاحب الدين المضمون عنه » برئت ذمة الضامن» وأما إن أبرأ 
الضامن » لم تبرأ ذمة المضمون عنه . 

(۸) إذا قضى أحدهما الحق برئت منه ذمة الثاني . 

(9) وإن ضم الضامن ضامنًا آخر إليه صح . 

89 © 56 
لا من يصح ضمانه : 
0 اعلم أن الكفالة تبرع محض لا مصلحة فيها للكفيل» لكنه إن تحملها» فقد 
وجبت عليه » ولا يحق له الرجوع فيها » ويشترط في الكفيل أهلية التبرع » فعلى هذا : 
يصح ضمان كل جائز التصرفا“ من رجل أو امرأة » ولا يصح من مجنون أو 
صبي غير مميز » أو محجور عليه لسفه » أما الصبي المميز» فقد اختلف العلماء في 
صحة ضمانه » ورجح ابن قدامة يباه عدم صحة ضمانه . 


© © © 


لا متى يبرأ المضمون عنه ؟ 
لا تبراً ذمة المضمون عنه بنفس الضمان » كما يبرأ المحيل بنفس الحوالة” › 


)١(‏ المقصود بها الأشياء التي تكون عند الغير وهو مسكول عنها » لو فقدت أو تلفت بإهمال منه أو بغير إهمال 
لابد أن يعوض صاحبها بمثلها أو بقيمتها » بخلاف ١‏ الأمانات » فإنها لو فقدت أو تلفت يإهمال منه 
ضمنهاء وأما لو كان ذلك بغير إهمال فلا يضمنها . 

(۲) المقصود بجائز التصرف : ال حر العاقل البالغ الرشيد . 

(۳) انظر باب الحوالة (ص١5؟؛).‏ 


كتاب الضمان 
مطالبة من شاء منهما فى الحياة وبعد الموت › وقد اختلفوا فى براءة ذمة الميت 
اده اه أله قال له الي e Ee‏ 
منهما الميت ' ' » ورأى آخرون أنه لا يبرأ إلا بالأداء» لقوله ية فى الحديث بعد 
أن قضى أبو قنادة طبه ما عليه : « الآن بردت جلدته ) » ولحديث : « نفس المؤمن 
معلقة بدينه حتى يقضى عه“ 





© © © 

لا أنواع الكفالة : تنقسم الكفالة إلى كفالة بالمال » وكفالة سه 
يلي بيان ذلك : 

أولا : الكفالة بالمال؛ وهي أنواع : 

)١(‏ كفالة بالين » وقد تقدم صحة هذا الضمان سواء كان هذا الدّين معلومًا أو 
رل وسواء وجب الدين وحل أجل سداده أو لم يجب . 

(۲) كفالة بالعين : وهي كفالة تسليم ما عند الغير » وقد تقدم حكم ذلك (انظر 
رقم )٦‏ في الملاحظات السابقة 

(۳) كفالة الدَرَك : وتسمى « ضمان العهد » » أي : التعهد بما يدرك المال 
المبيع ويلحق به من خطر» أي : أنه يكفل ويتعهد الحق للمشتري تجاه البائع بأنه 
إذا ظهر للمبيع مستحق آخر كأن يكون مرهونًا لغيره» أو كان به عيب يستوجب 
الرد » فهو كفيل يإدراك الحق للمشتري . 

مثال : رجل باع لآخر منزلا » وخاف المشتري أن يكون هذا البائع قد باع هذا 
البيت من قبل » أو رهنه أو نحو ذلك » فيحتاج إلى ضامن لهذا المشتري بأن يكفل 
له حقه » وأن المنزل غير مستحق للغير . 





. )۳۳۰/۲( وأحمد‎ »)۷٤/٦( والبيهقي‎ »)٥۸۲( حسن : رواه الحاكم‎ )١( 
صحيح : الترمذي (۱۰۷۸) » وابن ماجه (417؟) » وأحمد (440/7) » وصححه الألباني في صحيح‎ )۲( 
. )1۷۷۹( الجامع‎ 


۲ ش تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





وكذلك يضمن للبائع الشمن الذي في ذمة المشتري أو يضمن له سلامة النقود 
أو نحو ذلك » فإذا كان المشتري لم يدفع الشمن ضمنه بدفعها » أو إذا أعطاه نقودًا 
وخشي أن تكون مزورة فإنه يضمن سلامة النقود. ٠‏ 

ثانيًا : الكفالة بالنفس : 

وتعرف بضمان الوجه » وهي أن يلتزم ا إل 
المضمون له » والأصل في ذلك قول الله تعالى : لقال رك مَمَحكم حى 
ونون موقا مت الله انی بده إلا أن اط بک [يوسف : 15]. 

فإذا كان على شخص إقامة حد مثلا » أو كان عليه حق لآخر» ونريد إحضاره 
لنرفعه للقضاء› فيتكفل رجل ياحضاره . 

وذلك بأن يقول : أنا كفيل بفلان أو بوجهه أو ببدنه » أو نحو ذلك » وهذه 
الكفالة صحيحة -وهو مذهب الجمهور- إن كان على المكفول به حق» ولا 

ترط أن يعلم الكفيل بمقدار هذا الحق» لأنه تكفل ببدنه لا بماله . 

فالضامن بالنفس إذن يختلف عن الضامن بالمال » لأن الضامن يلتزم بالمال » فإذا لم 
يؤد المضمون عنه » طولب الضامن بدفعه هذا المال » أما الضامن بالنفس فإنه التزم 
ياحضار الشخص نفسه » وبهذا تبرأ ذمته » فإذا لم يتمكن من إحضاره فلا شيء عليه . 

ومما يؤيد صحة كفالة الأبدان ما ثبت أن رجلا وقع على جارية امرأته » فأراد 
عمرو بن حمزة الأسلمي ذه - وكان عمر ذه قد أرسله ليجمع الصدقات- أراد 
أن يرجمه » فقال له الناس : إن عمر قد جلده وعذره بجهله » فأخذ حمزة من الرجل 
كفلاء حتى قدم على عمر. 

ومعنى أخذ كفلاء » أي م ا ري إذا كان الحكم فيه 
الرجم بعد قدومه على عمر وعرض الأمر عليه » وهذا هو موضع الشاهد . 

وتصح الكفالة ببدن من عليه حد » سواء كان حقًا لله كحد الزنا والسرقة » أو 
حمًا لآدمي كحد القذف والقصاصء وهذا قول الجمهور . وأما أصحاب 
الشافعي » فيرون صحة الكفالة لحق الادمي فقط » وعدم صحتها لحق الله . 


كتاب الضمان ۳ 





ويرى ابن حزم عدم صحة كفالة البدن أصلاء لا في مال ولا حد ولا شيء . 

والراجح من هذه الأقوال هو قول الجمهور » واللّه أعلم . 

واعلم أن المكفول بحد أو قصاص إذا غاب أو مات أنه لا حد على الكفيل » 
بخلاف الدّين» فإن المكفول إذا لم يؤد الدّين» طولب به الكفيل . 
لا ملاحظات : ٠‏ 

)١(‏ هناك خطأ يقع فيه بعضهم » وهو أن يأخذ من الناس أموالا للمضاربة: 
ولكنه لا يعمل بها شيئًا | إلا أنه يعطيها لبعض رجال الأعمال » فإذا أعطوهم الربح » 
قسموه بينهم وبين أصحاب الأموال الحقيقيين » وحجتهم في ذلك أنهم يضمنون 
هذه الأموال لو حدث لها تلف » وهذا تصرف غير صحيح » » بل محرم ؛ لأن ربحهم 
لم يكن نتيجة عمل قاموا به» بل للضمان » ومعلوم أن الضمان عقد تبرع محض لا 
يجوز أن يتقاضوا عليه ربح . 

(۲) خطاب الضمان الذي تقوم به البنوك الربوية غير صحيح ؛ لان ياخدون 
عوضًا عنه يقابل هذا الضمان» ويعتبرون المبلغ المضمون ديئًا على العميل» 
فيحسبون نسبته الفائدة (الربا) على هذا الدّين مع تحديد العمولة ومصاريف 
الإجراءات التي يقومون بها . 

وأما خطاب الضمان في البنوك الإسلامية » فإن كان للمضمون عنه غطاء نقدي لهذا 
الضمان » فالبنك في هذه الحالة وكيل عن المضمون له » ويجوز أخذ الأجرة على الوكالة . 

وإن لم يكن للمضمون عنه غطاء نقدي لهذا الضمان » كان البنك ضامنًا متبرعًا 
لا يجوز أخذ الأجرة على الضمان » لكن له أن يأخذ المصاريف الإدارية لإصدار 
خطاب الضمان فقط » سواء كان هناك غطاء نقدي أم لاء ويراعى فى ذلك ما قد 
تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاءء ولا يكون فرق بف نعل رك 

(؟) ما يفعله بعض الكفلاء للأجانب في بعض الدول (كدول الخليج) من إلزام 
الكفيل بدفع مال شهريًا أو سنويًا لكي يظل على كفالته عمل حرام » وما يتعاطاه 
مقابل ذلك سحت » لأن الكفالة كما سبق تبرع محض » وليست لجمع المال . 


٤‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


لا المفلس : لغة : هو الذي لا مال لهء ولا ما يدفع به حاجته . 
اصطلاحًا : هو مَنْ دين أكثر من ماله » وخر جه أكثر من دخله . 
وسمى مفلسًا وإن كان ذا مال ؛ لأن ماله مستحق الصرف فى دينهء فكأنه 


معدوم . 


د الحجر على المفلس : 
من ثبت عليه ديون وحقوق للغير مما يوجب غرام المال » حجر عليه الحاكم 
متى طلب الغرماء ذلك » فإذا حجر عليه الحاكم » تعلق بذلك أربعة أحكام : 
الأول : منع تصرفه في عين ماله . 
الثاني : تعلق حقوق الغرماء بهذا المال . 
الثالث : أن من وجد عين ماله » فهو أحق بها من سائر الغرماء بشروط سنذكرها 


إن شاء الله . ' 
فمثلا : إذا كان باعه سلعة » فوجدها بعد الحجر فهو أحق بسلعته من بقية 
الغرماء . 
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2 إذا وجد الرجل عين ماله عند المفلس : 

إذا وجد الرجل عين ماله عند المفلس › فله أن يأخذ عين مالهء وله أن يتركه 
ليكون أسوة بقية الغرماء في تقسيم المال . 

وذلك لما ثبت عن أبي هريرة طبه قال : قال رسول الله َة : « من أدرك ماله 


كتاب التفليس ١‏ 0 


بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس › فهو أحق به من غيره)”" . 

فإذا آثر أن يأخذ عين ماله فيشترط في ذلك شروط : 

)١(‏ أن تكون السلعة باقية بعينها لم يتلف منها شيء» فإن تلف منها شيء › فهو 
أسوة الغرماء . 

(۲) أن لا يكون المبيع زاد زيادة متصلة به » وأما إن كانت الزيادة منفصلة عنه › 
فله الرجوع فيها وأخذهاء وتكون الزيادة للمفلس . 

(۳) أن لا يكون البائع قد قبض من ثمنها شيمًا » فإن كان قد قبض من ثمنها شيمًا 
سقط حق الرجوع » لأنه ثبت في إحدى الروايات الحديث السابق عند أبي داود» 
وابن ماجه : « أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قد 
قبض من ثمنها شيئًا , فهي له , وإن كان قد قبض من ثمنها شيئًا » فهو أسوة الغرماء »“ . 

)٤(‏ أن لا يتعلق به حق الغير » كأن يكون المشتري قد رهنها ؛ لأن في الرجوع 
إضرارًا بالغير » ولا يُزال الضرر بالضررء ولانه في حقيقة الآمر لم يجد ماله بعينه عند 
المفلس » فلم يكن له أخذه . 

(5) أن يكون المفلس حيًا (وهذا الشرط مختلف فيه » وسيأتي شرح ذلك 
وبيان الراجح) . 
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ا من هم الغرماء الذين يستحقون المال ؟ 
بالحصص بالقيمة - كما يقسم الميراث - على الحاضرين الطالبين الذين حلت 


/07( والنسائي‎ »)١557( وأبو داود (9515)» والترمذي‎ ,»)١١59( البخاري (4.5؟)., ومسلم‎ )١( 
. )۲۳١۸( وابن ماجه‎ »))۱ 

(۲) انظر التخريج السابق . 

(۳) الى (574/8) . 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


أجال حقوقهم » ولا يدخل فيهم» حاضر لا يطلب . ولا غائب لم يوكل. ولا 
حاضر ولا غائب لم يحل أجل حقه طلب أو لم يطلب ) . 
® © © ) 

0 إذا مات المفلس : 

اختلف العلماء إذا مات المفلس وعليه حقوق » ووجد صاحب الحق (الدائن) 
متاعه بعينه عنذه ) هل يأخذ متاعه لأنه أحق به أم يكون اة الغرماء ؟ 

الصحيح من ذلك أنه أسوة الغرماء » لحديث أبي هريرة نه قال : قال رسول 
الله يا : « وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئًا أو لم يقتض › 
فهو أسوة الغرماء)" . 

وأما ما روي من حديث أبي هريرة عند أبي داود » وابن ماجه : « من أفلس أو 
مات » فوجد رجل متاعه بعينه » فهو أحق به ) » فهو حديث ضعيف ؛ لأنه من رواية 
أبي المعتمر . قال الحافظ : مجهول الحال » وضعفه الشيخ الألباني كما في إرواء 
الغليل )717١/©(‏ . 

إذا ثبت هذاء فإن الميت بفلس يقضي له لكل من حضر أو غاب طلب أو لم 
كلوسر كان دا ؛ انالا عا سحل ات 
الخال 


: 1 ۰ 


وهو 


الحقوق المتعلقة بالذمة قسمان : حقوق الله كالزكاة والكفارة » وحقوق العباد 


(۱) رواه ابن ماجه (۲۳۹۱) » والدارقطني )۲۳۰/٤(‏ » وفيه أبو اليمان بن عدي : لين الحديث » ورواه أبو داود 
767 » نحوه بلفظ : « وإن مات الذي ابتاعه » فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء » » وإسناد أبي داود 
صحيح : 

(۲) ويرى بعض العلماء أن الورثة إذا أعطوا للدائن رهئا» أو أتوا بكفيل ملئ يكفلهم » فإن الدين المؤجل لا يحل 
بل هو باق على أجله » لأنه لا ضرر على صاحب الدين » وهذا الرأي هو الذي يترجح ؛ لأن لصاحب الحق 
أن يأخذ حقه إما من المدين إن كان حيًا أو من ورثته إن مات . 


كتاب التفليس ش ۷ 





عع ” 


كالدين » وثمن المبيع » ومؤخر الصداق » فنبدأ أولا ياخراج ما فرط فيه من حقوق 
الله» ثم بعد ذلك بحقوق الناس» وذلك لقول النبي ييا : «دين الله أحق 
بالوفاء )20 . 

95 © © 
لا كيف يقسم المال على الغرماء : ظ 

ينظر فيما يملكه المطالب (المفلس) برد الديون . 

أ) فان كان يوجد مال يفي به مما يفضل له عن حاجاته» فهذا يماع من ماله 
ما يفضل عن حاجته لينصف منه الغرماء » وهذا كله بعد أن يطالب أولا بالوفاءء فإن 
ا اه 

( ب ) وإن كان ما عنده يساوي ما عليه أو لا يفي بقضاء ما عليه » فهذا يقضي 
للغرماء بجميع ماله » فإن اتفقوا على بيعه» بيع لهم » وهذا أيضًا بعد أن يطالب 
بالوفاء » فإن أبى حجر عليه .' 

ثم يقسم مال المفلس الذي وجد له بين الغرماء بالحصص (أي : نسبة 
وتناسب) » كما يقسم الميراث » وذلك لما ثبت عن أبي سعيد الخدري #5 قال : 
« أصيب رجل في عهد رسول الله ييا في ثمار ابتاعها » فكثر دينه فأفلس » فقال 
رسول الله ڪيا : « تصدقوا عليه ) » فتصدق الناس عليه » ولم يبلغ ذلك وفاء دينه» 
فقال رسول الله ييا لخرمائه : « خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك )”" . 

تنبيه : إذا لم يكن للمفلس مال » وجب إنظاره » ولا يجوز حبسه لذلك » لقوله 
تعالى : چون کات 4 دق عرو فة 0 مسر [ البقرة : ۸۰ 
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. )71١5( والترمذي‎ » )98٠١( وأبو داود‎ »)۱۱٤۸( البخاري (0؟١), ومسلم‎ )١( 
. وابن ماجه (5ه17؟)‎ ١ ا(“ وأبو داود (۳1۹)› والترمذي ١ه 56") › والنسائي (78//37؟)‎ ٥٥٩ ( مسلم‎ () 


°۸ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





لا تصرفات المفلس : 

تصرفات المفلس إما أن تكون قبل حجر الحاكم عليه أو بعده : 

( أ ) فإن كان تصرفه قبل الحجر عليه من بيع أو هبة أو إقرار أو قضاء بعض 
الغرماء أو غير ذلك فهو جائز نافذ » بشرط أن لا يضر بالغرماء» فإن تصرف تصرقًا 
يضر بهم » کان حرامًا. 

( ب ) فان حجر عليه » لم ينفذ تصرفه في شيء من ماله » فإن تصرف لم يصح 
تعر فه لان فرق الماع تماق كه تاعان اله 

وأما إن تصرف بذمته لا بعين ماله » كأن يشتري شيمًا مجلا ثمنه أو يقترض › 
أو أقر بدين لأحد الناس » صح ما تعلق بذمته » لكن هؤلاء الذين تعاملوا معه بعد 
الحجر لا يشاركون الغرماء أصحاب الديون السابقة لكنهم -أعني الذين تعاملوا معه 
بعد الحجر- يطالبونه بعد فك الحجر عنه . 
تنبيه : 

)١(‏ قال ابن قدامة اذه : ( يستحب إظهار الحجر عليه لتجنب معاملته لكي 
لا يستضر الناس بضياع أموالهم عليه )20 , . 

(۲) قال ابن عفيمين يرنه : (لو قال : أريد أن أعتمر» وعليه دين أكثر من 
ماله » نقول : لا تعتمر» وهذا حرام عليك » فإن قال : ما أديت الفريضة » قلنا : لا 
فريضة عليك ؛ لأنه من شرط وجوب الحج ألا يكون على الإنسان دين“ . 

"ع إذا باع أحد للمحجور عليه شيًا » أو أقرضه شيئًا » وكان ذلك بعد الحجر 
لكنه -أي : البائع أو المقرض- لا يعلم بأنه محجور عليه » فله في هذه الحالة أن 
يرجع في بيعه أو قرضه . 


01 المغني (1810/5) . 
٣‏ الشرح الممتع )١715/84(‏ ط » إسلامية . 


كتاب التفليس ۹ 
النفقة على المفلس : 

المفلس إذا حجرنا عليه لابد أن نترك له ما تقوم به حياته وحياة من تلزمه نفقته › 
وكسوته ونحو ذلك » وبناء على هذا : 

يُنْقّقى على المفلس وعلى من تجب عليه النفقة والكسوة » وعلى من تلزمه 

. أن اه وک أن ما يق على مه امروف‎ a 
. وأدنى ما يسكن مثله مما يدفع عنه الحر والبرد‎ 

E‏ کا واوسيي اود و ل 
يفضل منها شيء› AS e‏ 

0 واختلف العلماء في بيع دارة : 

فعند الحنابلة والحنفية : لا تباع داره التي لا غنى له عن سكناها . 

ولل جرح رانك a‏ : تباع ويشتر ى له بدلها -يعني مما يتناسب مع 
مستواه- واختاره ابن المنذر ؛ لأن النبى ياو قال : « خذوا ما وجدتم ) » وهذا مما 
وجد. 

وأرى أن هذا الرأي هو الأرجح ‏ < js‏ الأمر موکول فيه إلى اجتهاد الحاكم 
والله أعلم . 

فإن كانت هذه الثياب أو هذه الدار عين مال أحد:الغرماء » فله أخذها بالشروط السابقة 

e 
. يخرجوا 588 ا ولا أن 0 ثيابه‎ 


ره المغني )٤۹۰/٤(‏ . 


2٠‏ ْ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


ملاحظات : 

)١‏ إن كانت له أكثر من دار يستغنى بأحدهماء بیع عليه ما زاد عدا داره التي 
لا غنى له عن سكناها . 

Ae 6‏ 
لمثله » ورد الفضل على الغرماء . 

() إن كان المفلس ذا صنعة ينفق منها على نفسه وأولاده » لم يترك له من ماله 
شيء ؛ لأنه يستغني بصنعته » وإن لم يقدر على شيء من التكسب » ترك له من ماله 
قدر ما يكفيه . 

(4) إذا تلف شيء من المال قبل أن يباع »:فمن مصيبة المفلس » لا من مصيبة 
الغرماء » وإن تلف بعد القضاء لهم بماله » فمن مصيبة الغرماء » ويسقط عنه من 
دينهم بقدر ذلك . | | 

(ه) إذا قضى ما عليه وبقى عليه بقية من الديون » فهل يجبر على التكسب ؟ 

قولان للعلماء : فيرى الحنابلة والمالكية والشافعية أنه لا يجبر على التكسب . 

والقول الثاني : وهو أحد الروايتين عند الحنابلة أنه يجبر على التكسب ؛ وإذا 
ثبت ذلك » فإنما يجبر إذا كان في كسبه فضلة عن نفقته ونفقة من يمونه . أي : من 
ينفق عليهم . 

(7) لا يجبر المفلس على قبول هدية» ولا صدقة» ولا وصية» ولا قرض 
سدادًا لدينه » ولا تجبر المرأة على التزوج ليأخذ مهرها سدادًا لدينه . 

(۷) إن جنى على المفلس جناية توجب المال » ثبت المال وتعلقت به حقوق 
الغرماء » ولا يصح أن يعفو عن الجاني » وإن كانت موجبة للقصاص فهو مخير بين 
اأقصاص والعفو مقابل مال » هكذا على التخيير ولا يجبر على العفو مقابل مال » فإن 
عفا مقابل مال » ثبت وتعلقت به حقوق الغرماء . 

(/) “ليس للمفلس E‏ ولا قبض 
المسلم فيه أقل اذى توم را ياذن 0 


كتاب التفليس ١١‏ 


(9) بيع مال المفلس يتم بأن يحضر المفلس والغرماء » ويعلن عن بيعه » ويباع 
كل شيء في سوقه ES OLE‏ 
الغرماء» ثم يباع ما يسرع إليه الفساد » ثم يباع ما يستغنى المفلس عنه إلى أن يتم 
استيفاء الحقوق . 
حكم المفلس في حالة : الإعسار : 

إذا ثبت أنه لا مال له » لم يكن لأحد مطالبته ولا ملازمته ؛ فان ظهر له مال 
أنصف منه للغرماء ؛ لقوله ية للذي أصيب في ثمار ابتاعها : « خذوا ما وجدتم› 


وليس لكم إلا ذلك )02 . 
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لا كيف يعامل إن ثبت إعساره ؟ : 

من كان عليه دين قد حل أجله فطولب به ولم يؤده نظر الحاكم في أمره كالاتي 

أولا : إن كان في يده مال ظاهر أمره بالقضاء . 

ثانا : فإن ادعى أن هذا المال ليس له بل لغيره» أحضر صاحبه واستحلفه 
الحاكم ؛ فإن قال هذا الغير : ليس بمالي » عرف كذب المفلس . 

ثالئًا : فإن لم يكن له مال ظاهر فصدقه الغرماء على ذلك » قُبل قوله » ووجب 
ان ولم تجز ملازمته » لقوله تعالى : «#وإن کات ذو عرز مره ل 
مسر که [ البقرة : 

YY 
يعرف » فإن عرف له مال لكون الدين ثبت عن معاوضة كالقرض والبيع » فالقول‎ 
. قول غريمه مع يميئه‎ 

خامسًا : فإذا حلف غريمه أنه ذو مال » حبس المفلس حتى تشهد البينة يإعساره . 

سادسًا : إن شهدت البينة بتلف ماله » قبلت شهادتهم » فإن طولب المفلس 


(۱) رواه مسلم )١557(‏ » وأبو داود (7479) » والترمذي (100) » والنسائي (51/1) » وابن ماجه (507) . 


5 تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





بالحلف بأنه ليس له مال غير المال المعروف استحلف على ذلك . 

سابعًا : قال ابن حزم اه : (فإن كانت الحقوق من نفقات أو صداق أو 
ضمان أو جناية » فالقول قوله مع يمينه أنه عديم » ولا سبيل إليه حتى يثبت خصمه 
أن له مالا لکن يؤاجر ليقضي ما عليه )20 . 

ثامئًا : إن صح أن له مالا غيبه أدب وضرب حتى يحضره . 

تاسعًا : قال ابن قدامة ير : ( إذا امتنع الموسر من قضاء الدين » فلغريمه 
ملازمته ومطالبته والإغلاظ له بالقول » فيقول : يا ظالم يا معتدي ونحو ذلك » لقول 
رسول الله له : لي الواجد ظلم يحل عقوبته وعرضه 0)٩۲‏ . 
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ام 

إذا أراد المفلس أن يسافر وعليه دين » فهل لغريمه منعه من السفر ؟ 

أولا : إذا كان محل الدين قبل قدومه من السفرء فله منعه الا أن يجعل عنده 
رهنًا أو ضميئًا . 

ثانا : وإن كان محل الدّين بعد قدومه من السفر» فليس له منعه من ذلك . 


© © © 


وې اتحلى 07/0 . 
؟) حسن : رواه البخاري تعليقًا (/11) » ووصله أبو داود (۳۹۲۸)» والنسائي (۳۱۹/۷)» وابن ماجه 
(TEY)‏ 


. )٠١١/٤( المغني‎ 0 


كتاب الحجر ۳ 


عل في دَلِكَ َنم لى جر [الفجر: ه]» لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب القبائح . 
شرعًا : منع الإنسان من التصرف في ماله . 





© © © 
ا ا 
ينقسم الحجر إلى قسمين : 

8 ل ار ا 
والسفیه » لقوله تعالى : «9ولا ونوا الشتهآه أَمَولكم6 [الساء: 0 . 

ر ب ) حجر على الإنسان لحق غيره» كالحجر على المفلس وحجر الرهن 
لحق المرتهن ونحو ذلك » والكلام هنا على القسم الأول فقط » أما القسم الثاني › 
فقد سبق الكلام عليه في موضعه . 


الحجر على السفيه : 
قال تعالى : ولا لا ووا الشمهاة آمو کہ أل جَعَلَ أنه لک اه الساء: ]٠‏ . 
اختلف العلماء في الحجر على السفيه الذي لا يضبط ماله ولا يحفظه . 
قال ابن المنذر كه : (أكثر علماء الأمصار يرون الحجر على كل مضيع لماله 
صغيدا كان أو کبیرا( . 
وقد نازع ابن حزم في الحجر عليه » إذ لم يأت قرآن ولا سنة بالحجر عليه في 
عتق ولا صدقة ولا وقف ولا هبة مما هو من فعل الخيرات . 





رى قلا عن المغني (005/4) . 


ئ | تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 





وأما ما ورد في بعض الآثار من رواية بعض الصحابة الحجر على من غين في 
بيعه » فهذه في قضايا خخاصة » ولم يجابوا إلى ما طلبوا . e‏ 
وأونس منه رشدًا» دفع وليه ماله » > إلا أن يصرفه في فسق أو فيما لا مصلحة فيه 

ولذلك كان أعدل الأقوال ما ذكره الشوكاني لوق دن رار ينا 

(والسفه المقتضي للحجر عند من أثبته هو صرف المال في الفسق أو فيما لا 
مصاحة فيه ولا غرض ديني ولا دنيوي» كشراء ما يساوي درهځا بخمسمائة < 

صرفه ني أكل طيب ولبس نفيس » وفاخر المشموم» لقوله تعالى : قل من حرم 

زِيسَة أله و لى َج عادو وَأَلطِيبَتِ 2 ن اريه [ الأعراف : oY‏ وكذا لو أنفقه في 
القُرب )20 . 

ومما استدلوا به على أنه لا يحجر على كل سفه ما ثبت عن أنس : « أن رجلا 
كان في عقدته ضعف » وأن أهله أتوا النبي يك فقالوا : يا نبي الله احجر عليه ؟ 
فدعاه رسول الله بي فنهاه » فقال : يا نبي الله إني ي لا أصبر عن البيعء ققال : | : إذا 
بعت فقل لا خلابة )7) . ومعنى ( لا خلابة ) : لا خديعة . 


فترى أن رسول الله يا لم يحجر عليه رغم أنه كان يخادع في البيوع . 
© © © 


لا الحجر على الصغير : 
لض كل الترجاد رعريكر Eg‏ 
على ماله من الضياع . 
قال تعالى : ولا توا الشاي نوكم َل جع اله کر ماه الساء: ]٠‏ . 
oT‏ عندك لا تؤته إياه وأنفق عليه . 
© © © 





(1) نيل الأوطار (ه/٠07؟)‏ . 
(۲) البخاري »)۲٤۰۲۷(‏ ومسلم )۱٥۳۳(‏ » وأبو دأود »)۳٥۰۱(‏ والنسائي 55/0). 


كتاب الحجر ها 


لا متى يدفع المال إليه ؟ 
يدفع المال إلى الصبي إذا تحقق فيه شرطان : 
الأول : بلوغه . 
الثاني : أن يؤنس منه الرشد . 
وذلك لقوله تعالى : «إولوا الك يعني اختبروهم في حفظ أموالهم حي 
إا بوا ليح أي مبلغ الرجال والنساء بالبلوغ موقن ءاسم منم رشا 
أبصرتم منهم حفظًا لأموالهم» وصلاعا في تدبير معايشهم «كادضراً اليم 
ار [الساء: 1] » وبيان ذلك فيما يلي : 
أولا : البلوع : 
علامات البلوغ : ْ 
يعرف البلوغ بعلامات بعضها يشترك فيها الغلام والجارية » وبعضها تختص بها 

ا 

أما العلامات المشتركة› فهي ٠  :‏ 

(1) خروج المني من القبل يقظة أو منامًاء بجماع أو احتلام » قال تعالى : 
وا بم لدل نكم الْحُيُري رادور: ٠هع»‏ وقوله تعالى : والب لر يلوأ 
للم نكري [ادور: ]٠۸‏ » وقوله كك : « رفع القلم عن ثلاث »› عن الصبي حتى 
يحتلم ...) (. 1 

(؟) إنبات الشعر حول ذكر الرجل أو فرج المرأة,لأنه لما حكم سعد بن 
معاذ به في بني قريظة أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم» أمر النبي بلا أن 
يكشف عن مؤتزرهم » فمن أنبت » فهو من المقاتلة » ومن لم ينبت » ألحقوه بالذرية 
(يعني اعتبر من الأطفال) . ) 

والمقصود بالشعر : الشعر الخشن ويشترط أن يكون إنباته بنفسه لا بمعالجة› 


¥ 


(۱) صحيح :رواه أبو داود »)4401١(‏ والترمذي ›»)۱٤۲۳(‏ وابن ماجه )۲۰٤۱(‏ . 


1١1‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


فلو زرع شعرّاء أو عالج بدهون وكريمات أنبتت الشعر لا يحصل به البلوغ . 

2 السن : وهو بلوغ خمس عشرة سنة» عدي إن عدر باك از 
« عرضت على رسول الله لد وأنا ابن أربع عشرة سنة » فلم يجزني في القتالء 
وعرضت عليه وأنا ابن حمس عشرة سنة» فأجازني ) .٠(‏ متفق عليه . 

زاد في رواية عند البيهقي وابن حبان : « ورآني بلغت » . 

وأما ما يتعلق بحق المرأة, فيزداد على ما سبق ما يلي : 

(4) الحيض : لا حلاف بين أهل العلم أنه علامة على البلوغ . 

)٥(‏ الحمل : . لأن الله أجرى العادة أن الولد لا يخلق إلا من ماء الرجل وماء 
المرأة قال تعالى : «إقفطر الخ بم خن @ ی ين كأ ق © م ب ين 


4 


صلب والترایب # [ الطارق : ه - ۷ ] . 
ثانيَا : الرشد 

بم يعرف الرشد ؟ 

الشرط الثاني لرد المال إلى الصغير المحجور.عليه بعد بلوغه هو أن يؤنس منه 
رشذاء ا به الرشد في تصرفاته المالية . 

قال ابن عباس را : يعني صلاحا في أموالهم . 

وقال مجاهد : إذا كان عاقلا . 

وذلك بأن يعطيه بعض المال» فينظر في تصرفه فيه » هل يحسن التصرف أم لا 

© ® © 

هل يحجر على المرأة ؟ 

الصحيح أن المرأة كالرجل لا يحجر عليها » سواء كانت ذات زوج أم غير ذات 
زوج » طالما أنها بلغت وأونس منها رشد . 
وقد ثبت في الحديث أن رسول الله يكل قال : ١يا‏ معشر النساء تصدقن ولو 





. ۲۰ 499 رالترمذي (۱۷۱۱) » وابن ماجه‎ » )4 ٤ ١7( ومسا (1874)» وأبوداود‎ ›)۲٦٦(يراخبلا‎ )١( 


تات الڪير 2۷ 


من حليكن »» وأنه قبل صدقتهن ولم يسأل هل استأذن أزواجهن أم لا؟ 

وكذلك حديث ابن مسعود ذه أن امرأته زينب وامرأة أخرى تسمى زينب 
سألتا رسول الله ية عن الصدقة : هل يجزين أن يتصدقن على أزواجهن وأيتام 
لهن ؟ فقال : « نعم )7 . ) 

والمرأة من أهل التصرف قال تعالى : «ولمصرَقن وسكت [الأحزاب : 
٠٠‏ ولا حق لزوجها في مالهاء فلم يملك الحجر عليها . ش 

واما ديت غمرو بن شعي عن أيه عن جدةء أن زتسؤل الله ا قال : « لا 
يجوز لامرأة عطية إلا بإذن وزجها)2. 

فقد قال الخطابى ظط : (حمله الأكثر على حسن العشرة واستطابة النفس » أو 
يحمل على غير الرشيدة) ۵. 

قلت : وحمله ابن قدامة على أنه لا يجوز عطيتها لماله إلا يإذنه » وفيه نظر . 





© © © 


صدقة المرأة من مال زوجها : 

يجوز للمرأة أن تتصدق بالشيء اليسير من مال زوجها من غير استكذانه غير 
متلفة لماله » فعن عائشة ويا قالت : قال رسول الله ية : « ما أنفقت المرأة من . 
بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرهاء وله مثله بما كسب . ولها بما أنفقت 
وللخازن مثل ذلك , من غير أن ينقص من أجورهم شيء)©. 

وعن أسماء بنت أبي بكر ًا أنها جاءت النبي بيا فقالت : يا نبي الله » ليس 


. )۱۲۷۳( والنسائي (۱۹۲/۳) » وابن ماجه‎ » )۱۱٤۲( البخاري(۹۸) › ومسلم(٤۸۸) ۰ وأبو داود‎ )1١( 
.)١155( 2») )١155؟( البخاري‎ )۲( 

(۳) حسن : رواه ابو داود (45 ه") » والنسائي (/15) (8/5/,؟) » وابن ماجه (۲۳۸۸) . 

. هامش أبي داود)‎ -8١7/( معالم السنن‎ )٤( 

(ه) البخاري »)١475(‏ ومسلم »)۱۰۲٤(‏ وأبو داود »)۱۹۸٥(‏ وابن ماجه (57914؟) . 


۸ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


على شيء إلا ما أدخل علي الزبير » فهل على جناح في أن أرضخ مما يدخل علي ؟ 
قال : « ارضخي ما استطعت » ولا توكي فيوكي الله عليك » . 

وأما الأحاديث الواردة في نهي المرأة عن النفقة من مال زوجها» فهي محمولة 
على ما تنفقه زائدًا عن المعروف بحيث يقع فيه الإفساد" . 

الفاسق إذا كان ينفق ماله في المعاصي كشراء الخمر وآلات اللهو أو يتوصل 
بماله إلى الفساد » فهو غير رشيد » لتبذيره وتضييع ماله في غير فائدة » وأما إن كان 
فسقه لغير ذلك كالكذب ومنع الزكاة وإضاعة الصلاة مع حفظه لماله » دفع إليه 
ماله ؛ لأن المقصود بالحجر حفظ ماله » ويعرف رشده باختباره لقوله تعالى : 

بأ اليم الاية» ويختبر كل إنسان حسب مستواه» وهو محل اجتهاد 
الأوصياء . 

ووقت الاختبار : قبل البلوغ» لقوله تعالى : هراوا الى حب 15 لما 
اليح رالساء: ه]» وذلك من وجهين : 

الأول : أنه سماهم يتامى ولا يكون ذلك إلا قبل البلوغ . 

ثانا : أنه مد اختبارهم إلى البلوغ , . 

لكن لا يختبر إلا المراهق المميز الذي يعرف المصلحة من المفسدة . 

© © © 

لا تصرفات المحجور عليه : 

)١(‏ لا تصح تصرفات المحجور عليه لحظ نفسه » فلا يصح مثلا أن يبيع أحد 
لمجنون أو لصغير ولا أن يقرضهم › فإن فعل » فإن المعاملة لا تصح » وله أن يرجع 
بعين ماله » فيأخحذ سلعته أو قرضه ؛ إلا أن يكون المحجور عليه قد أتلفه قبل أن يرجع 


.)7,/0( والنسائي‎ » )١1950( والترمذي‎ »)2٠١79( ملسمو»)١559٠0( البخاري‎ )١ 
. » (؟) واجع ما تقدم في كتاب الزكاة تحت باب : « مسائل وأحكام متعلقة بالصدقات‎ 


جڪتاب الحجر ْ 1 


عليه» فلا ضمان على المحجور عليهم في هذه الحالة . 
( اذا جنى أحد من هؤلاء المحجور عليهم جناية على نفس أو مال » فيلزمهم 
ا ا ا لأن حق الآدمي لا يفرق فيه بين مكلف 


© ® 9 

0 أولياء المحجور عليه : 

يرى كثير من العلماء أن أولى الناس بهم « الأب )»» ثم « وصيه ) ثم « الحاكم ) 
يعني أنهم لا يدخلون الجد أو الأعمام أو الأم» أو نحو ذلك » لكن إذا رأى الحاكم 
الولاية لأحد هؤلاء فله أن يجعله وصيًا عليهم . 
ملاحظات : 

ر لا يتصرف الولي في مال المحجور عليه إلا بالأحظ له (أعني للمحجور 
عليه) » وعلى هذا فلا يتصرف تصرفا لا فائدة فيه» أو فائدته أقل من غيرها . ' 

(۲) إذا تصرف الولي لحق المحجور عليه وهو يظن أنه الأحظ له» ثم ظهر 
حلاف ذلك » فهل يضمن الولي ؟ 

الجواب ب : إن كان مفرطا في البحث والتحري ضمن » وإن لم يكن مفرطا فلا 
شيء عليه . 

وم) هل للولي أن يتجر في مال المحجور عليه ؟ 

يرى كثير من العلماء أنه يتجر له مجانًا» فإن أراد أن يجعله مضاربة » ويأخذ 
سهمًا من الربح » فإنه يرجع إلى القاضي ليقدر له ما يراه مناسبًا . 

(4) للولي أن يأكل من مال المحجور عليه بالمعروف إذا كان هذا الولي فقيرًا » 
وأما إن كان غنيًا » فليستعفف » ويكون عمله في ماله مجانًا . 

ره يقبل قول الولي والحاكم في النفقة على المحجور عليه بَئِدَ أن الولي يقبل 
قوله مع اليمين» والحاكم يقبل قوله بلا يمين . ) 


E‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 

03 إذا عين الأب وصيًا على ابنه » وكان الوصي في حياة الأب مستقيتا ثم 
فسق » فإننا في هذه الحالة نضم إليه رجلا أميئاء وإذا رأى الحاكم عَرْلهِ عَرّله . 

(۷) إذا دفع المال إلى البالغ الرشيد » ثم عاود السفه » حجر عليه على الراجح 

(۸) لا يحجر على السفيه إلا الحاكم » بخلاف المجنون» فلا يتوقف على 
حجر الحاكم » وأما فك الحجر عن هؤلاء» فلا يشترط فيهم إذن الحاكم » فمتى 
بلغ الصغير ورشد » أو عقل المجنون» فك حجره» بخلاف المفلس » فلابدٌ من 
إذن الحاكم » ار 

(9) قال الإمام أحمد كه : والشيخ الكبير إذا إذا اختل عقله عيض ا 

)٠١(‏ ويستحب أن يشهد على الحجر ليظهر أمر المحجور عليه فيتجنب الناس 
معاملته » فإذا تم ذلك فباع واشترى » كان باطلا» ورد المبيع والشمن كل لصاحبه » 
فإن تلف شيء فهو من ضمان المشتري » ولا شيء على السفيه ؛ لأنه تعامل معه مع 
علمه بالحجر عليه . 

لكن إن أتلف السفيه شيمًا بغير اختيار صاحبه كالغصب والجناية » فهو من 
ضمان السفيه ؛ لأنه لا تفريط من المالك» ولأن الصبي والمجنون لو فعلا ذلك 
لزمهما الضمان فالسفيه أولى . 


© © © 


كتاب الحوالة 0 ۱ 





كتاب الحوالة 


ك 
لغة : الحوالة من التحويل وهي بفتح الحاء وقد تكسر قال ابن حجر كه : 
( وهي مشتقة من التحويل » أو من الحول » يقال : حال عن العهد إذا انتقل إليه )20 . 
اصطلاحًا : نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى 
شرح التعريف : 
إذا كان رجل عليه دين لآخر » فبدلا من أن يعطيه الدين ( لسبب ما) يقول له : 
أنا لي عند فلان مال » اذهب فخذ ديني منه » أي أنه أحاله إلى شخص آخر ليصبح 
سداد الدين في ذمة هذا الاخر . 
أطراف الحوالة : 
مما تقدم يتبين أن أطراف الحوالة ثلاثة : 
)١(‏ المحيل : وهو المدين . 
(۲) المحال : وهو الدائن صاحب الحق . 
(۳) المحال عليه : وهو الذي حول الدين عليه وتعلق بذمته . 
© © © 
لا حكمها ودليل مشروعيتها : 
عن أبي هريرة طن أن رسول الله يكل قال : « مطل الغني ظلم» وإذا أحيل 
أحدكم على ملئ » فَليْبِع )20 . 


ومعنى الحديث : أنه يحرم على الغنق أن يماطل صاحب الحق (هذا باعتبار أن 


. )١514/4( فتح الباري‎ )١( 
›»)۱۳۰۸( البخاري (2)5580 (2)5100 ومسلم (555١)2غ وأبو داود (7””145)» والترمذي‎ )۲( 
1 . والنسائي (۳۱۷/۷) » وابن ماجه (107 ؟)‎ 


Y۲‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





لفظ « الغني » يُعرب فاعلا » وقد أضيف المصدر « مطل » إلى فاعله) » أو أن يكون 
المعنى أنه يحرم على من عليه دين أن يماطل صاحب الدين ولو كان غنيًا (وهذا 
باعتبار أن لفظ الغني يُعرب مفعولًا به أضيف المصدر «مطل» إليه) » فالأوّل من 
إضافة المصدر إلى فاعله » والثاني من إضافته إلى مفعوله . 

ثم يأمر الب يك الدائن -إذا أحاله المدينْ على غني مليء قادر- فعليه أن يقبل 
الإحالة » وأن يطالب هذا المليء المحال عليه حتى يستوفي حقه منه . 

© ® © 
لا شروط الحوالة : 

اشترط الفقهاء لصحة الحوالة شروطا : 

› يشترط فيها رضا المحيل (المدين) بلا حلاف » فلا يكره على الحوالة‎ )١( 
كما يشترط رضا المحال (الدائن) عند الأكثرء ويرى بعضهم عدم اشتراط رضاه ؛‎ 
لأن النبي ية قال : «إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع » » ولأن له أن يستوفي‎ 
. حقه » سواء كان من المحيل نفسه أو من غيره‎ 

قال الشيخ ابن عثيمين ي4 : (والصواب أنه لابد من رضا المحال» سواء 
كان على مليء أو غير مَليء) ' . 

قلت : وأجاب من يرى اشتراط رضا/ المحال عن الحديث بأن الحديث 
تعيول غل ات اهاد ) 

وأما المحال عليه » فالظاهر أنه لا يشترط رضاه ؛ لأن الواجب عليه قضاء ما 
تعلق بذمته » سواء قضاه للمحيل أو لمن أحاله عليه . 

(۲) يشترط تمائل الحقين في الصفات والجنس والتأجيل والحلول » فلا يصح 
إحالة من عليه ذهب على من عليه فضة والعكس » ولا يصح أن يحيل من عليه دين 
حال على من عليه دين مؤجل . 





. ط . إسلامية‎ . )١١١/٤( الشرح الممتع‎ )١( 


كتاب الحوالة ETT‏ 


(۳) ي يشترط أن يحيله على دين مستقر في ذمة المحال عليه » فلا ي يحيله على 
مشتر عليه ثمن وهو مازال في مدة الخيار ؛ لأنه قد يختار الفسخ » ولا يحيله على 
صداق امرأة ؛ لأنه قد يسقط بردتها أو بصفة طلاقها كالخلع . 
ملاحظات : ش 

)١(‏ تقدم أن من الشروط رضا المحيل» لكن لو كان فقيّاء أو كان له مال 
لكنه أخفاه » وعُلم أن له في ذمة غني ديئًا» فهل يجبر على الإحالة على هذا الغني ؟ 

الجواب : لو رأى القاضي أن إحالته لابد منهاء فله ذلك . 

(۲) إذا كان المحال عليه غنيًا » لكنه كذاب مماطل » ففى هذه الحالة يعتبر 
رضا المحال حتى لا يضيع ماله . ۰ 

)۳( معنى الْمَلِيء : 

قال العلماء : هو القادر على الوفاء في قوله وماله وبدنه » ومعنى « القادر في 
قوله ) : ألا يكون كذابًا مماطلا » و« القادر في ماله » : أن يكون غنيًّا له مال يوفي 
به وأما معنى : « فى بدنه » فبأن يمكن إحضاره عند المحاكمة» فلا يكون هناك 
مانغ ر کان يخيله على آم ن مشا رار جک مما الأب بان 
إلاما كان من النفقة فقط » وكذلك لا يكون هناك مانع واقعًا » كأن يحيله على السلطان . 


© © © 
هل للمحال الرجوع في الحوالة بعد قبولها ؟ 
وهل تبرأ ذمة المحيل بالحوالة ؟ 
ذهب الحسن البصري وقتادة كه إلى عدم جواز رجوع المحال إذا أفلس 
المحتال عليه إن كان يوم أن أحيل عليه غنيّا » فروى ابن أبى شيبة عن قتادة والحسن 
أنهما سئلا عن رجل أجيل على رجل فأفلس ؟ قالا : إن كان مليئًا يوم أحيل عليه 
فليس له أن يرجع”" . 


(۱) ابن أبي شيبة )۳۳۰/٤(‏ . 


Y٤‏ ش تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


وعلى هذا فإذا غره المحيل وكان المحال عليه قد فلس قبل أن يحيله ولم يعلم 
صاحب الحق فلصاحب الحق الرجوع عليه . 

ويرى الحنفية أنه إذا مات المحال عليه مفلسًاء أو جحد الحوالة » فله الرجوع 
على المحيل مرة أخرى . 

وأما الجمهور فلا يرون له الرجوع على أي حال » سواء أفلس أو جحد الحوالة 
أو مات . 

قال الحافظ ّث في الفتح : (واستدل به على أن الحوالة إذا صحت» ثم 
تعذر القبض بحدوث حادث كموت أو فلس » لم يكن للمحتال (كذا والصواب 
المحال) الرجوع على المحيل ؛ لأنه لو كان له الرجوع لم يكن لاشتراط الغني 
فائدة » فلما شرط علم أنه انتقل انتقالا لا رجوع له » كما لو عوضه عن دينه بعوض » 
ثم تلف العوض في يد صاحب الدين» فليس له الرجوع]" . 





© © © 

لا هل الأمر في الحديث « فليتبع » للوجوب أم للندب ؟ 

. ذهب جمهور العلماء إلى أن الأمر للاستحباب‎ )١( 

(۲) وحمله أكثر الحنابلة وأبو ثور وابن جرير وأهل الظاهر لي أنه ؛ للوجوب . 
ملاحظات : 

. جمهور العلماء على أن المماطل يفسق بالمماطلة ۽ وأن المطل كبيرة‎ )١( 

(۲) يدخل في المطل كل من لزمه حق» كالزوج لزوجته » والسيد لعبده, 
والحاكم لرعيته . 

(۳) لا يدخحل في حكم المماطل الغني الغائب ماله عنه . 


© © © 


. )١514/54( فتح الباري‎ )١( 


كتاب الصلح | EE‏ 


0 معناه : لغة : قطع المنازعة . 
واصطلاححا : عقد يتوصل به إلى الإصلاح » وقطع النزاع بين المختلفين . 





© © © 

أنواعه : 

ينقسم الصاح إلى أقسام : 

. صلح المسلمين وأهل الحرب‎ )١( 

(؟) الصلح بين الزوجين . 

(۳) الصلح بين الفئة الباغية والعادلة . 

)٤(‏ الصلح بين ا 

(ه) الصلح ا ا من ارو او ما ان 

4 الصلح لقطع الخصومة إذا وقعت في الأملاك والحقوق وهذا القسم الأخير 
هو محل البحث هنا . 


© © © 
لا دليل مشر وعيته : 
الصلح ثابت بالكتاب والسنة والإجماع . 
أما « الكتاب ) : ْ 
فقال تعالى : «وإن طِمَئَان من ع التومنو فتكلا الحو ينيك دالسجرات : + . 
وقال تعالی : طون اتا حافت رأ بها ودا أ رصا فا جكاع كوس 
أن يَصِلحًا مَأ lL‏ ا E‏ [النساء: 8١١ع].‏ 


OPIS 


وقال تعالى : «#وفاتقوا الله له وَأصْلِسُوأ دات یم الأنفال : 


ا 


٦‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 

وأما « السنة » : 

فعن عمرو بن عوفب المُزني طب أن رسول الله بي قال : « الصلح جائز بين 
ا و والمسلمون على شروطهم. إلا 
شرطا حرم حلالا أو أحل حراما» ‏ 

وقال عمر بن الخطاب ط44 : « رُدُوا الخُصوم حتى يصطلخواء فإن فصل 
القضاء يُورتٌ بينهم الضغائن » . 

وأما الإجماع : 

فقد أجمع المسلمون على مشروعية الصلح بين الخصوم ويسمى كل واحد من 
المتصالحين : مُصَّالِحًا . 

. ويسمى. الحق المتنازع فيه : مُصالححا عنه‎ ٠ 

ويسمى ما يؤدي لقطع الخصومة . مُصاليحا عليه » أو بدل الصلح . 

© © © 

لا لا أقسام الصلح : 

قد يقر أحد المتنازعين بالحق لصاحبه » وقد ينكر هذا الحق» أو يسكت فلا 
يقر له بحقه » وعلى هذا فينقسم الصلح إلى 

أولا : الصلح مع الإقرار. 

وذلك بأن يعترف المُذَّعَى عليه بالحق الذي يُطالب به » فهذا له أحوال : 

( أ) أن يمتنع من أداء الحق الذي أقرٌ به حتى يصالح على بعضه » بأن يشترط 
على صاحب الحق أن يعطيه بعض حقه على أن يسقط الباقي » أو أن يعطيه حقه 
على أن يهبه شيًا ما ؛ فهذا الشرط باطل» وهذا ليس من باب الصلح ؛ لأنه هضم 
للحق » وأخذ له من غير طيب نفس من صاحبه . 





(1( حسن : رواه الترمذي )°۲( وحسنه ) وللجزء الأول شاهد دن حديكث ي هريرة رواه أبو داود 
c(o44)‏ والحاكم (٠ ١/5١‏ والبيهقي (1/5ك) زه جحه الألباني في صحيح الجامع (؛ ٦‏ ۳( 


كتاب الصلح ا ۷ 


مثال : رجل له عند آخر أمانة » وقد أقر هذا الخصم بأن الأمانة عنده » لكنه أبي 
يعطيها له إلا أن يهدي له هدية » أو يترك له بعض الأمانة » فلا شك أن هذا الشرط 
باطل » وأنه إن أخذ شيعًا من ذلك فإنما يأخذه سحمًا . 

( ب ) وأما لو اعترف فأبرأه صاحب الحق من بعضه - دون أن يشترط عليه 
المقر- على أن يعطيه الباقي أو يصالحه عن الثمن بعروض أو العكس فهذا الصلح 
جائز وعلى هذا فينقسم هذا الصلح إلى ثلاثة أقسام . 

الأول : الصلح مع المعاوضة : بأن يعترف له بعين (سلعة) في يده » أو دين في 
ذمته » ثم يتفق على تعويضه عن ذلك بما يججوز تعويضه » كأن يصالحه بصرف أحد 
النقدين عن الآخر بشرط التسليم في المجلس » أو يصالحه على عروض بأثمان أو 
العكس » أو يصالحه على منفعة كشكنّى دار ونحوه سم ا 
الأحكام الشرعية في كال حالة . 

الثاني : الصلح مع الإبراء , وذلك بأن ك : أبرأتك من 
ركذ » فأعطني ما بقي ؛ فذلك جائز ثبت في حديث كعب أنه تقاضى 
ابن أبي حدرد ديئًا د قله بع المح زه أصواتهما حتى سمعهما 
رسول الله اة فخرج إليهما ثم نادى : يا كعب » قال : لبيك يا رسول الله » فأشار 
إليه أن ضع الشطر من دينك » قال ات :ا رل ال فال : « قم فأعطه » . 

الغالث : الصلح مع الهبة : وهو أن يكون له في يده عين » فيقول : قد وهبتك 
نصفها- مثلا- فأعطني بقيتها ؛ فيصح › وتعتبر فيه شروط الهبة . 

ل ثانيًا : الصلح مع الإنكار أو السكوت : 

لما ا 
ذلك مذاهب : ۰ 


المذهب الأول :جواز هذا الصلح- وهذا رأي الجمهور- وذلك ا قول 





ر البخاري )٤5۷(‏ (1/ا4) (5514) (۲۷۱۰)› ومسلم »)٠٥٥۸(‏ وأبو داود )۳٠۹۰(‏ » والنسائي (۸/ 
44(“ وابن ماجه )۲٤۲۹(‏ . 


۸ : تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 


النبي مي : « الصلح جائز بين المسلمين » 

المذهب الثاني : وهو مذهب الشافعية والظاهرية أنه لا يجوز ؛ لأنه أخذ لمال 
اا ر 

المذهب الثالث : وهو مذهب توسط بين المذهبين وتفصيله كالآني 

بالنسبة للمدعي »> حكمه كالآتي : 

أ) إن كان المدعي يعلم أن له حمًا عند خصمه» جاز له قبض ما صولح عليه . 

( ب ) وإن کان يدعي باطلا فإنه يحرم عليه الدعوى ويحرم عليه أخذ ما صولح 
عليه . هذا بالنسبة للمدعي . 

وأما بالنسبة المذّعى عليه > فحكمه كالآتي : 

316159 كان غ خن بعلم > وإنما ینکر لغرض ماء وجب عليه تسليم ما 
صولح له (أي أنه يجب عليه تسليم الحق لصاحبه كاملا) ؛ لأنه ليس حقه . 

( ب ) وإن كان يعلم أنه ليس عنده حق » جاز له إعطاء جزء من ماله في دقع 
شجار غريم وأذيته » وحرم على المدّعِي أذ« .. 

مثال على ما تقدم : | 

ادعى شخص على آخر أن عليه دين له » والآخر ینکر أو يسكت ولم يقرء فلا 
يخلو الحال من الآتي : 

)١(‏ أن يعلم المدعي بأنه يتهم الآخر بالباطل » وأنه لا حق له عنده » فهذا 
المدعي يحرم عليه أن يأخذ شيئًا منه . 

(۲) أما إن كان يعلم أن له حمًا فعلا » وأن الآخر ینکر ثم صالحه على شيء» 
جاز له أذ هذا الشيء » لأنه حقه وما لا يدرك كله لا يترك جله » وهذا لا يعني أن 
ما ياخذه المدعي عليه حلال إلا إن كان فعلا لا يذكر شيئًا من هذا . 

وهكذا يقال بالعكس بالنسبة للمدعى عليه 





. )۸۸٤/۲( انظر تفصيل ذلك في سبل السلام‎ )١( 


كتاب الصلح 2 
1 أركان الصلح : 

أركانه الإيجاب بين المتصالحين بأي لفظ يدل على المصالحة» ولا يكون 
ذلك إلا عن تراض . 





لا شروط الصلح : 

إذا تقرر هذا» فهناك شروط ليصح بها الصلح » منها ما يتعلق بالمصالح » ومنها 
ما يتعلق بالمصالح به » ومنها ما يتعلق بالمصالح عنه » وبيان ذلك كالاتي : 

( أ ) شروط الصلح المتعلقة بالمصالح . 

يشترط في المصالح أن يكون ممن يصح تبرعه ؛ فأما إن كان لا يصح تبرعه ؛ 
لعدم أهليته أو لعدم صلاحية تبرعه» فإن الصلح لا يصح . 

فعلى هذا لا يصح من مجنون أو صبي . وذلك لعدم أهليتهما للتبرع » كما لا 
يصح من ولي اليتيم أو ناظر الوقف » لأنه لا يصح تبرعهم من مال اليتيم أو الوقف › 
لكن إذا كان الصلح فيها نفع لليتيم أو الوقف مثل أن يكون هناك دين لليتيم على 
آخرء وليس ثمة أدلة على ثبوت هذا الدين » فيصالح المدين على أخذ بعض دينه 
ويترك بعضه الآخرء ففي هذا التصرف مصلحة لليتيم والوقف » لأنه إذا لم يصالح 
على ذلك ضاع الحق كله لعدم وجود أدلة . 

( ب ) شروط الصلح المتعلقة بالمصالح به (بدل الصلح) . 

. أن يكون مالا متقومًا مقدور التسليم أو يكون منفعة‎ )١1( 

(9) أن يكون معلومًا علمًا نافيا للجهالة الفاحشة المؤدية إلى النزاع إذا كان 
يحتاج إلى التسلم والتسليم . 

ويرى الأحناف أنه إذا كان لا يحتاج إلى تسلم وتسليم » جاز الصلح عن 
المجهول » كأن يدعي كل من رجلين على صاحبه شيثًا » ثم تصالحا على أن يجعل 
كل منها حقه بدل صلح عما للاخر . 


6 000 تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 


(ج) شروط المصالح عنه (الحق المتنازع فيه) : 

يشترط في المصالح عنه ما يلي :- 

3م أن يكون مال قر ایکون سف ولا يشترط العلم به ؛ لأنه لا يحتاج 
فيه إلى تسليم . 

(۲) أن يكون حمًا من حقوق العباد يجوز أن يعتاض عنه » يعني : يجوز لصاحبه 
أن يتنازل عنه أو عن بعضه » وأما حقوق الله » فلا صلح فيهاء فلا يصح الصلح 
ليُطلِق سراح السارق وشارب الخمرء ويعتبر أخذ العوض في هذه الحالة رشوةٌ . 

ولا يصح الصلح للشاهد لكتم الشهادة عليه سواء كان هذا الحق متعلق بحق 
الله تعالى . أو بحق الآدمي . 

ولا يصح الصلح على دعوى الزوجية إن كانت لم تتزوجه . 

© © 9 

وهذا آخر ما يسر الله لي جمعه في هذا الجزء من « كتاب البيوع » » ويصدر - إن 
شاء الله تعالى - بعده : ما يتعلق ببعض المعاملات . 
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب . 
وصل اللهم وسم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


فهرس الكتاب 57١‏ 





: 5 
الجزء الثالث ر كتاب المعاملات» 


الموضوع الصفحة 
كتاب النكساح ae‏ ل م ا ea‏ 9 
معناه - الحث عليه ا اا ااا ااي 
حكم الزواج ساس مسا تقل اسمس منج سسا سا امسو ANB‏ 1 
ملاحظات اا E SR‏ 
أحكام الخطبة NE E E N Da oot‏ 
اختيار الزوجين OE‏ 1 ز 1 OC‏ 
تنبيهات وملاحظات E‏ 1 
الشروط المعتبرة في خخطبة المرأة a‏ 11110 000111 
خطبة المعتدة O DT CE E I a‏ ا 
الخطبة على خطبة الغير ا ا A E‏ 
النظر إلى الخطوبة E Day‏ اا 
ملاحظات وتنبيهات E O O n‏ 
فسخ الخطبة ا E E DS‏ 
حكم الفسخ oy‏ 0 
حكم الرجوع بالهدية O CED O E O a‏ 
عقلد اللكاح ROP ORE Saa Aa See‏ 
أركان عقد النكاح SSS aS ee‏ ل O‏ 
ملاحظات a‏ اا 0101010101017 ااال 
شروط عقد النكاح O CD O OL CG SS‏ 
-١‏ تعيين الزوجين EET‏ 011 00010 


1110001 aa رضا الزوجين‎ - ١ 


ا عع eager RIESE‏ وه وى ع وما 


تسمية المهر فى العقد 


لماوعو هه ور ميم مد ووو ف يروو 


00 


وم ووه فيو ةدحاوو ووه و يوه 


وقع مو م ري موه م وري ووو وو وروي ور وري وه 


طعا عسعية والعدمه E‏ متها ع رف رمب افو يه هيه او اعيام رأ لاب اه بم CRE‏ وه وبع عرو قاع ها إوأ اواج دامع مور 10106 3ه ا 2 


عع قمع عه العام مع لهام وزع ممعي هو ويه اه و لوقع ووو ووم واه وأقاة عزوم 6م866 6 ولع 6 6غ هه 6ق اوه عا ولق ونا 


أقل المهر وأكثره 000001111 0 
المعجل والمؤخر sees‏ 


المحرمات من النساء 07خ ووم نع بنع ومح وو وو 
امحرمات تحريًا موبدًا 1 1[ O‏ 2111 


كج مومع عام سهع ممم لا م ماوع OL‏ رم اه امروا مه ها TENCE CO O‏ ووه و مالالا ها 26 8 2 اجا حا اه 
EE‏ فرو مه وروي و هه ومع عهاع CE‏ ع كاه موود و فاق امأف اح 60و لاوا 


4 88 9ع تومو عا وميه فوم هوا يدي مويه ه بع و ماع عه GGA‏ 268 لهاع هوم 6 6 وهاه وو اماه 


التحريم بسبب اللعان 0 


افع« عمعوعو للم معو مووومووة عقومو فماعووع وذ وه وه ع أقوءة ع اوه وك ههه 


لفع و ع عع لوعو موو مقع ووه هه وه وأزايو و فصاع وهاو هام مره يه هه مع هع م عام م مم ووه 


#عاهه للع« ممععفوو وم ونه 6 نوع لاه وهام ويه قاع عه لوصو و عن اعوط 6 مم88 8 65 وام واوا 


#لععء ولعولقفعة ولف فوعوو ماوع ةوه ع و وروي و وعم هه يهاه 6ه و وم مام ووه ووو ووه 


0 0 لي © 919 عاج جاه EEE‏ وا واوا لوراك موجه كاف له قل ا ا واد 86نم 68806 م و66 و ود 


AS‏ عع #اع افع ع مها اوور وواواع 6 ويقع +6 #إعارواه عا هه فاع هاه 268 ومع م وه ع و وا داو واوا 


888 اهو ع O a‏ و لع يواوه ماده فاو ونان 


Hanks عع ودع مومه وهاه مويو قوع ع ع هيه عاو روا ع واه م عه ه نط هه له ع‎ EEN 


سه ع ويه يهاه لو KE e‏ عه عه عع لام 0ه ولع ع ووو موا 


#اأعر وف مه 8# 8ه زوه لاك عوج وو وهاه افع 8 و ع هاه واف 6 نواه وا موه 6ه وو كفوعا 


EG ع عبعام طفع ع عهيع ةمه ناوعا ع لامها واه عه الع ممه 466 و يدوع وعم 4 و وو‎ EERE 


#819 #اع زه #نشتع ره #رورع غم فاع وكوغ اع لوقام يمه ك6 و وا وهاو ع ره قاع لهاع و وهر مه م KR‏ 46د 


8 ار اويا جوع ع م دياه 6 واه هه ها ع ع وان و8 ع 86 6ه و و وه ع ع وا وو و 





فمف مم مف وقوه وو وي وو ل و ام وو مور ننه 





فهرس الكتاب لكر 
الشروط الفاسدة غير المفسدة a‏ وي 0 
الشروط الفاسدة المفسدة Sema‏ اا 
نكاح الشغار VE aa ea ee ESSE DA‏ 
نكاح التحليل REESE SS‏ 0 
نكاح المتعة VE eo E RAR EE‏ 
نكاح الجاهلية E aE SR‏ 
العيوب في النكاح E2i EES ESAS ORE‏ 
أنكحة الكفار ل a O o‏ 
أحكام الرضاع RE asa ORE AOR‏ 
الحرمات بسبب الرضاع ا KV asa A OR‏ 
شروط التحريم بالرضاع E AEE‏ 0000 
زمن الرضاع OR‏ لدبف امسو نو ea‏ مس مو و ابر 
حكم إرضاع الكبير E eae [1 aE ela‏ 
لبن الفحل RRS ARS‏ 1 1 1[ 1[ 1 ا RO r‏ 
ملاحظات وتنبيهات 010 RED‏ 
الوليمة والزفاف وشئون الجماع RE ae nea‏ 
الوليمة - حكمها Reale E AS Aha SSN‏ 
وقت الوليمة E RS‏ اا A SESS‏ 
إجابة الدعوة A Relate So RRS‏ 
الزفاف 1 1 1 ا 00 
شئون الجماع SS‏ و الس و وج مسي اا O‏ 
التسمية قبل الوقاع ممم و ارارم لوب اوسن ساد وول كامس EE Saa‏ 
تحريم نشر أسرار الاستمتاع اا O‏ 
عشرة النساء وحقوق الزوجين FEV GSE ON DA RSS‏ 
حقوق الزوجة على زوجها 0 Nea‏ 
ماذج من معاملة النبي يلاو لأهله A a‏ 
11° 
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إذا سافر الزوج RAS RE‏ 
كم يقيم عند الزوجة الجديدة بعد الزفاف ؟ 0 11111111 


شبهات وردود حول تعدد الزوجات EASE‏ 
الحكمة من تعدد الزوجات ا 00 


حكم الطلاق 00 152100000 
الحكمة من جعل الطلاق بيد الرجل 210 


شروط إيقاع الطلاق 1 1 نط ووو ا eRe‏ 
طلاق المجنون O‏ ا 0 


موف مهعقوم يميم مومه م همي مم مث دونه 


000000000 0 


ومععفقمم مو فوم ووومهمعيميءة دوه 


0 


مموععمء مرو فوومووقييقروء يو 


وموممعوموييقمويوفوموومووروهة 


000 0 000000 1 


aoseevneasenebeoenunanocvoes 


ensenacveanacarasansanenenns 


aaneaunnanreeteeneecoeenee 


لقعم ةم م قنور نوووة ةمي ء وي روه 


عموء ممم مموون يقث ممم نثقمقهة 


عم موقم ةمي مار مث ممم ميثةث ميمه 


#اعها ممه م مي وموم مو مم موه مني يمه 


وعففقرة مون ورو ةين م قفومو ييومة 


ممع رقيق يو وهم وم ايوم مءثنث مهم ووم 


وفرد ووم م نووم و ممديميءعيوية ممه 


#قه فم ناواو وه ةعم م اورم مله 


enneauvanaceanenacnncceanes 


sacaneasoareaanacnacnnonn 


sauanacanenacneecaraoonon 


sauneoneventaceaneceencane 


VTA اما م‎ 
Treen 


١7١ 


فهرس الكتاب | o‏ | 





أولا : الفاظ الطلاق ا 1 VE‏ 
ثانيًا : صيغ الطلاق AAS‏ دبب1ب0010121 0 OV‏ 
أقسام الطلاق E o 1 1 120 a SN aa AEE‏ 
-١‏ باعتبار وضعه ( الطلاق السنى والبدعى E loam‏ 
أحكام الرجعة اااي ااا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ا ا 

- أقسام الطلاق باعتبار وصفه 00212 N SARS‏ 

أولا طلاق السنة ا i‏ 
ثانيًا طلاق البدعة VIA. Saag SSE Aa‏ 
هل يقع الطلاق البدعي أم لا يقع ام ا ل 
أدلة القائلين باحتساب الطلقة ة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E‏ 
حكم طلاق الثلاث ا E N BN‏ 
أولا : حكم مشروعية إيقاع الثلاث 0 ا NE‏ 
ثانيا : ما الحكم لو أوقع الثلاث جملة واحدة ؟ ا VE‏ 
0 ااا NS AO‏ 


الهدم - تح تخيبر الزوجة - أمره أحد أبويه بطلاق زوجته - الشك في الطلاق - 
الحلف با حرام - الاسجباء في الطلاق- التوكيل في الطلاق - في ادعاء الزوجة الطلاق - 


إذا عتقت الأمة وزوجها عبد - طلاق العبد AES e Sa‏ 
اللا يوز وو نحم وب وو 3 لماو جاوزلاف اما موحي ا AE‏ 
كتاب الخلسع :0100311 0 

معناه - مشروعيته - شروطه - ألفاظ الخلع aaa‏ وا لش لقا 

هل الخلع فسخ أم طلاق O EDD‏ 

ألفاظ الخلع ا ا اح و ا 

هل يجوز للزوج إعضالها لتختلع ؟ VIO SR EAE ERS‏ 

الآثار المترتبة على الخلع SEE‏ و امسوم سوه لب ووه O SARTO‏ 
كنات الإبيلاء بل لم Sa‏ ل ا ا 

معناه - حكمه - شروطه - الاثار المترتبة عليه sae RAS‏ لقنا 
كتاب الظهار اااي ع OPO‏ 


E 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





معناه - حكمه - من يصح منه - الآثار المترتبة عليه E OO‏ 
كتاب اللعان 011111 n‏ 8 
معناه - سببه - مشروعيته - شروطه 000000 CEA‏ 
كيف يتم اللعان ؟ واوا اا ا E‏ 
الآثار المترتبة على اللعان GSES NSN‏ 11 
التفريق بين الزوجين قضاءً 1 1 1[ 1 1 1 O EO‏ 0 
التفريق بسبب إعسار الزوج LES EES RE RASER RAGS‏ 
التفريق بسبب العيب i i OEE‏ 
التفريق للضرر RARE‏ ب 100000‏ [ 1 ااا 
التفريق بسبب فقدان الزوج a‏ ا 
أحكام العدة مو عاو مو ا O‏ 
معنى العدة - أسباب العدة SES Ea‏ 000 
حكم العدة - أنواع العدة E. CNR E aes‏ 
عدة الحامل TE SMES CS EE E DAS a RR‏ 
عدة المطلقة الحائض E O O N eg‏ 
عدة المطلقة التي لا تحيض اسح ال 1101 
عدة المتوفى عنها زوجها EE SASS SS‏ 
تحول العدة N: Gore E Ea‏ 
متى تبتدئ العدة TV esasa ERAS‏ 
أحكام المعتدات TASS RISA E‏ 
الإحداد E E ae‏ 1 1 1 ا ا 
وجوب الإحداد على الزوج اط بس ا اا ET‏ 
ما يجب على الحادة اجتنابه اماس ع اواو ل 
كتاب النفقات EE ED A Ae SS‏ 
النفقة على الزوجة TEN seals aS‏ 
النفقة على الأقارب EE a N‏ 
بوت اللسسب E SA ORGS‏ 


فهرس الكتاب TY‏ 
معنى النسب - العناية به - أسباب ثبوت النسب - طرق ثبوت النسب . .......... 0٦‏ 
الحضانة ا م 1 
معناها - حكمها - من تجب حضانته - من أحق بحضانة الصغير IF mess‏ 
سقوط الحضانة م او ل ا 
شروط الحاضن م0 
مدة الحضانة E PD O‏ 
الردضطاع ما او اط ا و ا ا الو E E‏ 
حكم الرضاع ا ا ا اق ا ا 1 
مدة الرضاعة O GR GC a‏ 110 
أجرة الرضاعة ااا ااا ا 
من تجب عليه أجرة الرضاع 10 1 ااا 
أحكام الظكر TCE ECS ASS OSE ERE RR‏ 
كتاب البيوع ممه وه سحاو TV aE SNR r‏ 
معنى الب 01101 1 0 
مشروعية البيع N OD O a‏ 
فضل الاكتساب 1 1 1 51 1[ 1 141415151515151[ |1[ 1 ذا 
العمل سنة الأنبياء والصحابة 45؛: A‏ 
آداب البيع والشراء و 
شروط العقد TA NESE ESR AO RES ADR‏ 
البيوع التي حرمها الشرع 1011 O a a‏ 
الفصل الأول : محرمات تتعلق بالعقد 1[ [ 1[ [ O‏ 
-١‏ محرمات لأن المال غير متقوم 25508 E‏ 
حرم بيع الميتة ا e ES E OR RA‏ ال 
تحريم بيع الخمر TU O O O‏ 
تحريم بيع الأصنام م O‏ 
حرم بيع الكلب والخنزير م ا اا اا OO SS‏ 
النهي ا (الهرة) 000 O‏ ااا 


۳۸ 000 تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





تحريم بيع الدم GEL RS ES SD‏ ا 
النهي عن بيع ضراب الفحل OS‏ 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
١‏ - محرمات بسبب الغرر O‏ 0 
النهي عن بيع الحصاة ااا اا 
النهي عن الملامسة والمنابذة EAS Ns o AD‏ 
النهي عن المزابنة وا محاقلة 25207000000 O hl Ra ET‏ 
النهي عن بيع السنين » وعن الثنيا 1 0 0 1 ز ز 1 اا 
النهي عن بيع حبل الحبلة وعن بيع المضامين a‏ امم ا 
-٠‏ محرم لأنه غير ملوك 1 1 0 ا ا ا ا E‏ 
النهي عن بيع ما ليس عنده NRSG ES‏ ا 
النهي عن بيع ما لم يقبض و جب ا سحب E AC IR‏ 
النهي عن بيع فضل الماء O‏ 0 ااا 
الفصل التاني : محرمات لا تتعلق بالعقد e SSSA‏ ال 
-١ ٠‏ محرم بسبب الخداع والتدليس e‏ 00000 
النهي عن تصرية الإبل والغنم امو ووو الو م IE GS‏ 
النهي عن النَّش. 0 0 0 0 PE SSR‏ 
؟- محرم بسبب الإضرار بالغير 00 1 1 ااا 
النهي عن تلقي الجلب ate aan EGRESS‏ كذ 
النهي عن بيع الحاضر للباد مادا مس ساو حاون ا ادو باجتحار اطقا لاومو و 
لا يبيع الرجل على بيع أخيه بار اجن او سو او ل م و ا 
النهي عن الاحتكار O O‏ 
-٣‏ محرمات لأسباب تعبدية E EROS a‏ 
النهي عن البيع في المسجد E E a O‏ 
النهي عن البيع عند أذان المع E e‏ 
حكم بيع الملصحف SSE‏ ا ا EON AER‏ 
-٤‏ محرم لأنه يؤدي إلى محرم و EOE aA‏ 


فهرس الكتاب 2 . ا 205 





حكم الإشهاد على البيع الوا و فعا ما دعوت حي TEY SEAGER‏ 
إذا اختلف البائع والمشتري موس مم 0 
حكم التسعير و ل مان اسن ا اناا ندل مساوم اساسا الما ل 
حكم السمسرة 000 ا 
طرق تحديد الثمن بين البائع والمشتري ا 
وضع الجوائح سي حمق سول اسان الجا اي ام U‏ 
شراء الأعمى وبيعه OE‏ 
العربون O N O‏ 
الشرط الجزائي 11[ 1[ E SER‏ 
خيارات البيع N ARERR a‏ اا 
أولا : خيار الجلس o‏ 0010101 اا 00 
ثانا : خيار الشرط 001 اا 
ثالمًا : خيار الرؤية 1 1 POE SL‏ 
رابعًا : خخيار الغبن امو وسوس ا سو ا EO‏ 
خامسًا : خيار العيب ET AMAA ENR Rs‏ 
الشروط في البيع E‏ 0 00 
أبواب الربا aA‏ ب يي سبك تك سبي ا 
فصل في حكم بيع الثمار الباق ابه لجسيو ادام اناج مس ات FV‏ 
كتاب السلم اا ا اا O‏ 1 1 1 اا 
كتاب القرض ESSERE‏ ا 
كتاب الرهن FA ice a SSS‏ 
کتاب الضمان EOD LS SDD RSS ES‏ 
كتاب التفليس 01 ا O‏ 
النفقة على المفلس e O N‏ 
حكم المفلس في حالة الإعسار مر و ال ا 
كيف يعامل إن ثبت إعساره SS‏ وا سو E‏ 


° تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 





کتاب الحجر Eh E E O O E‏ 
معنئ الحجر - أقسامه ا 
الحجر على السفيه م 
الحجر على الصغير EE, Aaa ARAN O‏ 
علامات البلوغ ES AN O SE O A‏ 
هل يحجر على المرأة ؟ ل 
صدقة المرأة من مال زوجها O‏ [ 1 7 
تصرفات المحجور عليه ER aD SiS esel‏ 
أولياء المحجور عليه ب 000202 00 000 ااا 
كتاب الحوالة 0 EO ec‏ 
معنى الحوالة - أطرافها - حكمها ودليل مشروعيتها E esa‏ 
شروط الحوالة 8 0 1 1 0 0 0 1 0 1 ااا 
هل للمحال الرجوع في الحوالة بعد قبولها ؟ امو و EO‏ 
کات الصلح CTO aaa eas Ss‏ 
معنى الصلح - أنواعه - دليل مشروعيته VE aE‏ 
أقسام الصلح 0000|[ [ [ [ |[ ET SES‏ 
أركان الصلح 11[ ز1 1 1 1[ O‏ 
شروط الصلح E SS ASANE SEERA ROSE a‏ 
الفهرس ملح ا لو اا ل فاو الو و ا e‏ 


